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 "Il vaut mieux un bon accord qu’un mauvais procès" 

اء اتفاق ج ل إج لاً ع "م الأف ة" ب ة س اك   )١(م
Gérald Darmanin 

Ministre de l’action et des comptes public- France- 2017. 

  
 الملخص

ات في  ح ال ة ج ات معال ة آخ م فاوض ة ال ائ الة ال تع اتفاقات الع
ة  اف ورة ل ة وض ة م ا قارن، وتع ع اس ن ال ق في القان اد ال ائ اق ج

اء،  اقات ال اب ال اد اص الة ف وض للع ف ع ال ا ر في ال وق أدت إلى تغ ج
ل أفقي ول رأسي ها في ش ة م حلة أساس ي أص ت في م ة، وال قل أخ  ،ال

ة  ار العق ي مق ة الادعاء العام في ت فاوضه مع سل ا ب يً ابًا ج ه دورًا إ ه ال
ي س ف   . ضهاال

ة  فاوض الة ال ها في ت اتفاقات الع م ت ق ة  ة الأم ات ال لا از ال وت
ارة. ول  ة والاع اص ال ل الأش اقها ل اع ن ذج، وات م خلال أك م ن
ن  ج قان ة  سانة ال ة إلى ال ه الآل وره ع نقل ه ي ب ن ع الف دد ال ي

ة و  فا اد في عام ال ة الف اف ارة.٢٠١٦م اص الاع ها على الأش   ، إلا أنه ق
ي  ة ولل ائ ع ال م ال ا ل ا ق م ة ب ي ة ال ه الآل ح تق ه و

ع. ه ولل ق ع  عل ة ال وال ل ل في تق ع ا ت ا ق للادعاء م إذ 
ان  ة، وض اش ة م فاوض على عق ة الأدلة، وال ه في ال ي عل تع ال

ة  نها ت خ ار  اع ع  ة ال ل ق م ا ت  . ات أق ب أك وف

                                                 
(1)- Ingrid Feuerstein, “Gérald Darmanin: «Il vaut mieux un bon accord avec 
Google qu’un mauvais procès»”, Les Echos, 24 juillet 2017. Disponible en 
ligne, le 28/11/2021:  
https://www.lesechos.fr/2017/07/gerald-darmanin-il-vaut-mieux-un-bon-
accord-avec-google-quun-mauvais-proces-176776  
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ا  وض.  ف ال ال نامج الام ار م خلال ب ولة، وت تعافي ال الاع ال
ه إذ لا  ع ه  فا ال واح ه في عال الأع ا اصلة ن ار  ح لل الاع ت

ات ت عل ة على العق ع ال ض  رة على ف ه الق ة، وم ائ ة إدانة ج ى أ
ة. ائ عاو ال ة في ال وفاته ال ف م ا ت ه،  وضة عل ف   ال

ة  فاوض الة ال رات الع ء على ت ل ال ه ال إلى ت ا م خلال ه وق سع
ل ال ل ني، وت راتها وأساسها القان ال وم الة في عال الأع ني لاتفاقات الع  القان

ا  لي.  ل لي ال أص هج ال اد على ال ات، م خلال الاع ائ ال ة في ج فاوض ال
ي  ن ي والف رالي الأم ع الف قارنة ب ال عق ال قارن  هج ال نا على ال اع

ن ام قان قها في ن ار ت اع ة،  ه الآل ل له ف على فه أف ق .لل لف    م
 . ل ف م خلال تق ال ذاته إلى ف ا اله ل إلي ه ص ا ال وق حاول
ات وأساسها  ائ ال ة في ج فاوض الة ال رات الع ل الأول ل ا في الف ض تع
ائ  ة في ج فاوض الة ال ني لاتفاقات الع اني لل القان ل ال ا الف ني. وخ القان

ا ه ات. ث خ ها تل ال ت ع ي أسف ات ال ص ائج وال ان أه ال ا ال ب
راسة  .ال
  

Negotiating criminal justice developments in corporate crime  
(Deferred prosecution agreements and the public interest as a 
model) An inductive and comparative study of American and 

French law 
 
Abstract 

Negotiated criminal justice agreements are the latest in 
comparative law to address corporate delinquency in the market 
economy and reflect an innovative and necessary response to 
combating white-collar corruption. It has radically changed the 
nature of traditional justice, which is essentially done in horizontal 
rather than vertical form, in which the accused takes on a new 
positive role by negotiating with the public prosecutor's authority 
in determining the amount of punishment to be imposed. 

The United States of America has the best experience of 
applying negotiated justice agreements through more than one 
model and extending them to natural and legal persons. The French 
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legislature, in turn, did not hesitate to transfer this mechanism to 
the legislative arsenal under the Transparency and Ant- Corruption 
Act of 2016, but he limited it to legal persons. 

The legalization of this new mechanism allows achieving 
advantages for the parties of the criminal case, the victim, and 
society. It brings the prosecution advantages represented in 
shortening the process of searching and excavating evidence, 
negotiating a direct punishment, and ensuring that the victims of 
the crime are compensate in greater proportions and shorter 
periods. The interest of society is also achieve as it enriches the 
state treasury, and it ensures the reform of the legal person through 
the compliance programme. It also allows the legal person to 
continue its activity in the business world and maintain its 
reputation as it does not involve any criminal conviction, and gives 
it the ability to impose some control over the penalties imposed on 
it, as well as saves its expenses incurred in criminal cases. 

Through this research, we have sought to highlight the 
developments, justification and legal basis of negotiating justice in 
the business world, and to analyze the legal regulation of 
negotiated justice agreements for corporate crimes, drawing on the 
analytical extrapolation approach. We have also relied on the 
comparative approach of comparing United States and French 
federal legislation to understand better this mechanism, because it 
is apply in two different legal systems. 

We have tried to reach this goal by dividing the research itself 
into two chapters. In the first chapter, we presented the 
justifications for negotiated justice in corporate crimes and their 
legal basis. We devoted the second chapter to the legal regulation 
of negotiated justice agreements in corporate crimes. Then we 
concluded this research with a statement of the most important 
results and recommendations that resulted from that study. 
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  توطئة
 
ً
  موضوع البحث: -أولا
اقها: -١ اع ن ة وات فاوض الة ال ر الع   ه

ة، تغ ا رات ال أة ال ا ت و ع، ولا س ر ال رة في صاح ت ات ج
ة.  عاص ة ال ائ اسات ال ة في ال ي اف ج ة م خلال دمج أه ائ الة ال ن الع

ل ارة م اة ال ارة ال و أن اس ص، ي ًا –على وجه ال ًا  أن  -دائ ع
ال. ولا  ائ الأع ة في ج ائ لاحقات ال ار ال ي ورس إ ار ع ت خ في الاع يُ

 ، ي ذل ة ع ائ لاحقات ال ة، وت ح ال اج الة ال ة الع ، فف ح أنها ال ال
ات  فادة م م ة، والاس ة لل ال ات ال اكل العق ائي، وم اء ال رة أمام الق ال
ة  ائ اسات ال ائ ال غ ر ة ل ه اًا ج ا أس ً ان دائ ها،  جي، وغ ل ر ال ال

ة. قل   ال
ة   ائ الة ال وض للع ف ع ال ا ان ال  ، ن الع ، أنه خلال الق ي قة ال ب

ة قل عاملة  )٢(ال ي ل ل تفاوضي ج ال أمام ش اح ال اجع وف ًا على ال مُ

                                                 
ة، ت  - )٢( ت ال ها م عاني م وضة  ة مف اه ة  ائ الة ال ة، تع الع قل ة ال اح م ال

اف ج  -أصل عام –ال قًا  ر م اع ال ته للفعل أو الام ع أو ن ة ال ا مع اس
ة لل ائ ة ال ل ت ال ا، ع ث أخ رد الفعل ه ن. و في معاي القان ة ت ل عق ، ش

ا  امي له ور الإج رة الفاعل، أو ال ة، أو درجة خ امة ال عًا ل ة ت رة أساس ر  لفة. وتق م
عى . وت ان  -الأخ اء  لفة، س اف م ق أه ة إلى ت ائ ة وال اسة العقاب ات ال ل ة ل ا اس

لامه،  إ ن ذاته  ن إلى إعادة ت على ردع ال ال فع ي ق ي اص الآخ ال أو الأش
ان دور  ان، أو ض ر الإم ه ق ي عل ال ر ال ل  فة، أو إصلاح ال ق ة ال ل ال ت
ال  ة لإ ة الأه ة أمًا في غا ة في علان العق ل ال  دع العام،  ة ال قًا لغا اص. وت الق

ة إلى  ي ن ال ة. رسالة القان فعل ال ت  ي أضُ الة ال اع الع ع ولارساء ق اد ال   افة أف
ة ي على م رأسي، أ  ائ الة ال ائ الع ة م ر ة  ائ ة ال ض العق ى، فإن ف ع ا ال ه و

ة "م أعلى ت ال قع على م اقعة par le haut ت ني لل اغ ال القان حلة اس اء في م "، س
ًا. الإ ائي ناف ورة ال ال ها  ف حلة ت ة وال بها، أو في م لائ ة ال ار العق ة واخ ام ج

ي  لفة في دور سل ة ال ائ احل الإج ه ال افة ه ان في  ع ش ال ، دون أن rôle passifو
ل  اع ع ت ة، أو الام اف قة ال ن ال ة القان ل ل ن قادرًا على معارضة  عات فعله، ولا ت ت

اف،  ة ال ة، ففي نها ل ه ال اتًا على ه ام اف ة للأح ائ اجعة الق ني أو ال اف القان ل الان س
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ان ه، )٣(ال وضة عل ف ة ال ي العق حلة ت ابًا في م ًا ا ه م ه ال ل   ،
ة ائ الة ال اءف -وأن الع ا الإج ل  -ي ه ها في ش ة م حلة أساس أص ت في م

له في  ة، ودخ ت ة ال اف ال اق ه  اف ال ادًا على اع أفقي ول رأسي، اع

                                                                                                                       
ا  الة العل قى ت ن و الع ه، وال ي م عل ه ال ه،  ف ل ن و افة لأم القان ع ال س

ه. وضة عل ف ه ال ي عق ق ى   ح
قة ا - )٣( أنها في ح فها  ة. ف الفقه م ذه إلى تع ه الآل ة له فات الفقه ع دت ال ، فق تع لأم

ه على  ل ال ف  ج اتفاق ب ال ه، و افع ع ه وال ة الاتهام وال مفاوضات ت ب سل
ار في  لاغ ع ال الإ فاوضات  ه ال ار ه امه في إ ة في مقابل  ة تعه ب العق ال

ة ائ اءات ال ، ن ت الإج : د. ع سال اء (أن ا أو ش ان ، دار ١دراسة مقارنة،  -فاعل 
ة،  ة الع ه ة ١٤٤،، ص ١٩٩٧ال ق  ه ال  اء  ال أنها إج فها  ه م ع ). وم

ائ العا ه ال حها عل ق ي  ة ال ل العق ق ه م أن  ة إل قائع ال : ال ة (أن اك قي ال م، وذل ل
ث  ء أح ي في ض ن ة الف ائ اءات ال ن الإج اف في قان فاوض على الاع ، ال د. ال ع

ة،  ة الع ه لات، دار ال ع يل ع ٦٧، ص ٢٠٠٥ال ة  سا لي القاضي، ال ؛ د. رامي م
ة ائ ع ال ق  -ال ق ة ال ل راه،  ة،ج –دراسة مقارنة، رسالة د ). أو ١٤٣، ص ٢٠١٠ امعة ال

ه ف  إذنا ف  ع ه مع الادعاء العام على أن  ة تفاوض ال ان ه ل جان م الفقه إم
ة  ال ة، أو ال ني أقل ش ي وصف قان ا،  ا ع ال له على  ا في مقابل ح اءات  الإج

د عل ي ق تع ائ ال ها م الف ة، أو غ الة ب العق ه في ح س الع اه ه  م ى ال
لة  ر في م الاذناب،  م اف ال  ر، الاع ح م : د. حات ع ال ة (أن ائ ال

د  ، الع ق، جامعة ال ق ة ٢٦١، ص ٢٠٠٨، د ٣٢، س ٤ال ة العق ). أو ه أح أن
ة الاتهام صل، ب سل ها ال ي ي ف ة ال ضائ ها  ال ف عل ة م ة رضائ ض عق له لف ه أو و وال

ف  اد القاضي لها به ة، واع م اقعة ال ال ه  اف ال ة،  اع ة الأصل ضاً ع العق ففة، ع م
اك،  : د. أح محمد ب ة (أن ائ ة الق ل اهل ال ء ع  ة، ول الع اك اءات ال ار إج اخ

ة، في ال ضائ ة ال ق العق ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د عاص ة ال ائ ة ال ة والأن  -عة الإسلام
ة،  ه ٤١٤، ص ٢٠٠٩جامعة القاه ف  ة ي ائ ع ال ائل ال يل م ب ع ب ). أو ه ل ال

ه العقابي  ة، لقاء ت م ه ال ا ارت اف  ة على الاع اك ة الاتهام أو ال ه مع سل ال
: د. مع اف(أن فاوض على الاع ، ال ه ة،  - ال ال ة الع ه ، ٢٠١٧دراسة مقارنة، دار ال

 ).١٦ص
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ضها ي س ف ة ال ار العق ي مق ة الادعاء في ت . ولا  )٤(مفاوضات مع سل
ائي د ال ا ال م ال ادلة إن ه ار أو ال ل  الإن ها، و ا نف ن ًا في ف و م ي

وماني  ن ال ة القان ة droit continentalأع في أن ة وراس ارسة م ، إلا أنه م
ن العام ان القان    .)٥(Common Law في بل

ن  ة في دول القان قل ة ال ائ الة ال ائ الع ادم مع ر ام ي ا ال ورغ أن ه
ني  اول ، فلا droit civilال ح ب ه الأداة ه ما س ار أن أث ت ه  إن

                                                 
ل: - )٤( ف ال م ودوره في  راجع  ال اف ال  اء على الاع ل ب ل، ال ارق أح ماه زغل د. 

م ال لة العل ي، م ن ن الف ة في القان ل ل ة ت ة، دراسة وص ائ الة ال ق الع ة، ت اد ة والاق ن قان
 ، ق، ج. ع ش ق ة ال  .٢٠١٨كل

ن  - )٥( ال اف  اومة على الاع اء ال ، إن إج ال ي  ا ه ج ، وال plea bargainingم
اره  ه، ق ت إق ن اف ب ع الاع عي العام  قة لفعله مع ال ة ال أن العق فاوض  ال اني  ح لل

اسع ع ن ال ة. إلا أنه مع  م الق ع ال ه  ان يُ إل وثه، إذ  رة ح ة، رغ ن ات ال لا في ال
ة في  ل ال ادة في مع ادة ال اومة، ت زخ ال ات ال ل سع في ع ، ت ال ن الع ة الق ا ب

ان، وخاصة في ال ع لل ة، وال ال ا رة ال اج ع ال عي ال ة أعقاب ال ال ن ال
رك  ل ن اغ  New Yorkم س  Chicagoوش ر  Bostonو ل م ت ، وما ارت ب ه وغ

جات  ل م لفة، م اب م ادة لأس ارسة في ال ه ال ام ه ، اس اس ة. م ذل ال ال
ة  ات، والأه ان ات إلى ال ة م ال ات ال لا اح ال ي اج ة ال ق ال ق اة لل ع ة ال اي ال

ة  اج ة ال ن اءات القان ة "الإج لة due process of lawالأساس ارسة م سه ه ال ه ه "، وما أدت إل
، فق  الإضافة إلى ذل ة.  ائ ع الأدلة ال ه أفي ج اد عل ره والاع ن وت ال اف  اء الاع م إج د ق

ه،  عه م ال م ر أش ه ة "لا ل أساسي إلى  ارة اللات " ال م ال ع م ال ع فع  اء "ال إج
ادلة  ا nolo contender pleaارغ في ال ، ورغ أن ه ه ع في ال ه ع ال ازل ال ه ي "، و

ن وغالًا ما ي  ال ار  ر للإق أث الف ، إلا أن له نف ال ن ال ارًا  ة إق ة الف اح فع ل م ال ال
ه  رد تق ار ألف ل إق ن ش ال ار  ا  أن ي الإق  . ن ال ار   l’alfordء م صفقة الإق

plea أن ل  ة،  الق ج ارة م امًا، و اءته. خ عل ع ب ه  ن ل ال ه  ه ال ق  ،  وال 
ي،  ة الأم ائ الة ال ام الع ة في ن ة أساس ل ر اف ت اومة على الاع ح ال ض ه و وه ما ُ
ني   ه القاضي أن ة، وه ما أشار إل قل ة ال ائ الة ال ل في الع  Anthony Kennedyال

ة  ام ٢٠١٢في  Missouri v. Fryeفي ق م هي إلى ح  ن ة ال ائ الة ال له أن "الع ق  ،
ة".  اك ام م   راجع:ادعاء، ول ن

Viano Emilio C, «Plea Bargaining in the United States: a Perversion of 
Justice», Revue Internationale de droit pénal, 2012/1 (Vol. 83), pp. 109-145. 
Available online on 15/9/2021 at: 
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2012-1-page-
109.htm 
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قال  ، الان اد والع ن ال ة العق الأول م الق ا ها. وه ما رسخ م ب ها وغ تق
ادمي  م ال فه ل م ال ي ال ن م  conception conflictuelleالف إلى مفه

ة  ائ الة ال عاملات للع ل، transactionnelle de la justice pénaleال ي ت . وال
ن  ال اف ال  اء على الإع ل ب ال، ال ل ال  la comparution surعلى س

reconnaissance préalable de culpabilité ة ائ عاملة ال  la، وال أو ال
composition ou de la transaction pénale و ج ال ، وال 

classement sous conditions٦(، وما إلى ذل(.   
ة فاوض اءات ال اق الإج ف على ن ق ص ال  procéduresوفي خ

négociées ل خاص في اسع  اقها ال از ب لاح أنها ت ة ، فال ات ال لا ال
ة اء الأم اح الإج ا. إذ يُ ن ل بها في ف ع ة ال فاوض اءات ال الإج قارنة  ال  ،

ا اص  ي ال ل الأم اقه ل ع ن ا ي  . ل للق الغ و م لل ال اف  لاع
ة  ة تقل ع س ال ل امة أو  غ ها  ًا عل ا معا ً ان ج اء  ، س ائ ع ال ج
ام، مع تق  ة الإع ة أو عق ال لأك م س ها  ًا عل ات معا ا ة، أو ج واح

اءات ع الأم. )٧(ع الاس ق ال ا ل  عل ك أ ش ي فاوضة  اء ال ي إج
ات  ها على عق ي يُ ف الات ال ، إلا في ال ه عها على ال ي  ت ات ال العق

قعة. ات ال ة أو على ح أدنى للعق ام    إل
ه ع  ازل ال ن م ت ال اف  فاوضة على الاع اء ال ه إج غ ما  إل و

اج ة ال ن اءات القان ة  ة أوالإج ق الأساس ق ل  droits fondamentauxال أث ق
                                                 

اقع ل له  - )٦( ه، وفي ال ع ود  ة م اءات ال د ال م الإج ا الع ، فإن ه ومع ذل
ن  ال ار  اومة على الإق ة ال ة. plea bargainingأه ات ال لا  في ال

ر  - )٧( ، ت ا ومع ذل م،  ال ار  فاوض على الإق اق ال ائ م ن ع ال اء  الإشارة إلى اس
اء ال ادة أث ائ ال ال، في ج ل ال ال، على س ، أو conduite en état d'ivresseه ال

ي  اء ال ر لل م خلال l'agressions sexuellesالاع ه ض ال ي تع ائ ال ، أو ال
ائ العامة  رة ال اف  ،les offenses répétées ou généralesأو ال اف مع أه وه ما ي

ة  ائل ال ا في ال اقع، لا س ة  ال د إضا اك ق ل، ه ال ة. و ائ اسات ال ، fiscaleال
ه  ل ه ة في م رال الة الف افقة الإدارة أو ال ل م ة ي ائ فاوضة الق ء إلى ال الات. ح أن الل ال

د: ا ال   راجع في ه
Niang Babacar, «Qu'est-ce que le plea bargaining?», Les Cahiers de la Justice, 
2012/3 (N° 3), p. 89-101. 
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ي ع  حة، إلا أن ذل ل ي  م الفقه الأم ق ة ال العق عي العام  ض ال ع
ي غار ب  اد الأم ، ذه عال الأق ل قًا ل اء. وت ا الإج ه له  .Gإعلان تأي

Becker  د إلى اومة ت ه ال أن ه ل  ف إلى الق لٍ م ال ل حل م ل أف
ة في  فاوض اءات ال مات الإج ل أه مق اقع، ت ا. وفي ال لاه ف  ، وال  ع ال
، وما  ال ه م ت ف ه، وما ت الة ناج ققه م ع ة ما ت ة م ناح ائ الة ال ال الع م

ني  ق قان ه م  م عل اsécurité juridiqueتق لي م . وه ما يُ في ال قع الع
قل ع  اء، وه ما ٩٠إنه ما لا  ا الإج هي ب ه ة ت ائ اءات ال ٪ م الإج

ن ال ار  اومة الإق ارًا ل    .)٨(ل ان
ع  ء ال ، ب ة أخ يم ناح ن رة،  الف ة ح ا ة ب فاوض الة ال  الع

ا اً في ال ر ي ت إدخالها ت عاملات ال اءات ال ائ ف إج ة لل ائ ئل ال
ور  ح ال ر؛  ة أو تافهة ال . وفي العق الأول م les délits routiersال

 ، اد والع ن ال ل الق ف ة  ة إضا ي ق ن ائي الف ام الإج اف في ال ح الاع مُ
الإضافة إلي  ة،  ة الأم ل ل الإن اصة والأص عات ال اقع ب ال مج ال ال

ه الإ ة تُ ي ات ج ر آل ه ني، وساع ذل على  ن ال اع القان لهام ال م ق
ة  الة تعاق د ع ائل  contractualisation de la justiceوج ل ال ي ش ال

ة ائ ة )٩(ال ائ ة ال سا ال ة Médiation pénale؛  ائ ة ال ؛ وال
Composition pénaleا اء علي الاع ل ب م ؛ وال ال ف ال 

sur reconnaissance préalable de culpabilité comparution.  غ م ال و
اف  اج صارم م الإش ع  ه ال يلة، فق أحا اءات ال سع في الإج ا ال ه
ال،  ل ال ي. فعلى س اف الأم فاوض مع الاع ال اقه مقارنًة  ائي وتقل ن الق

ائ اق ت ال الإج دًا على ن ن ق ال اف ال  اء على الإع ل ب ي لل
اف  اء على الاع ل ب اء ال ف م إج ي؛ إذ لا  أن  اء ال ت الإج
عي؛ فلا   ض اقه ال دًا على ن ل ق ا ت   ، الغ م إلا ال ال ال 

                                                 
(8)- Fisher G., «Plea Bargaining's Triumph», 109 Yale L.J. 857 (2000). 
Available online on 15/10/2021 at: 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7943&context
=ylj  
(9)-Jean-Claude MAGENDIE; Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice du 15 juin 2004, Célérité et qualité de la justice, p. 4. Disponible En 
ligne, le 20/11/2021: http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/rapport-
magendie.pdf  
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ل، فلا  ت إ ال ح. و ال ال ة إلا في م ائ ة ال اء ال  compositionج

pénale  ة عق ها  رة معاق عل ة ال ف ة م الفة أو ج د م إلا في حالة وج
اءات  ه الإج اق ه ع م ن ع ال ا اس ات أو أقل.  ة خ س ال ل

ة  ح ال ة لل ال ال  ا ه ال ؛  ائ ا م ال ً ع ة  فاوض  Les délits deال

presse  ة اس ج  les délits politiquesوال ا أخ ها.  اع ة ق ص  خ
ف  ائ الع ل ج ات  violencesال ي ه ة  menacesوال اءات ال والاع

agressions sexuelles  ة ات غ الع ي  blessures involontairesوالإصا ال
ل ا ات، و ة ت ع خ س ال ل ها  ل غ الع عاق عل لق

homicides involontaires ار ال اء على الاق ل ب اء ال اق إج ، م ن
د  ه الق ي، فإن ه ع الأم اءات في ال ال م علة تق اس ا ه ال م. و ال
ة  ائ ال ائل ال ا في م ة، لا س ائ اسات ج ة ل ة هي ن الإضا

infractions sexuelles  ق ادًا ل ة، أو اس قل الة ال اه الع ل م ي ت ال
افة  ق  ائي تقل مع ت اء ج ة لإج ا ة  رة تع ذات أه درجة م ال

نًا. رة قان ق اف ال فاع والإن انات ال   ض
ع  يل لل ساً  ه دوراً مل اف ال ع ال لاع ح ال قابل، ل  في ال

ة أو لإج ائ عال ال  ة، إذ ما ي قل ة ال اك ة  –اءات ال ا أوردته الفق  ٢وفقاً ل
ادة  ة ٢٧١م ال ائ اءات ال ن الإج ع.  –)١٠(م قان ض ة ال ي م ان وتق ل ل

اف ح الاع ة، إذ أص ا للغا قً قفًا م د ال م ا ال ل ه اه -و ق ال  -في ال
يلة ل مه أساس الأسال ال أخ ال ة، وال  ازعات العقاب ع  – ال في ال

قارن  ب  -ال ة، وه أسل ائ قات ال ع في ال ف إما تقل م ؛ إذ  أح مع
، وذو  ع ال ه  ة"، وم ث يُ إل قل ة ال اك ات، خلال "ال ي في الإث كلاس

انات؛  افة ال م  ما لا تق ض ع ف ود، وم اق م اً للاتهام، إذ ن ه ن ق  وق 
ل  ائي، ال ة، الأم ال سا قاضي (ال يلة لل ة ب عال ح  ة ت ائ ة إج د قاع ع م

                                                 
ة  - )١٠( أن، ت الفق ا ال ادة  م ٢وفي ه ة على أنه " ٢٧١ال ائ اءات ال ن الإج ع ذل م قان و

افه  اع فاء  ة الاك ف جاز لل ه، فإن اع اب الفعل ال إل ارت فاً  ان مع ا إذا  ه ع أل ال
د م  ه لة لل ه الأس ج ن ت ات، و د الإث ع شهادة شه د، ولا ف ه اع ال غ س ه  وال عل

ة  ا ل ال ، ث م ال ه ة، ث م ال ن ق ال ق ال عي  ه، ث م ال ي عل العامة أولاً، ث م ال
ة" ن ق ال ق  .ع ال
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ه اف ال م). وم ث فإن اع ال اف ال  ة  –ع الاع اك يل ع ال
ة ائ ق -ال ى ال ع ة ا -ال ا ل ال ح م ق ق ار ال د اذعان لل لعامة في ه م

ّ وضا ائي م ار إج فف إلى ح م ار ح م    .)١١(م لإص
ة: -٢ فاوض الة ال ال الع ر في م ة م ال ع اص ال فادة الأش   اس

ت على ذل م ال في دفع إ ، وما ت ع ة لل ال ائ ة ال ل ار ال ق
ل ال اع ع ، ومع ات ه اجه ة في م ائ لاحقة ال اءات ال ها إج ارة وتأث ات ال

ار لا  ة م أض ائ ام الإدانة ال ه أح ي، وما أدت إل ي والعال اد ال الق في الاق
ة  فاوض الة ال اق الع ات، إلى م ن ارة لل عة ال أث على ال ال ال ا في م س

ة ه الأخ ائ ه ع ج اعل ة،  ة الأم ات ال لا ا في ال ن ، لا س ار 
ة م ر  ة أساس ة ر فاوض الة ال ةالع ة الأم ائ ة الإج l’identité ائ اله

procédurale américaine  ها ائ إلى أش ة، م أخف ال ائ ائل ال في ال
رة.   خ

ة  ن ات ال ة  Civil Settlementsوتع ال ائ ع ال ائل ال م أشه ب
ات في القان  ائ ال يل رالي الأم ار ، ن الف يل ال م الإض ا ال و ه

                                                 
ة  - )١١( ة ل ائل اساس ع ال ق اع على أرع ب ، الإشارة إلى أن ال ال ي  م ال

الح، و  لح، ال ، ال ها في ال ة  ح ائ ع ال اد ال ا الاع ف ه ائي. و الأم ال
ال ع  ا ه ال ة  ائ الة ال رة للع رات ال ع ال لل ة ال اك م م عي على ع ال
ور،  ي س ل: د. أح ف ف ال قارنة. راجع  عات ال يلة في ال ة ال ائ الة ال اء ن الع ق اس

ن والا لة القان ة، م ائ ع ال ائل ال ة، ب عة جامعة القاه ة، م اد ة والاق ن ث القان اد لل ق
ن،  ة وال ال ة ال ة١٩٨٣ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش غ اقي ال ل ع ال ، ١ج –؛ د. ج

 ، ون جهة ن ة،  ٢٠١٣ب م ع الع ه في ال ي عل ق ال ض، حق ي ع ي ال ؛ د. محمد م
ال ت ال م إلي ال ة م  مق ة، في الف ائي، القاه ن ال ة للقان ة ال مارس  ١٤إلي  ١٢لل

ة١٩٨٩ ائ اءات ال ن الإج الح في قان لح وال ، ال ا ح محمد ع الع إب دراسة  -؛ د. م
ة مقارنة،   ل ل ة، ١ت ة الع ه ة العامة ٢٠٠٤، دار ال ، ال ؛ د. محمد ح ح على ال

ل ةلل ائ اد ال قاتها في ال ،  –ح وت ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  دراسة مقارنة، رسالة د
ث ٢٠٠٢ قاً لأح ق  ام ال الفقه وأح ه  ة معلقا عل ائ اءات ال ن الإج ن محمد سلامة، قان ؛ د. مأم

اني،  ء ال ام، ال لات والأح ع ة، ٣ال ح ؛ د. آمال ٢٠٠٩، دار ال ال ان، ش ح ع ع ال
 ، ون جهة ن ة، ب ائ اءات ال ن الإج  .١٩٨٨قان
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ة  ار ة ال ع غ م ال ، وعلى ال ء ال . ول ه د ال ة أو الف عة ال
امها جح الآن اس ة، ف غ ال ن ات ال ة لل ة ال اد ائ الاق   .)١٢(في ال

ائ ال ة ل ائ ع ال يل آخ لل ه ب ا  ة ك ة الأم ات ال لا ات في ال
ل ف ةم ائ لاحقة ال م ال  Non-Prosecution Agreementsي اتفاقات ع

(NPA) الة إنفاذ عاون مع و د على ال ة أو ف اف ش ما ت امه ع ، وال  اس
ة  امة مال فع غ ن، وت ة  monetary penaltyالقان و العلاج ع ال ع ل وت

ة ز  ج لف ة. و ات NPAم ها م إث ّ ا  ة، م ة لل ائ ه ته ج ج ، لا ي ت
يل  ا ال ات ه ة. وم م ل ال اجعة م ق اء م م إج ا لا يل ها،  ح سل
اء  اضع للإج ار ال ال الات اق ع ال ة الإنفاذ في  ل سل وم  م ل ، ع ل ك

ا  ا ة.  ة ال ه ال ا وف، ارت عة م ال عة م اء في م ام الإج س

                                                 
ك - )١٢( ل ها ال ن ف ي  الات ال ة في ال ات ال لا ة في ال ن ات ال م ال غالًا ما تُ

ا ة، إلا أن آثارها لا ت ن ة ال ه ال ور ال تل غ م ال ال رة. و ل ال امي الأساسي قل ل الإج
ل إلى  ة ت ال، عق ل ال ، على س ارة الأخ انات ال ات وال اجه ال هقة؛ إذ  أن ت م

ة  ١٦٠٠٠ ش ة ال اف هاك ل ل ان ي ل لي ع  anti-briberyدولار أم ام ال عها لال وخ
وعة  اس غ ال ي غالًا ما تقلل م اdisgorgement of ill-gotten gainsال ات ، وال لعق

ل تعل  ة، م ن ة ال ال و أخ  ة. و إرفاق ش ائ ع  suspendingال  debarringأو م

دة. ة م دة لف ارة م ة ت ا في أن ة م الان   ال
ة، ف عامي  ن ات ال ة ال ة ال ل م ال ا اس ال ٢٠١٢و ٢٠٠٨ك م م الاح ، اس

ة ل ة  ال في ال ة  Serious Fraud Office (SFO)ال ن داد م عة أوام اس  Civilت
Recovery Orders (CRO)  اء اقات ال ا ذو ال ا ات في ق . white collarض ال

ات  ل ها م خلال ال ل عل ي ت ال ات ال ل عادة ال ة الإنفاذ م اس ه الأوام سل وم ه
ة. ولا  ن دة، ول فق أن غ القان ة م ائ ة ج اب ج ات ارت ص إث ا ال  في ه

ع  ما لا ت اس ع ني م داد ال ن  الاس ا ق  لها.  ة أو ت ات ال ات هي عائ ل ال
ف  ل م خلال ال ل أف ة العامة  ل ما ي تق ال ة للإدانة، أو ع ة واق ال الأدلة اح

ني، ول ائي.ال   راجع:  ال
Darryl Lew; Ludovic Malgrain;Karl-Jörg Xylander, Alternatives to prosecution 
in an age of global enforcement- Global alternatives to prosecution when a 
corporate is facing a criminal investigation, 30 OCT. 2017. Available online on 
3/4/2021 at: https://www.whitecase.com/publications/insight/alternatives-
prosecution-age-global-enforcement  
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ك أك  ء سل ي ت على س ات ال ة لل ة ال ائ ائ ال ا في ذل حل ال
ل ني، م ات الإنفاذ ال ل ا  ل ة.  ن الفات ال رة م ال رصة  خ ة ال ه

ة  ة الأم ال ا  له SECوالأوراق ال اء.  ام الإج ن في اس ات انفاذ القان
ل  افات ت ال ام أ اع ة واس ائ ه اتهامات ج ج اء ت امات الإج الفة ال حالة م

اء  ها م إج ة NPAعل قل اءات ال  .)١٣(في الإج
ائل ه ه ال جل  آخ ه ة ال ائ لاحقة ال  Deferred Prosecutionاتفاق ال

Agreement (DPA) ات لا أت ال ي ب ًا في . وال امه رس اس ة  ة الأم ال
اءات ١٩٩٧عام  ء إج ل ب أج ي ب عي العام الأم اء ل ال ا الإج ح ه ، و

ة  ل ج ع ة  اب اماتها ال ال ة  ه الأخ ى تفي ه ة ح ة ض ال ائ لاحقة ال ال
رة ال ا ة إلى ق ل ارسة الع ه الأداة في ال فاوض. وت ه ار على ال لاع

اق  ص ب ع ح له على وجه ال ا  ن، م ات إنفاذ القان عاون مع سل ال
ورة.  ال ة  ة معل اك   م

ة العامة  ل ة لل ائ ة الق ي الاتفا ن ع الف ي، ق ال هج الأم ال ا   laوتأث
Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP) عل ن ال  م خلال القان

ة  اد اة الاق ي ال اد وت ة الف اف ة وم فا  la transparence, à la lutteال
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ،

اس " وف  ع ادر في  ٢٠١٦" لعام Sapin IIوال ف ال مه ال س ل  ٢٧وم أب
اه الع٢٠١٧ ة هامة في ات ل خ ي ت ة ، وال فاوض . justice négociéeالة ال

ة ه الاتفا ل ه ي –وت ن ن الف اص  -وفقًا للقان ا للأش ً ة م ائ ع ال لاً لل ب
ات  ارة وال ات ال ل ال اق واسع  ة على ن ع  associationsال

ة  ل ات ال ل ة collectivités territorialesوال ام ، لأفعال إج ، وما إلى ذل
اهة  اءً على ال ل اع ارها ت اع ف  اد la probitéصُ ال الف أع ؛ corruption؛ 

ذ  ف غلال ال ي trafic d’influenceواس ال ال ل fraude fiscale؛ والاح ؛ وغ
ي  ال ال اج ع الاح ال ال ؛ )١٤(blanchiment de fraude fiscaleالأم

                                                 
(13)-ibid. 
(14)- Depuis la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la 
fraude. 

ال  اج ع الاح ال ال ل الأم ة غ أن ج ة  ائ لاحقة الق ، ففي حالة ال ال ي  وم ال
ائ  ي، فإن إدارة ال ًا إلى ج مع م  l’Administration fiscaleال فاوض ج ة لل ع م
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، ة. ومع ذل ت ائ ال ع ال اء  وج ة على إج س ة ال غ ال ع ال و
CJIP ان ل في اتفاق مع ال خ ال عي العام  ح لل ث  اء ال ا الإج ، فإن ه

ي، ال ع ه دفع غ  ال ج ع ة القاضي، وال ي قا انة العامة لا ع ل امة لل
اوز  ال ال ٣٠ت نامج الام ف ب ، وت ة ال ال ال ة ٪ م أع اف ي على م

ا.  ا ال ر ال ل  اد أو على إصلاح ال   الف
ي: -٣ ات ع ال اد ال ة ف اف ة وم فاوض الة ال   الع

اد  ل الف ر  la corruptionلا  ا مع ت يً ا ج عً ة، إلا أنه ات  ي ة ج اه
ة. ا ول فقات ال ادلات وال ا مع زادة ال ة، ولا س اد اة الاق لأم ال دفع ال

اد  ة الف اف ائ مع م اءات ت اث إج ي إلى اس ن ه الف ع ي وم  ع الأم ال
ة.  ع اص ال ل الأش اج ع ع ولي ال ي وال   ال

اد: - (أ)   تع الف
رتها على   ة خاصة  ق أه ة  ائ ائل ال ة في ال فاوض الة ال ى الع ت

اة ا ات ال ل ا واسعًا، وفقًا ال مع م ً ي نه ع الأم هج ال ة. وذا ان اد لاق
عاملات ات ال فادة م اتفا الاس ار  اص الاع اح للأش ال ة،  ن ه القان قال في  ل

فادة  ه الاس ي ق ه ن ع الف م، فإن ال ال ار  ة مقابل الإق ائ ائ ال مع ال
هاك ال  ان علقة  ائ ال اد. وال ُعِّف في على ال ص الف اهة، وعلى وجه ال

دة، عامة أو  فة م لف ب ه ال ال م  ق أنه "الفعل ال  ي  ن ن الف القان
ف  ا م أجل أداء أو تأخ أو إغفال ت ضًا أو وعً عًا أو ع له ت ه أو ق ل خاصة، 

ة،  اش ة أو غ م اش رة م خل،  هفعل ي ف ار و ن )١٥("في إ . و أن 
ادة  ًا، إذ ت ال اد سل ات على أنه ١١-٤٣٢الف ن العق ه " م قان م  ق فعل 

ف عام  لفًا ب مة عامة، أو م ة خ ه لف  ة عامة، أو م لى سل ش ي
                                                                                                                       

ي الي ال عي ال قي، Parquet National Financier ال ع ال الفعل على ال . وه ما ت 
ع  ق ت ي س فاوضات ال اء ال ال، أث ل ال ي  CJIPعلى س  SARL Google Franceمع ش

رها ٢٠١٩س  ١٢في  Google Ireland LTDو امة ق ا أد إلى دفع غ رو،  ٥٠٠، م ن ي مل
ها  ن مقابل اعادة ت ٤٦٥م ائ مل  .Redressement d’impôts ال

(15)-«l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, 
publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en 
vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon 
directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions». Définition proposée dans 
La Corruption, www.Justice.gouv.fr   
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 ، اش اش أو غ م ل م  ، ، في أ وق افقة، دون ح اس أو ال ال اب،  الان
د أو ه وض أو وع ا أو عع "ا ه أو للغ ف ا ل ا ا أو أ م ا )١٦(ا ً ا  أ  .

ى ال ق د  ابًا، وال  ن ا أنه " ١-٤٣٣ادة أن  ن  الفعل م ذات القان
اش أو غ  ل م  ، ، في أ وق ، م غ ح ل أ ش ، م ق ت ال

ا م ا ا أو أ م ا ا أو ه ا د أو ه وض أو وع ض ع ع  ، اش ع ل م  أ ن
لف ب مة عامة أو م ة خ ه لف  ة عامة، أو م ابي، له أو غل سل ف عام ان

ه" ني العام  .)١٧(لغ جع إلى ال القان لاف لا ي ف أن الاخ ع ي ال ح م ه ي
ها ق ت  ل عل ي ت ال ا ال ا قة أن ال ، ول إلى ح اص لل الفاس أو ال

ض ها أو ع   .هال
ا ال  ل على ه وق، و ي م الف ي الع ن الأم ع القان  ، ة أخ م ناح

اد  رالي الف لفة. إذ ُعَّف ال الف ائ م ل عام على أنه  corruptionج
مي  اد أو ح ول ات ل م ام ال م ق قة العامة أو إساءة اس هاك لل "ان

الإضا لي  رالي أو م اص"فة إف اع ال ائه في الق اد )١٨(لى ش الي، فإن "الف ال . و
ًا أو corruption publiqueالعام  ان م اء  مي، س ف الع عّ فعل ال  "

ة مقابل  ل على مقابل ذو  افقة على ال ل أو ال اس أو ق ل أو ال ًا،  مع
ل، فإن ج ال ة. و س ائفه ال ارسة و أث في م ة ال ش ع م  briberyة ال هي ن

                                                 
(16)- «le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une 
mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter 
ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, 
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-
même ou pour autrui». 
(17)- «le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement 
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, 
chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, 
pour elle-même ou pour autrui». 
(18)-«Public corruption involves a breach of public trust and/or abuse of 
position by federal, state, or local officials and their private sector accomplices. 
By broad definition, a government official, whether elected, appointed or hired, 
may violate federal law when he/she asks, demands, solicits, accepts, or agrees 
to receive anything of value in return for being influenced in the performance 
of their official duties». Available online in site of Legal Information Institue, 
Cornell Law School, on 20/11/2021:  
https://www.law.cornell.edu/wex/public_corruption  
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١٦٠٢ 

ان  أث على آرائه أو دفعه لإت ف ال د، به ا لف ا فها على أنها تق ه اد، و تع الف
ك ل ة م ال اع مع نان )١٩(أن اها القان ي ي ة ال قارات ال غ م ال . وعلى ال

ف اد ال ون لف ع ي اضح أن ال ي، ف ال ي والأم ن العام أو  الف
ادرته ه ذاته  ه أو م ضه عل ه أو ع ائه  اء ت اغ ال، س ل م الأش أ ش اص،  ال

. ل   ال
ة  -(ب) اف ة على ال اد الأج ارسات الف ي ل رالي الأم ن الف تأث القان

اد ة للف ول ة: ال فاوض الة ال   وأدوات الع
ه م ت ق ة  ة الأم ات ال لا از ال أت ت ات، إذ ب اد ال ة ف اف ا في م
ة ال ت ه ات. إذ أج ع ةالفعل خلال ال ة الأم ال  laرصة والأوراق ال

Exchange and Securities Commission américaine  قة م ال اق ع في س
غ  ة ووت ه  Watergateع ف ة ل قات صارمة Lockheedوق ، ت
د ال الي وخل إلى أن ع ر  وعة تق عات غ م ف ق م ف ب ي اع ات ال

م أو  ٣٠٠ ل ال ة أو ال اس اب ال د م الأح ي، إلى ع ن دولار أم مل
اد ة في الازد ة، أخ ة وخارج اسات أم ن )٢٠(رجال س ، ت ت قان . ردا على ذل

ة  اد الأج ارسات الف في عام  le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)م
. ث  ١٩٧٧ م الأجان ف الع ف ال ه ي ت ة ال ارسات الفاس ة ال اف ل

ة في عام  ل لأول م امع ١٩٨٨عُ ة ال اف ارة وال ن ال  l’Omnibus م خلال قان
Trade and Competitive Act فة ع  connaissance، م أجل إدخال مفا ال

ع mépris conscientاعي والازدراء ال  aveuglementوغ ال ال
volontaire  وعة عات ال ل مفا ال ، و ائ ه ال اف ه ف تع اك به

dons licites  ة ا في عام bonne foiوح ال يً ات، وت ور ع س ع م . و
عاون ١٩٩٨ ة ال ة م ام اتفا مج أح ن ل ا القان يل ه ة ، ت تع اد وال الاق

اد  ة الف اف ة،  la Convention de l’OCDEل اف ي لل ني ال ام القان في ال
                                                 

(19)-«Corrupt solicitation, acceptance, or transfer of value in exchange for 
official action». Available online in site of Legal Information Institue, Cornell 
Law School, on 20/11/2021:  
https://www.law.cornell.edu/wex/bribery  
(20)- H. Lowell Brown, Extraterritorial Jurisdiction Under the 1998 
Amendments to the Foreign Corrupt Practices Act: Does the Government’s 
Reach Now Exceed its Grasp?, 26 N.C. J. INT’L L. & COM. REG. 239, 2000, 
p. 241-42. 
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اد  ارسات الف ن م اح ب قان اني، وجازة ال اق ال ال يل ن م خلال تع
ن على  يل،  أن ي القان ع ا ال ة. ووفقًا له ود الإقل ة خارج ال الأج

ن ال ما  ا ع وعة، لا س ارسات غ ال ه ال ارك في ه ي ت ة ال ات الأج
ع ة. بل أجاز ال الاً على الأراضي الأم ف ع عة أو ت ات تا يها ش زادة  –ل

الح  –على ذل د م م وج ى في حالة ع ة ح ات الأج ن على ال ت القان
ات ال لا ة في ال ه ال ة له ة. ماد ال،ة الأم ل ال ع أن  على س اع ال

اد في بل آخ  اب فعل ف ارت ة  ه ة م ة غ أم ن ش ما ت افٍ ع عامل ال 
ولار  ال اك  ني ه ل غ قان عة  ف ال ال ان الأم ة إذا  ات ال لا غ ال

ارسات الأج ن ال د قان ، عَ الإضافة إلى ذل ي.  عة م الأم ة م ة الفاس
ا في ذل  ة،  ة الأم ال ق الأوراق ال رجة في س ات ال امات على عات ال الإل

ة  اس اع ال قار comptablesق  transmission d’informations، وتق ال

رصات  ة وال ال ة الأوراق ال  .SECإلى ل
ع الفقه  عي، ذه  ا ال ال ًا ووفقًا له نه ع ن  ا القان إلى وصف ه

ن العام أو ال  ورته القان ة، وص ة الأم ن ة القان ماس بل ض ال اص ف م ع
قة  ها ال ف ع ة  ع ات ال ات، إذ أن ال اد ال ة ف اف ُع في م اسي ال ال

ارس ن ال الها لقان م ام ة في حالة ع ات أم ضها لعق ة تع ان ة إم ات الأج
ة  ة ال اع ال ل الق ما لا ت ى ع اتها له ح ع سل ُ ة، فإنها س الفاس
وث  ع ح ف إلى م ال ته امج ام ر ب ف ت ا أنها س  . ها ذل ل ف ي تع ول ال لل
ضها  ع ني ق  اف غ قان ة م أ ان ا ة الاس ا ة، لل لة داخل اد م وقائع ف

اما فع غ ة إلى واش ل ائ ا أك جان آخ م الفقه )٢١(Washingtonت ج  .
ر  ه أ، إلا أنه ساه في  ي ال ن أم ا القان ن ه ًا ع  أنه رغ ة  ؤ ه ال ه
ات،  اد ال ة لف ال ول  ع ال اجهها ج ي ت اكل ال اب لل ي، لأنه اس ن عال قان

ة ود الإقل قه خارج ال اه ه )٢٢(م خلال ت ا الات ا إلى أن ه ر الإشارة ه . وت
                                                 

(21)- Sophie de Sevin, Quelle place le Deferred Prosecution Agreement 
américain et la Convention Judiciaire d’Intérêt Public française accordent-ils 
aux garanties du procès pénal dans des procédures rythmées par les exigences 
du marché, Master de Droit Comparé des Affaires, Université de Paris II, 2020, 
p.18. 
(22)- Emmanuel Breen, FCPA La France face au droit américain de la lutte anti-
corruption, Nouvelle traduction française du FCPA À jour de la loi Sapin 2, 
Lextenso, 2017. 
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١٦٠٤ 

، أ ة أك ء م ح ةج ا الأم ة العل ها ال  la Cour Suprêmeلق

américaine ي ن الأم اوز القان رة ب راتها ال ي س دوافعها وم ، وال
ازنة ب ال ة "ال ة ذروتها م خلال ف اه ه ال لغ ه ة. و ود الإقل الح لل

mise en balance des intérêts")اذ )٢٣ ات ة  ات الأج ، ح س لل
ة. ات ال لا ة في ال ن اءات القان  الإج

ت  ه ر ي ر دي و د ال  ، على أن  Didier Rebutالإضافة إلى ذل
ها" ق ي  فا ال ع ال ًا لأن  ، ن ا ع ال ا جً ً ع ي ل  ن ن الف غ  القان

ذ  ف غلال ال ل اس ة، م ات ال لا وفة في ال ة  le trafic d’influenceمع أو رش
ي  ف أج . إلا أنه ي في la corruption passive d’agent étrangèreم

ونة  ة ت في ال ي ال ن الأم ة القان ق ذاته على أن فعال في  souplesseال
عاق ات، ح  ل زع ال اف ت ة ال ة في نها ة الفاس ارسات الأج ن ال  قان

ات ة –ال ان أو اج ة  ها -و م رؤ ها -لع م معال الي ع ال ان   -و ما 
ق ال ا  اك. ب اه ه ها أن ت ها"عل ه على إدان ي نف ن ن الف    .)٢٤(قان

قارن في ال عي ال قف ال ًا على ال ن  ا القان ات. أث ه اد ال عامل في ف
ي ت  لاقة ال ات الع ر ال ه ة،  عاص ة ال اد ة الاق ل ج ع الع إذ ن
قامة ردًا على  ني ال اءات الانفاذ القان ة، وه ما أث على إج ود ال الها ال أع
قة  . إذ أص ال اء العال ع أن مة في ج ع ات ال ة لل هاكات ال الان

اض ه ال ات، ق ت ه لة لل ة م ائ ائ ج اك ج ان ه ا  ان، هي أنه أي ة لل
ة، ول  ن واح ة إنفاذ قان ه م ت ل فق له ها أنف ف ة وم لل الأخ

ه ل  م ة ع ع ات لة ال ات ال ا ن ال ا  أن ت  . اء العال ع أن في ج
ة ف ة واح ن ة انفاذ قان ت ه ل ما ي ة،  ل ال ارثًا على ع ائي  ق ج ء ت ق ب

 ، ا ارسة ال مان م م قة، وال امات مُ فع غ ة ب ام ال على ذل م ال
ها  ة نف ن ال ما ت ة ع ا وصع ً داد تعق عة، وه الأم ال ي ال ار  والإض

ع عام واح في أك م دولة  ق أك م م لاً ل ك م ل في آن واح ع ذات ال
ائج  ات إلى تق ال اج معه ال ان، وه الأم ال ت ث في  م الأح ال

. ل ف وفقًا ل دة وال ع ة م ائ ات ق الها في ولا لة لأع   ال
                                                 

(23)-Jean-Baptiste Combe in Revue Internationale de la Compliance et de 
l'Éthique des Affaires n° 3, Octobre 2017, act. 51. 
(24)- ibid. 
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ن في  ال جهات انفاذ القان ول أع ة ج اد تأتي على قائ ة الف اف ن م ال ل و
اء العال ع أن لاحقة ج ة ال ك  ال ي م يل عال اج إلى ب ان الأم  . ف

ي  اد ال ة وعلى الاق ة على ال ت على ذل م آثار سل ل ما ي ة  ائ ال
ال  نامج ام ة ل ف ال ة ب دة إلى ال ع الع ة و اف العق ق أه ي، و والعال

compliance program  وال ت ، ه. ق ار فعال ان اس ام ل ان ه  اجع م
جلة  لاحقة ال ة ال ول إلى تق اتفا غ ال DPAوه ما دفع  م ال ، و

ني أو العام.  ن ال ان م دول القان يها وما إذا  ائ ل ني ال ام القان   على ال
ة، ف اد الأج ارسات الف ن م ل أنه م خلال قان ه،  الق ات وعل لا ض ال

ة،  ه ال ار ه ولي. في اس اد ال ة الف اك اصات ل ها اخ ف ة ل ة الأم ال
ة  DPAأص  ي اده، وهي أداة ح ي ال  اع ار ال ًا هي ال ر ت

ل  ا، على س رة. وه ة فعالة لآفة م ا ف اس و أنها الأن ل ورة ت وض
ال، ت إدخال  ل في عام  DPAال ن الإن غ م أنها ٢٠١٤في القان ، على ال

ة،  ة ال ل رة لل س ات ال ل ال لل الام اح لها  لات لل ع ع ال ع ل خ
ور القاضي عل ب ا ي ا  فاوض )٢٥(ولا س الة ال ات الع ل ان ع ا، إذا  . في 

ع ات ال اق أت ال الفعل، فق ب دة  ج ها م إدخال عل ن ال في ا DPAلقة  لقان
م   .)٢٦(٢٠١٦في أوائل عام  ا اس رة ال ك ه  Czech Republicج

                                                 
ة عام  DPA ت تق- )٢٥( ة ال ل ة في ال ة. ٢٠١٤لأول م اك ًا لل ا ن يً لاً ج ال ب ، ولا ت

ف اتفاقات ة، ت ات ال لا تها في ال عل  DPAs وعلى ع ن ا ي ة فق  ة ال ل في ال
ق ات، ودون أن  ة ع ال ائ ه ال ل ق م ي ت اد ال ة للأف ائ لاحقة ال امها ال  اس

لة. وعادةً ما تع  ها ع  DPAsالأفعال ذات ال ة نف لغ ال ما ت ة ع اس ة م ة ال ل في ال
اتي ل دائً  ق ال غ م أن ال ، على ال ق فًا في ال املاً وم م تعاونًا  الفة وتق ا العامل أ م

و  ج ش ام الاتفاق. و اس في اب اءات DPAال ء الإج م ب ني على ع ة الانفاذ القان اف ه ، ت
ة، ت  ات ال لا ال في ال ا ه ال . و و لة م ال ة على سل اف ال ة،  أن ت ائ ال

ال اءات الام ة وج ال ات ال عة م العق و عادةً م ه ال ة)  ه ا ا في ذل ال زة ( ع ال
ل  ا ت  . عاون ال ة.  DPAsوال افقة ال ة م ة ال ل   راجع:في ال

Darryl Lew, Ludovic Malgrain, Karl-Jörg Xylander, Op. Cit., p.3. 

ة عام  - )٢٦( ى نها ا ٢٠١٧ح ل بل ائ Belgium، ل ت لاحقة الق ات ال اش لاتفا ة معادل م
جلة  ة DPAال ارات ال عة م خ يها م اع  settlement، إلا أن ل اجه م ي ت ات ال لل

ة مع  ة مال افقة على ت ة، ال وف مع عي العام، في  ز لل ة. إذ  اد ائ اق اب ج ارت
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١٦٠٦ 

ات  اثلة لاتفا ات م ات ٢٠١٢في عام  DPAاتفا ائ ال اجهة ج . في )٢٧(ل
ه في عام  ا، ت تق ن اد  ٢٠١٦ف ة الف اف ة، وم فا ال عل  ن ال ج القان

ي ال اس "ساب وال وفة  ع ة، وال اد ة ٢اة الاق ائ ة ق ل اتفا "، في ش
ة العامة. ل  لل

ا
ً
  تحديد موضوع البحث: - ثاني

ة  ل الأم ل وزارة الع ات م ق ولي لل اد ال ة ض الف اي ب ال ع ال ش
)DOJ ُات، ق ة لل ة تفاوض ائ الة ج اءات لع ر إج ه ال على  عة ال في ) 

جع  اسًا، ولعل ذل ي ي ن ذج الأم ت م ال ي ات ة، ال ن ة القان ي م الأن الع
ا  ارة ن ه الأدوات اس ارها. إذ ت ه ي لا  ان ة ال ي ا الأدوات ال ا إلى م
 ، عامل م الغ اه وال ق العامل وال فا على حق ، وال اد ات الاق ال

ام  ات مع إل ل العائ ة ت ت اه ة  امات مال فع غ ة ب ع ات ال ال
ال ق   نامج ام ات ل اع ال الإضافة إلى اخ ة،  لة م ال ال
ه  ا ت ه ات أ وأسهل.  ائ ال ع أدلة ج ح ج ا أص ها،  ل صلاح م

ة في ت ا ل ة وال ة ال ة ال ة الأدوات لل ا ، وتق اس اك ا ال ك
ال ائ الأع عة ج ة ت مع    .م

ام  عامل مع إج ة في ال فاوض الة ال دت أدوات الع ، فق تع ا س ال و
ة،  ن ات ال ي، ما ب ال ني الأم ام القان فة خاصة في ال ات، و ال

ج ة ال اك قاضاة، واتفاقات ال م ال   لة.اتفاقات ع

                                                                                                                       
. و ه ي ي ي ت ا ال ا ارة وتع ال اءات ال ة ح ي إلغاء الإج ل ال ل في م خ  ال

ع  ار ح نهائي. و ل إص أ ق اءات، ول  أن ت احل الإج حلة م م ة في أ م ه ال ه
 . ل الق ق ة في ال ات  اجه تغ ا وق ي ات حالًا للف في بل ع م ال ا ال   راجع:ه

Darryl Lew, Ludovic Malgrain, Karl-Jörg Xylander, Op. Cit., p.4. 

اس ٢٠١٢في عام - )٢٧( ف  ع ة  ال ال ل م أش اء ش ي لإن ائي ال ع ال ، ت تق ال
ن والعقاب  ة ال ه agreement on guilt and punishment"اتفا ل ه صل إلى م ". و ال

عي العام و  ات ب ال ات الالالاتفا لا ال في ال ا ه ال ة، و ه ة ة ال ة ال ل ة وال
ام  ة لإب و الأساس ع م ال ا  ة.  ة ال ل ال ة لاحقًا م ق اد الاتفا ا،  اع ن وف

ة.  ابها ال ارت ة  ه ة ال اف ال ا الاتفاق ه اع ل ه   راجع:م
Darryl Lew, Ludovic Malgrain, Karl-Jörg Xylander, Op. Cit., p.3, 4. 
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جلة  لاحقة ال ة ال ص اتفا ًا في عام DPAوفي خ الها رس ع ي ت اس ، ال
اك  ١٩٩٧ رة على إش ها في الق ص ل خ ي ت ي، وال ني الأم ام القان في ال

ي  اء ال ا الإج ع ه ها. و فاوض عل الة ال ات الع ل ار في ع اص الاع الأش
ة ال ل عي العام في قل ع ًا ال ؛ إذ ه م  ح ع فاوض مع ال ال

ة، وأوصافها  ة لل ة ال ام ي الأفعال الإج ة، أ ت و الاتفا ي ش ب
ات  ع العائ ض امة أو م لغ الغ ة، وم ن لها،  restitutionsالقان ع ت ي ي ال

اءات ار إج امها في إ ع اح ي ي امات ال ي الال لاً ع ت عة  ف ض ال ال الام
ل ع  ، فه م الإضافة إلى ذل ل.  ق ة أخ في ال ة م د إلى ال ع الع ل
ة  ع لها ال ي ت ار ال ة الاخ ة ف اًة م ر ب ق اء؛ إذ  تق ح س الإج
ه لاحقًا إنهاء الاتفاق م  ا  فاضًا؛  دًا أو ان ها صع اجع ه م ة، وال  ه ال
ة  ل ال ة م ق ع الاتفا د ت ة. و قل ة ال ائ اءات ال ء الإج جان واح و

ي  ال م القاضي ال  ق عي العام،  اء  le juge l’homologueوال إع
 ، ق ى ذل ال ة، ح ، أن ال أك ال ي  فاذ. وم ال املة لل ة ال لاح الاتفاق ال

اءات  ة م الإج ة معلقة ل م قل رتها ال ة  ائ ع ال ة. إذا أن ال ن القان
اماتها. ام لال امل وال ة ال ل في وفاء ال   على ش ي

ي إلى  اء الأم ي الإج ن ع الف اها، نقل ال ا انًا  ، و ة أخ م ناح
ة  ائ ة الق ى الاتفا ي ت م ن ع الف ة العامةال ل  la Conventionلل

Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP)  ة فا ال عل  ن ال م خلال القان
اس " وف  ع ة، وال اد اة الاق ي ال اد وت ة الف اف  ٢٠١٦" لعام Sapin IIوم

ادر في  ف ال مه ال س ل  ٢٧وم   .٢٠١٧أب
د  DPAوعلى ع  ة، ي ع العامة CJIPالأم ي إلى إنهاء ال ن ع  الف

ا  ار أن ه ان لا  إن الي، إذا  ال ها. و ي ي ملاحق ة ال جهة ض ال ه ال ال
ة  ائ الة ال ة للع اءات الأم اش م الإج ل م حى  ي م اء ال الإج
ي، بل أن  ن ن الف ل إلى القان ألة ت د م و م ع ها، إلا أن الأم لا  فاوض عل ال

ي ر  ن ع الف ة ال ة ال ل اع الأص اء للق ة الإج ائ امل وادماج وم ألة ت اعى م
لا دور ال ي تف ن ع الف ا ن ال ة.  اب اد ال ج ال  و ٢-١-٤١ائ العام 

ا  ١٠-٦٠-٣٣-١٥إلى ر. ١-٦٠-٣٣-١٥ر. ة. ووفقًا ل ائ اءات ال ن الإج م قان
ء إل ح الل ق ص، فه ال  ه ال ة (ورد به فاوض الة ال نامج الع )، CJIPى ب

ي -وه ال ه الأم ل ن ل  -م ه  ف ًا في ت اه، وه ال ي أخ د م
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ة  ة، م خلال جل ائ ة الق ء إلى رئ ال ا الل ً ع أ ا أوج ال ح.  ص
ائ ال ه ب ال صل إل ادق على الاتفاق ال ت ال ة، ل اع عل ة اس عام وال

ادقة  ه ال ر ه ها. وت ي ت ملاحق ق  homologationال ل أم ت في ش
ordonnance de validation  ًا ه ح ق ع في ح اره لا  اع  ، ع غ قابل لل

ة رق  ل في ال د إلى ال الي لا ي ال ائي لل  ١الإدانة، و ل ال م ال
ي. أما إذا رف ع ع ال ائ ال ا لل ً ادقة، فلا  أ  القاضي ال ال

رتها  ة في ص ائ ع ال اً في ت ال ل ح ه  ار، ل ا الق اف ه العام اس
ة. لاس   ال

ن ساب  اها قان ي اح ، الإشارة إلى أه الاضافات ال ال ي  ، ٢وم ال
ة  ن اد الف ة الف اف الة م اء و إن علقة  -l’Agence Française Antiوال

Corruption (AFA) اد ج ال ن  ١-٤٣-٤٣٤و ٢-٣٩-١٣١،  م قان
ادة  ل ال ات، و الة  ٤٤-٧٦٤العق ه ال د ه ة. وت ائ اءات ال ن الإج م قان

ة  لاغ القاضي ال م الة إ لى ال ا ت ال،  امج الام ًا في ت ب دورًا رئ
ة على الأقل في ة،  واح ل ال ف م ق ال ال نامج الام ز في ب م ال ق ال ة  ال

 . ل الأخ ذل ا  ل   أو 
ة  ائ ة الق ي والاتفا جلة الأم لاحقة ال ة ال اتفا اق ال  د ن و
ة. ع اص ال ة للأش فاوض الة ال ائل الع ا م ب ه ة دون غ ن ة العامة الف ل   لل

ا
ً
  وضوع البحث: أهمية م -ثالث

ل على  ل ة ال ة ال ع ال م  الأه ض ة أولىل ة  زاو في الأه
ة  ائ الة ال م، واتفاقات الع ة على وجه الع ائ ع ال ة لل قل ائل غ ال ة لل ات ال
ة م خلال ما  اج الة ال ق الع لى في ت له م أث ي ل ما ت ة خاصًة،  فاوض ال

ح  ة ت ائ ة ال اك اءات ال ق ع الأدلة، وت إج حلة ال وال قل م ه ب
ة،  اف للعق ققه م أه ل ما ت ، و ال اءات وت قه م وق وج غ ل ما ت
ة  دة لل ع الع ة ل اءات ت ه م إج ه، وما ت ي عل ان تع ال وض

. وم  ة أخ ةم ة ثان ة ، في تعل زاو ار في ب ح ال الاع ا ال  ه
ا  اجهة ه ا في م ة هامة، لا س ن لات قان ألة م م ه ال ة ه ال، وما ت الأع

ارة. وم  ال ال ة الأع ة في ب ات خ اث تأث ح دون إح ةال ة ثال لى زاو ، ت
ائ ات  ح ال ض له في شأن علاقة ج ع ا ي ع  ض ة ال ولي أه اد ال  الف

ة. وم  اه ه ال ة ه اف ع وم ة في م فاوض الة ال ةوأث اتفاقات الع ة أخ ه زاو ، ت
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ة في  فاوض الة ال اي لاتفاقات الع قارن ال عي ال ق ال ع في ال ض ا ال ة ه أه
لاف  ي رغ اخ ذج الأم ي لل ن قل الف ال ا  ه ل ات، وه ما  ائ ال ج

ا. ن له ام القان   ال
ه  ا ت ةك ة ال ي  الأه ة ال ائ ع الأرقام الإح اض  ع لل م اس

ة أولى،  ات. ف ناح ائ ال فاوضي في ج لي للاتفاق ال ائج ال الع ضح ن ت
ي، ف ن ع الف قف ال ص م ن ساب وفي خ ل قان فاذح  ٢ دخ في الأول  ال

ن اي  ٢٠١٧ م ي ى ي ة ٢٠٢٠وح ل ة لل ائ ة م الاتفاقات الق ام ع ، ت إب
أك م  ر  انة العامة تُق عة لل ف امات ال ة للغ ال ة إج رو  ٣العامة  ارات ي مل

رو) ٣،٠٣٠،٧٩٣،٦٣٢( ام ثلاثة اتفاقات في عام )٢٨(ي ا ت اب ى وق  –٢٠٢١.  ح
ا ال ة ه ا الي  -ك ر اج رو تق ن ي أك م أرع مل امات بها  ة الغ

رو) ٤٤.٤٩٦.٦٠٦(    .)٢٩(ي
رالي  ام الف ة في ال فاوض الة ال د اتفاقات الع لغ ع ، ي وعلى صع آخ

ي جلة  –الأم لاحقة ال اء اتفاقات ال ة DPAsس ائ لاحقة الق م ال  أو اتفاقات ع
NPAs  ات م عام امها مع ال ي ت اب ن  ٢٠٠٠ال ى ي الاً  ٢٠٢١وح  ٥٩٨إج

ة. الة الأم فاوضي في الع ائي ال ام ال خ ال ضح رس  اتفاق تفاوضي، وه أم ي
الغ الي ال ة اج ر  ا تق ه الاتفاقات –ك ه  -م خلال ه لها خلال ه ي ت ت ال

أك م  ة  ال ٨٦.٥الف ي. و ار دولار أم ى م ي( ٢٠٢١ على عام مل اي ح
ام  )، ن أنه ت إب ن ة ي ه  ١٨نها ة  ١٥اتفاق تفاوضي، م اتفا عل  اتفاق ي

الغ  ر ال ة، وتق ائ لاحقة الق م ال اقي لاتفاقات ع جلة، وال ة ال ائ لاحقة الق ال
الي  ه الاتفاقات  لة م ه ة ال ال ار دولار ( ٣.٤ال  ٣,٣٨٠,٢٨٣,٧٢٥مل

                                                 
(28)- Emmanuel Daoud et Hugo Partouche,  Étude comparative des CJIP: bilan 
et perspectives, Dalloz actualité,  le 27 avril 2020. Disponible en ligne, le 
30/10/2021: https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/etude-comparative-des-
cjip-bilan-et-perspectives#.YX0A9hrP2Uk 

قع  - )٢٩( ارراجع م ة    :١١/١١/٢٠٢١، في م
https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/convention-judiciaire-dinteret-
public-cjip  
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ا لغ إج جلة ال الأك الدولار)، و لاحقة ال اتفاقات ال اص  لغ ال ر لي ال ق
   .)٣٠(دولار ٣,٣٢٠,٨٨٧,٦٢٣لغ 

ات،  ائ ال ة ل فاوض الة ال ة لاتفاقات الع ف ة ال ات ال ائ ه الإح ز ه وت
ا  فاءة، وهي تلع في ه عة و ولة  ة ال ة ل ة للغا الغ ض ره م م ار ما ت ومق

ة ذات ال قل اءات ال لاً م الإج ة ب اش ائج م ق ن ة ل ًا للغا ات د دورًا اس
ة. ائج غ ال   ال

ا
ً
 اشكالية البحث: -رابع

دة  ع ائل م ه  ا ع وارت ض اثة ال ة في ح ة ال الأساس ال ت اش ت
ع  ائل ال ات؛ ب ح ال اء؛ ج اقات ال ائ ذو ال ة  ا الة وم ة؛ الع ائ  ال

ة  ارة لآل قارنة ال از ال على ال الإضافة إلى ارت اد.  ة؛ الف فاوض ة ال ائ ال
اث  د الأ ، وه ما أث في تع لف ن م ام قان فاوضي في ن ائي ال الاتفاق ال

ة.  ت ة ال ائ ات الق ف ة وال ن ام القان ع الأح ة وت احي الفقه  ما أد وهوال
د  ارها، وس ة، وس أغ ه الآل قة ه ف على ح ق ل م م جه لل ا إلى ب ً أ

قة. ازنة وم ة م ة  ام بها  امها، والإل    أح
ا
ً
  تساؤلات البحث: -خامس

ض  ع الة إن ال ات الع ل ر ع ائج ت ارها م ن اع ة  فاوض الة ال لاتفاقات الع
ة في ج  فاوض ة ال ائ اتال ل –ائ ال ل ل وال أص اقع  –ال ح على م ال

ائي والعقابي  ام الإج ة في ال ه الآل ة تق ه ان لى في م إم اً ت اؤلاً رئ ت
قها ار ت اع ات، وم  –لا ش –ال  ائ ال ة في ج اج الة ال م الع فه ل

ا ا ققه م م ان –ما ت ة لل اء خ  –واض ي في اث ان تع ال ولة وض ائ ال
ولي، وه ما  ي وال اد ال ائ الف ة ج اف س في م ل الإضافة إلى دورها ال  . ه عل
ة  ة الأم ال ي م على اتفا ة ع ت ات ة ال ول امات ال ي مع الال

اد في  ة الف اف ل بها م ٢٠٠٤د  ٢٣ل . وق )٣١(٢٠٠٥د  ١٤ والع

                                                 
(30)- 2021 MID-YEAR UPDATE ON CORPORATE NON-PROSECUTION 
AGREEMENTS AND DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS, 
Gibson, Dunn & Crutcher LLP, July 22, 2021. Available online on 12/11/2021 
at: https://www.gibsondunn.com/2021-mid-year-update-on-corporate-non-
prosecution-agreements-and-deferred-prosecution-agreements/  

ة - )٣١( س ة ال د  -ال اي  ٨في  ٦الع  .٢٠٠٧ف
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ني ت ام القان ي وال رالي الأم ام الف امها في ال ة وأح ه الآل ض له ع ع ع ال ف
ي  ن لة.الف ة ذات ال اؤلات الف عة م ال عة م   م

ة أولىف  ها؟ ناح ص ال وخ ائ الأع ر ج ة ت اؤل ع  ر ال ، ي
ات وم ائ ال ة في ج فاوض الة ال ار الع لازمات اق ة الأساس وم راتها؟ وما

فاوضي أو  ر الاتفاق ال اؤل ع م ة ال اء م ناح ه الاتفاقات؟ س ني له القان
ة  ل اع الأص لاف ع الق اق أو الأخ ة العامة أو الات ل ق ال ار ت م

ة. وم  ائ اءات ال ةللإج ة ثان ني لاتفاقات ناح اؤل ع ال القان ر ال ، ي
اتالة االع ائ ال ة في ج فاوض احلها؟ ل اؤل ع م ا ع ال ً عه ذل أ ؟ وما 

فاوضي أو  ف الاتفاق ال ها؟ وأث ت ة م حلة ف ل م ة ل اك ة ال ن ام القان والأح
ه؟ ث ع   ال

ا
ً
  منهج البحث: -سادس

هج  ة على م فة أساس ع ال  ض ا ل نا في دراس ة اع ل أص راسة ال ال
ة ا ل ل ات. ف ل ائ ال ة في ج فاوض ة ال ائ الة ال ة للع اك اع ال ة للق ناح

ل الأول م الأولى لي في الف أص هج ال نا على ال اء ، اع ق ، م خلال اس
ر  اب ت ة ال على أس قة م ناح رة مع ة  فاوض الة ال ة للع ل ف ام ال الأح

ص ال وخ ائ الأع ح ج ها؛ وج ل ف ي ق ة ال ات العقاب ها وال ها وتأس
ح؛  ع م ال ا ال ة له فاضل اب الإدارة ال ال وأس ع في عال الأع ال ال
ي  ها؛ وت ائ ات وف ائ ال ائي في ج فاوض الق ة ال ار آل لازمات إق وح م

ا رها وم ة م ه الاتفاقات م ناح ني له ها الأساس القان ة العامة بها وأث ل نة ال
ض  غ ة. وق ت ذل  ائ اءات ال ة للإج ل اع الأص اس على الق ف ع الق ال

ل إلى وضع  ص اولة ال ائها ل ان العلائ ب أج ة، و فاوض الة ال ة للع ال
ائل. وم  ه ال ة عامة ت ه ةقاع ة ثان لي فيناح ل هج ال نا على ال  ، اع

، اني م ال ل ال الة  الف اك للاتفاقات الع ني ال م خلال وصف ال القان
ة على  ائ ادقة الق فاوضات أو ال حلة ال اء في م ات، س ائ ال ة في ج ائ ال
ها،  ث ع ه أو ال ة ع ات امات ال ف الال اء ب ائه س فاوضي ونفاذه وانق الاتفاق ال

م عل ه ال ل ه ل ل وت ص غ لل لالة وال ائج ذات ال اجات وال اج الاس ات واس
فاوضي. ة الاتفاق ال امل لآل عاب    إلي فه واس

ةوم  ة ثال قارن ناح هج ال امل ال على ال نا في  ه  ، اع ه راسة ما أن ب
فاوض الة ال ص اتفاقات الع ي في خ ن ع الف ي وال رالي الأم ع الف ة في ال

ار أنه الأول في  اع ي،  رالي الأم ع الف ارنا إلى ال جع اخ ات. و ائ ال ج



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٦١٢ 

ة  ل ر ة ت ه الآل ات، بل أن ه ع ف ال ة م م رة رس ة  ه الآل تق ه
ة  اص ال قة على الأش لا تف ة، وتُ  ة الأم ائ الة ال ة في الع أساس

ارة،  ةوالاع اد الأج ارسات الف تها على م ض س ف ة  ح للإدارة العقاب  بل وت
ات غ  ل ش ولي م ق اد ال ال الف ع أع ة لها وق ود الإقل اوز ال ي ت ال
ي  ة ال ة اللات اره أح الأن اع ي،  ن ع الف ارنا إلى ال جع اخ ا ي ة.  أم

خًا إ ي م ذج الأم جنقل ال ة  ائ ها الإج سان ن  لى ت  ٢٠١٦د  ٩قان
لائ مع  ا ي ه  ت  ة، وغ اد اة الاق ي ال اد وت ة الف اف ة وم فا أن ال
ة  ه الآل اجها الفعلي له ا م اح ن ه ف ا أدر ي ل ا ال جع ه ة. و ل ها الأص اع ق

ر رة ج أث  ات دون ال ائ ال اجهة ج ها ع في م ال، وتأخ ة الأع ة في ب
ه.  اف اد وم ع الف ولي ل   ال ال

ا
ً
 خطة البحث: -سابع

ض  ع ة على ال فة رئ م ال  الة ق رات الع ل ل ل ل وال أص ال
ة  ائ الة ال ة على اتفاقات الع رة رئ ق، وال  اد ال ة في اق فاوض ال

ائ ا ة ج اف ة ل فاوض اتال ل  .ل ا ال إلى ف ه، ت تق ه اءً عل و
ا في  ض . تع ل الأولرئ ات  الف ائ ال ة في ج فاوض الة ال ر الع إلى ت

ائ  ر ج ا ل ا في أوله اول . ت وره إلي م ل ب ا الف ا ه ني، وق وأساسها القان
ائ ال ة في ج فاوض الة ال رات الع ال وم ا للأساس الأع ه ا في ثان ات، و

ا  ات. وخ ائ ال ة في ج فاوض الة ال ني لاتفاقات الع انيالقان ل ال  الف
ا  ً اه أ ات، مق إ ائ ال ة في ج فاوض الة ال ني لاتفاقات الع لل القان

ا في  ض . تع ال ا في  أوله اول فاوضي، وت ام الاتفاق ال فاوضات اب اثال ه  ن
ان أه  ا ال ب ا ه فاوضي ونفاذه. ث اخ ة على الاتفاق ال ائ ادقة الق لل

راسة. ها تل ال ت ع ي أسف حات ال ق ائج وال   ال
  الفصل الأول

 تطور العدالة التفاوضية في جرائم الشركات وأساسها القانوني
: ه وتق   ت

ن  اق القان ة في س اد ة الاق قه مع تع ال اف ب مًا لا ي ائي مفه ال
د  صف ع امها ل م غام و اس ة، إذ تع ذات مفه ائ ائ ال فات ال ت

لفة ة ال ث ه الأفعال ل له م  -م الأفعال ال ا ب ه اد ال اولة ا بل أن م
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ها  ائ ائ تع خ ة م ال ة للإشارة إلى ف قة  اد  ة مغ إلا ا الأساس
ة قل ن العام ال ائ القان قارنة  ال ات أو  -قابلة لل  ها ال ت ي ت ائ ال ال

ان م  ى ول  ادًا أو مالًا ح ها اق افع ف ن ال ي  ائ ال ارة؛ ال انات ال ال
ها ت عل ي ي ائ ال انة الأمانة؛ ال ال أو خ ة  قل ائ ال ر  ائفة ال م م

اق، أو  ل للأس ض الأداء ال ث أو تق ي ت ائ ال ة؛ ال اد ارة اق ه خ ي عل ال
اد  ع ا ال غ م ه ال . و اد ا الاق ة ال اش و م الفة ل ال فة  ق ائ ال ال
ن العام  ائ القان ة ع ج اد ة الاق لاف ال اخ ل  ه  الق ع ح ال 

ة  قة م ناح امي يُ  ار إج ع ق ة ص ل اج ع ل ن اد وال  ك الاق ل ال
ل فاعل  ك م ق ل ا ال اف ه الإضافة إلى اق الات،  فة في أغل ال ة وغ ع عقلان

. م العاد ة لل قل ات ال لف ع ال ات ت د له س ان م   أو 
اصة لل عة ال ه ال ، فإن ه ان الأم ا ما  از وأ ق ذاته ال  ة ولل

ة م  فاوض ة ال ائ الة ال ج  الع ة إلى ول اشة خاصة هي ما دفع الأن به
فاءة  الح ال ة ل ائ الة ال ة للع قل ا ال ل العل ال ة  اضي، وال ن ال ف الق م

ة.  اد اسة الالاق ل في س عي ي ض ا م ه ، أح اه ي أح ات  م م خلال ت
اسة ال م العقاب  la décriminalisationال   ،la dépénalisationوس

ة أو  ائ ع ال اءات ال ة في ت إج سائل ال اذ ال ل في ات ائي ي والآخ إج
ة ائ الة ال اجهة أزمة الع ة ل ائ ع ال ائل لل اد ب ه  ،إ ات ه ان م أه آل ف

ع  اجهة ه ما  ة ال ائ ع ال ة ال    .)٣٢(Privatisationف 
ات  الي تل الآل ا ال ة في وق فاوض ة ال ائ الة ال ر الع ع م أه ص و
الة  لة في اتفاقات الع ارة وال اص الاع ح الأش عامل مع ج رة لل ق ة ال ائ الإج

لاحقة الق ل ال ة تأج اتفا ة،  ائ ع ال يل لل ة  فاوض ة أو ال ة الأم ائ
ة، م خلال اتفاق  مع ال  ن ة العامة الف ل ة لل ائ ة الق الاتفا

ائي. ة ذات أث ج عة تعاق ي ذو  ع ار ال   الاع

                                                 
، ص  - )٣٢( اب جع ال ، ال ة ٩٩، ٩٠، ٣٠قارب: د. ع سال ، ال ان إدر ؛ د. س ال ع

ائي ن ال لح في القان ق  -العامة لل ة ال ل راه،  ة مقارنة، رسالة د ة ت ل ق، جامعة دراسة تأص
ة،  ق، ١٣، ص١٩٩٧القاه ق لة ال ة، م ائ ازعات ال ة في حل ال سا انع، ال ؛ د. عادل على ال

ن، د  لاث ة ال ع، ال ا د ال ، الع  .٣٤، ص ٢٠٠٦جامعة ال
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اول في  . ن ل إلى م ا الف أتي تق ه انه، س ا س ب ه، ووفقًا ل وعل
ا رات الع أوله ال وم ائ الأع ر ج ر ت ات. ل ائ ال ة في ج فاوض الة ال

اون في  ه ات. ثان ائ ال ة في ج فاوض الة ال ني لاتفاقات الع   للأساس القان
  المبحث الأول

  تطور جرائم الأعمال ومبررات العدالة التفاوضية في جرائم الشركات
: ه وتق   ت

ن العام، فإ ائ القان عي ل ق ال ات ال ج ا ل ً اة ن ة ال ة ب ص ن خ
ا  ي،  ر رها ال ها، وت ائ ق العقابي ل ة ال ل ت على ع ة أث ال ارة وال ال
ي واجهها  ة ال ئ ات ال اجهة الع ، وفي م ها. ومع ذل اف ا على أدوات م ً ت أ أث

ل ة ال ل ق للآثار ال لاً في ذات ال ار، وتقل اس ة  ائ الة ال ام الع ات ن سة للعق
اصة ة ال ل ال اة ال ل وضة على ال ف ة ال ائ ار -ال ع والاع  - ال

ائج ة لل أداة ضام ائي  فاوض الق ات ال ل ت ع ه ه،  أس ع  غاه على ال   .ال
ائ  ر ج ا ل اول في أوله . ن ل ا ال إلى م أتي تق ه ه، س وعل

ال وخ  االأع ه ض في ثان ع ها. ون ائي ل ص فاوض الق ة ال ار آل لازمات إق
ها. ائ ات وف ائ ال   في ج

  المطلب الأول
  تطور جرائم الأعمال وخصوصيتها

: ه وتق   ت
ال  ائ الأع رت ج رت ها ب اف ها، إلا أن م ع ارة وت اة ال خلافًا  -ال
ن العام ائ القان ة ج اف ل أ -ل ف ت ها في ال فاح ض أ ال ًا، إذ ب يًا ن مًا ح

اء  اقات ال ائ ذو ال اف  ن الع م خلال الاع ، col blancالأول م الق
اة  ائ في ال اصة لل عة ال اعاة ال ق ل ة م ذل ال اف ال ال ر أع وت

ارة اف   .ال ألة الاع اول أولاً ل ف ن ه، س اء وعل اقات ال ح ذو ال
قل. ع م لٌ في ف ال،  ائ الأع اصة ل عة ال ض ثانًا ال ع ه، ون   وتأس

  الفرع الأول
  الاعتراف بجنوح ذوي الياقات البيضاء وتأسيسه

ة غ  لة على أنها ب ة  ارة م ف اة ال ان يُ إلى ال ًا ع أنه  رغ
ة  ها، وت immoraleأخلا ه لة. إلى في ج ة  ها لف اقعة في فل ائ ال اهل ال  ت
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ح في  ن الع في  ال ات م الق لاث ام في ال ن في عل الإج اح أ ال أن ب
ات. ح ال ه ج ع ه، وم  ارة وتأس ال ال   الأع

ة:  - أولاً  راته غ الأخلا ة وت ار ال ال ح في الأع ال اد    الاع
أته،ر عل ا ة ن ا ام، في ب فة لإج ارع الع ائ ال  laعلى دراسة ج

criminalité violente de rue ل الات م رة ال قًا  ًا وث ا ي ارت ارت ، وال
م  ة ال ات، م ن ي م ال اعًا الع ت ت ه راسة. و  criminelالف وال

وزو  م ار ل ها س ي ول وب  إلى) ٣٣(Cesare Lombrosoال ة ال  microbeن

قافي  س ال ر لاكاساني bouillon de cultureوال  Alexandreلإل
Lacassagne)اء )٣٤ ا ال اني. اس ه ة ال ل أك على تأث ب ت  ي ر ، وال

ة  ال ن، في أعقاب الأزمة ال اح ه ال اضي، إلى أن ت ن ال ات الق ى ثلاث ال ح
ي ن ع  ة عام ال ال ق الأوراق ال ار س اقات ١٩٢٩انه ائ ذو ال ، إلى "ج

اء" ع، )٣٥(ال ا في ال ة العل ا قات الاج ائه لل ان اتها  ف ج ي ات ، ال
رقاء  اقات ال ائ "ذو ال ا cols bleusخلافًا ل ال. وارت ه ائ الع دة ل " ال

فه  ال،  ائ الأع ع ذل  م  فه ات ال ي ال لل ض ر ف لغ ق ح ال م ال
وع. د م ج غلالاً ل ع اس اص ال اصة والأش ات ال س   وال

ال،  وق أقام ح الأع ه إلى ج ل ت ة، م ت اح في عل ال ك م ال
ارة؛ اة ال عة ال ع م  اض نا ن في  اف ارة س ال ال  إلى أن الأع

الأخلاقأ ث  الها لا ت ل أح قي amorales ف اق ح الها مع ت أ أح ، وفي أس
اع الأخلاق  مان immoralesوصارخ لق ن ف ل ة ل ال  .Milton Friedman 

، ه ي ال اد الأم لى في زادة  فإن عال الاق ة ت ة لل ا ة الاج ل ال
ة إلى)٣٦("أراحها ة ال ر  . وت ه ة ال ح ال ف الغائي س أن ذل اله

ره  ا ما ي ً ا أ ال. وه اتها في عال الأع ة ت ة م دائ ارات الأخلا عاد الاع لاس
                                                 

(33)-Mary Gibson & Nicole Hahn Rafter, Criminal man, Duke University   
Press Books, July 6 2006. Available online, on 3/10/2021 at: 
http://www.twill.info/wp-content/uploads/2013/03/criminal_man.pdf  
(34)- Sophie de Sevin. Op. Cit., p.30. 
(35)- Melissa L. Rorie. The Handbook of White‐Collar Crime, First Edition, 
Hoboken- Wiley-Blackwell, 2020, p.264. available online on 22/11/2021 at: 
https://compman.ph/ereview/ebooks/ebook02.pdf  
(36)-Sophie de Sevin. Op. Cit., p.31. 
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ة  اف ة  concurrenceم ال اف رة ال ة.  compétitivitéوالق ة لل ال
ة قة قائ ال ح د في عال الأع ازًا، ت صف آخ أك إ على أنه لا   و

غل على  ة ال ارة م اة ال ار في ال ر لل ، وه ما ي ا را ن ع أن  لل
ف  ا  ً ح. وه ما دفع أ ر م ال ى ق ق أق عي ل ة م أجل ال ن د القان الق
ارل  ه  . ف ال غ ال ة عال الأع ه إلى مهاج ا اسع ع وُ ن ال الق

أنها  Karl Marx مار اد ال  ة أو الاق ال أس اني إلى وصف ال ف الأل ال
سة  ن capitalisme prédateurمف زف ي ماث ج في الأم ل ال ا أ  ،

Matthew Josephson  ص ة الل ا ة وصف الأ اد اب الاق ار الأق على 
barons voleurs)٣٧(.  

عال الأع اي  ام ال ا الاه ة، ه ن ة أو القان ة الفقه اح اء م ال حه س ال وج
ع  ارة، مع ت ال ال ان الأع مة ق اح م م ن عل  ع اؤلاً آخ ي ح ت

ام. ا الإج ع ه عاتها، في م ض د م ها وتع اش ، ح قة الأم ن إضفاء  في ح فق اق
ي  ه ع ال ا ار la professionnalisationال اع ال كللق ل اد ة لل ، الاق

ال، إلا أنه  ان الهادفة إلى ت عال الأع ار الق ان رات،  امات وال ان الال و
ار في  ها، فق صع على ال لاً ع تعق ل خاص، ف دها ال  ال لع و

ة والإش قا ور ال ا على القائ ب ً امها، بل وصع ذل أ ارة اح اة ال اف ال
ر  اني ف اد ال ى، عارض عال الاق ع ا ال ات العامة. به ل اق وال على الأس

ر عام  - Friedrich Hayekها  ه ال ه ال ا ن  ١٩٧٣في  القان ن  ع ال
ة ع وال ع  -وال ام ال ع، l’ordre fabriqué"ال ع ال اتج ع ت "، ال

اضج  ام ال ن وال  l’ordre mûriإلى "ال ع القان اتج ع م "، وه ال
  ، ال،  Hayekالأول. ومع ذل ة الأع ا في ب ة، لا س إلى أصل تعق ال

ة أم عف  اره ن م، وم ordre spontanéاع ق د  ل ف فات  ج ع ت ، ن
ادل اصة ع  ال ه ال ال ف م ، ب اور مع الآخ ال في  دون أ ت

ئي أو  ق  م عى، إلى ت د  ات أن "كل ف ، ي ال اءً على ذل ق. و ال
ها  ن ف ي ت ة ال ى، ف الل ع ا ال ة له". به ئ اجات غ م مة اح ، ل اه
ف  د ذل إلا إلى ه ة، فلا  أن ي ة ومعق ي ان ع ق مة  ارة م اة ال ال

                                                 
(37)-ibid. 
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د  ع، م ك م ا م ن ه ل أن  اد، وم ال عة م الأف ل م م ق
اف ف لا ي أو ي ةاله ارات الأخلا الاع ع    .)٣٨( أو 

ة ج ال ارها –ول ت ال اع ع الأع ي في م م  –لاع رئ فه اق ال ع ن
ل  ة ع ل آل ل ه ت ح ع ف ارة. وه ما  اة ال أصل في ال غ الأخلاقي ال

اج ال امل الإن ع ع م  أو ت لة facteurs de productionة، إذ تق ، ال
مات،  لها إلى سلع أو خ ال،...، إلخ، ل ة أو خامات، وأدوات، وع اد أول ل م في ش
ا  ح. به ق ال دها، ل ج لفة اللازمة ل ق ال ف ع  اق،  ع في الأس حها لل و

ة في ج  ه ال ى، ت ع ر ال ح، وه أساس ال جهًا ن تع ال انًا م ها  ه
ا  ز ه ع . و ع ال ا ال ه له ع الفقه في مفه ن ل  غ الأخلاقي ال ت

اه  قة أن ال م ح فه ة  - les actionnairesال ة ال اح ون م ال ي ي ال
ن أراحً  لق ة، و ال علقة  ة ال ئ ارات ال اس مع أراحهاالق  –ي دفعه -ا ت

رة رة غ شع ى  ى م  -ح . وح ف إلى زادة أراحه فق ارات ته اذ ق لات
ارات  ه الق اذ ه ا، ي ات ً ات الأك ح ة لل ال فة خاصة  ة، و ل ة الع اح ال

ي  أن ت انة ال ال أصل عام،  امه  ها، وال ي اه ي ل م ها م ق
عى  ار ذاته، وه  عات أو ح ال الاع ة م خلال زادة ح ال لل
ها  ل عل ي ح الأراح ال ت  افآت م له على ال ار أن ح اع ف  ا اله إلى ه
ا وجلًا، ح ل  ً ارة واض ة ال ج ال و ال في ول ة، ي ه الف ة. م ه ال

ة في شيء إذ ا ة م أجل زادة ن م الغ ن اع القان ع الق ة  ه ال ا ان
ى اداتها إلى ال الأق   .إي

ة  ه ال عى إل ف ال ت ة اله د اه ف لي ت اف ال ، فإنه لا  الإن ومع ذل
ور  لاقًا ال غي أن  إ ف لا ي ا اله اد به ح. إذ أن الاع ق ال لاً في ت م

اد  ه في الاق ها على ال تل ا ثها ن ي  أن ُ اق ال ع، والع أو في ال
ي  جه الأورو ف ال . ولعل ذل ما  ا الأخ ن ه ل ي  اف الفاعل ال لف آ م

ة  ة الأورو ض ف رت ال ، إذ  م  la Commission Européenneالأخ مفه
ة الإج ل اتال ة لل  Responsabilité Sociétale des Entrepriseا

(RSE) ة في ة وال ا اوف الاج ات لل ل ال عي م ق امل ال ف "ال ، ل

                                                 
(38)- Sophie de Sevin. Op. Cit., p.31. 
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ة" ل اب ال ارة، وعلاقاتها مع أص ها ال ات )٣٩(أن ،  لل ارة أخ  .
فا ع، مع ال ابي على ال ن لها تأث إ ة أن  ل ها ال غ ق ذاته  ب على في ال

اد ا اق ة ن ل ان ال ة، إنه إذا  لاح ال ي  ق أراح. وم ال  ناجح وت
ة، ق رُس  ل ارسة الع ًا، فإنها في ال ًا  ا ل ن امها ت ة في  ا الاج
ل  ة م ق اب رة إ ة على ص ل ال ات، م أجل ح ل ال قة ع اً في  ر ت

ا على ح م ً ث أ ، وه ما ي هل ات ال لا ة. ففي ال عاتها أو أراحها ال
ات ة لل ا ة الاج ل م ال د مفه ق ة،  عًا  )٤٠(ال ف انًا م ة  ار ال إلى اع

ج ذل م  ة، وُ ة ال ار في ال د بها إلى الاس ا ي ة، م اف أخلا أه
ة  ال ال ة في الأع ا ال ة، في ان ل ة الع اح ة  mécénatال ال ال والأع

ها  ف ء علامات bénévolat des employésل الإضافة إلى ن  . ، وغ ذل
ارة، ت غىت    .)٤١( شعارًا لها ي ذل ال

ة  ا ة الاج ل م ال ي م مفه ن ع الف قف ال اء م ق اس اق، و وفي ذات ال
ن رق  ار القان ات، فق ت إق رخ في  ٢٠١٩-٤٨٦لل عل  ٢٠١٩ماي  ٢٢ال ال

لها ال وت  la croissance et la transformation des entreprises ب الأع

                                                 
(39)-"l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les 
parties prenantes". Livre Vert de la Responsabilité Sociale des Entreprises, UE, 
2001. Disponible en ligne à date 11/9/2021: 
https://www.senat.fr/ue/pac/E1776.html  
(40)- Acquier, Aurélien & Gond, Jean-Pascal. Aux sources de la responsabilité 
sociale de l’entreprise: à la (re) découverte d’un ouvrage fondateur, Social 
Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen. Revue Finance 
Contrôle Stratégie. Volume 10, n° 2, juin 2007, pp. 5– 35.  

ة  - )٤١( ال ذل ش ها في Benefit corporationوم ي ت تأس ة  ٢٠٠٦عام ، ال ات ال لا ال
ي ت شعارًا لها  ة، وال ل الأم ، بل الأف ة في العال ل ش ن أف عى لأن ن ل في: "لا ن ي

 Ne pas chercher à être la meilleure entreprise du monde mais la meilleureللعال

pour le mondeي ة، ال ة ال س انات ال ابي  ، وهي تع م ال أث الإ اث ال ف إلى إح ته
ات في  ي م ال اه الع ا الات ب ه ها. وق ج الإضافة إلى ر ة  ع وال على العامل وال

، في  ن ة الإن ا. راجع على ش ن   :١١/٩/٢٠٢١ف
https://www.transition-europe.eu/fr/bonnepratique/le-label-b-corp-pour-des-
entreprises-impact-positif  
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ن  قان وف  ع ي )٤٢(PACTEوال ات ال ة إلى إزالة الع فة أساس ف  ، وال يه
ل  ة أف ار ا إلى م ً رها، وأ احل ت ع م ارة في ج ال ال ض ن الأع تع

ا لل ا اعاة الق ات  ح لل ا   ، ف ات مع ال لقها ال ي ت ة ال
ل  ن، عُ ا القان ار ه قًا لإق ها. وت ات ل في اس ل أف ة  ة وال ا الاج

ادة  ي ١٨٣٥ال ن ني الف ن ال ع )٤٣(م القان يلها أن ال اء تع ق ح م اس ، و
ات على ت ع ال ي  ن دها الف ع ع raison d’être س وج ال  ،

قة  ي  ة، وت ا ة ال ل ال ها  اح علاقة مه ع، وا ها في ال اه م
ها ة م عل ء ال ال لها في ض ع ة )٤٤(امها  لاء ع تغ ال ح و ف . وه ما 

ان  ه لل ارة ت اة ال ال وفاعلّه، إذ ل تع ال أنها عال  إلى عال الأع و
ها فاعل  ة، ول ات غ أخلا ات م ، ول تع ال وة ف ف ت ال ه ه عل

ع.  ة وال اد ة الاق اة وال ي في ال   رئ
ا ار العقلاني:  -ثانً ة الاخ قًا ل ال ت ح في عال الأع   تأس ال

ار العقلاني  ة الاخ أت ن قاقاً م  choix rationnelsن في الأساس اش
لارك  اد، وق صاغها رونال  ة في عل الاق ي ة ال اد ات الاق  Ronaldال

Clarke  رن رت لاحقًا على ي )٤٥(١٩٨٥عام  Derek Cornishودي  ، وت
                                                 

اد  - )٤٢( زارة الاق ي ل س قع ال ، في راجع ال اد ة والانعاش الاق ال   :١١/٩/٢٠٢١وال
https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-croissance-transformation-entreprises  

د،  - )٤٣( ة. وهي ت ا ة  ة الأساس يلها على أنه "  وضع الأن ع تع ادة  ه ال ت ه
ل والغ ، ال ل ش ات  اه ة الإضافة إلى م ل وم ال ال ل ورأس ال ض والاس وال ال

ي  اد ال ن م ال ة، ي د ال ج ًا ل ة س ة الأساس د الأن ز أن ت لها. و ق ع ة و ال
ي  س قع ال ها". راجع ال ف أن ارد اللازمة ل امها ت ال م م أجل اح اها وتع ت

ة، في  ن عات الف   :١٢/٩/٢٠٢١لل
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LE
GISCTA000006136390?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&
anchor=LEGIARTI000038589926#LEGIARTI000038589926  
(44)- «Définir la raison d’être de l’entreprise, un nouvel exercice stratégique», 
Le Monde, Patrick d’Humières, Agnès Rambaud, Martin Richer, Gilles Vermot 
Desroches et Pierre Victoria, 15/03/2011 
(45)- Cornish, Derek B. & Clarke, R. V. Understanding Crime Displacement: 
An Application of Rational Choice Theory, Criminology, vol. 25 (4),  ) 1987,  p. 
933– 947. 
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هام  ل آل ي ما ف الأم ل ة في Michael Allinghamالف ح ال ، ال 
ان "الا ع ه  ا م الأساسي )٤٦(٢٠٠٢ار العقلاني" ال ن عام خك فه ل ال . وق ت

ل  ة ت اقات أساس ة ودوافعها وفقاً لأرعة س ان ارات الإن اولة تف ال ة في م لل
 ، قة الأم اعي. وفي ح ار الاج ة، والاخ ات ، الإس ، ال ق ه في ال تع ه

ة ف ال ة ال ادًا لل ارا  la théorie utilitaristeة ام ار  رها س ي  ال
Cesare Beccaria  ها  ١٧٦٤في عام ي دعا ف ات، وال ح والعق ل ال ه ح في مقال

ة إلى  ا ة ال لة لله س ة  ارس العق ع  قال م م ات، والان ش العق إلى ت
ع اس ل د ملاذ أخ وم ة م ه العق ل  ع ت ة  م ار العق ة، وأن اخ ال

ه  أن ي  اي ع وح فاع ع ال ةلل ا فعة الاج ار ال  l’utilitéوفقًا ل
sociale ة، أ ف ها ال ف ء و ة في ض ،  أن ي ال في العق ارة أخ  .

ع ارات ال الاع اد  ة، دون ال أو الاع ائف العق رتها على أداء و ة ق
ات  ف أك آل ع إلى ت عى بها ال ي  قة ال ف ال ه، و ة، إلخ. وعل والأخلا
ازنة ب  قي في ال ل م ف  اني س ، فإن ال ائ ة لل ة فاعل ة ال ا الاس

ه. ا افع ع ق ال ما تف ف ع مًا في ال ي ق ن، وال هاك القان افع ان اق وم   ع
ى، تق ع ات ال ائ ب د  ل في أن الف ة ت ض ار العقلاني على ف ة الاخ م ن

، أ  قع م جهة أخ ة م جهة والأل ال عة العائ اس ال ه  د سل عقلاني 
دة  ع قات ال ًا ع ال ه. ورغ ا وع وع افع الفعل غ ال ازنة ب م اء ال إج

ة وال اد م الاق ة في العل ه ال ة، ي له ائ ائل ال ال ال ة، إلا أنه وفي م اس
امه م جهة، وعلى  اراته أو أح اه أو ق ا اني أو ن ل خاص على دوافع ال ال 
ة  وف ال ث ال . إذ ت ة م جهة أخ ة لل ة وال اد ائ ال ال

عل  ال ا ي ا  اني، لا س ك ال ة على سل اب ال ها ارت ف ي ي ة ال ا
وثها. ع ح ة ل ة ال  ض

ن أك الإضافة إلى ذل اني  أن ال رن  لارك ودي  ، ي رونال 
ا  ة مه فه م العق قارنة ب ال د  ه م ال ال ا  ً ل افه م ا م اك ً فًا وت ت

ة  قائ اءات ال ان على الإج ع ا  ، فه ل ارها. ل أك م  préventionكان مق

                                                 
ة ا - )٤٦( ، ن رة في أ. أح م هام، مقالة م ار العقلاني لآل ة  ١٣/١١/٢٠١٨لاخ على ش

، ن   :١٢/٩/٢٠٢١في  الإن
https://www.maktabtk.com/blog/post/126/  



 صلحة العامة نموذجًا)(اتفاقات الملاحقة المؤجلة والم تطورات العدالة الجنائية التفاوضية في جرائم الشركات
  دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والفرنسي

  د. طارق أحمد ماهر زغلول

 

١٦٢١ 

ة  قام سائل الان لارك  rétorsionال ، أشار  الإضافة إلى ذل دع.  ع وال لة لل س ك
اب  ه لارت ف تأث إضافي في م اني إلى ت د ال ي تق وف ال لة م ال إلى سل

فح  اب م د  ج ة؛  ق  porte blindéeال ح له ب ال، أو ت ل ال على س
ك ال ل ا ال اس أم م د ح ج ل،  ل أف ن  vigilsث  ف أو م

surveillants اء اني أ قل زائ أو إغ وف في ت ال ه ال اه ه الي ت ال . و
ن الف  ا ال ب ه ق قي. و ا غ ح اد  –زائف أو إح ص الاع في خ

ة ال ة  وف ال ه -ال س ة ل ة ال ة ال ن ن ه مع م ران  ا ل
Lawrence Cohen  ن ل س ف ان أن )٤٧(Marcus Felsonومار ع ان  ، الل

ع ح لا  ة  ال امل ب ى لع ن أو ح هاك القان د إلى ان ة ت امل ش ة لع ث
ص  اص للف ر ما ه اق ق ة  ا وف l’opportunitésاج ، أو لل

circonstances ك. وتف ل اب ال ة لارت ه ةال ل –ض ال ج ب  -وفقًا ل ال
اص ثلاثة؛ لى في ع ل  ت م م ف  délinquant potentielم وقادر وحازم، وه

cible  الح ع ال عل ب اسة certain intérêtي اب ال أو ن  gardien، و
ة ا  .système de protection ال

ات قا ه ال و ه ال، ت ائ الأع عل  امل. في ا ي ل  بلة لل 
ألة  د م ا ال ر في ه اقع، لا ت ة إلىال ل ع خ ى خاضع  ال ل مغل أو ح م

اق  الي ع ن ال ج  اولها وت ر ت اء سلع م ف، أو ش ء إلى الع اسة، أو الل لل
هاكات  اب ان ، غالًا ما ي ارت . على الع م ذل ني، وما إلى ذل عامل القان ال

ل ت ص ة ال ان ن إم ل ي  ة، ال في ال راء وم ل م ال م ق ن الأع عات قان
ة  مات ال عل ة؛  informations protégéesإلى ال اته ال اج امه ب اء  أث

ائ ل  ه ال الي، فإن ه ال . و ؛ وما إلى ذل ال به ل ش م الغ على ات و
ل خاص  ا  ال فة  ف وف م ة   ها، لأنها أص م ت ة ل ال

الإضافة  ة.  ة غ رس انًا في ب ها أح ي ي اقام ل ال هلها علاقات الع ل، وت الع
ال  ا ال عات في ه د ال ة،  تع ف ع ال ل خ ال ، ي تقل إلى ذل

ة أخ  ة. م ناح ال افها  ها وات ا ائ وت ة وتعق ال قام ف ا ال ، ت في ه
ح  أ ال اء  faute lucrativeال قعة م ج غان ال ائ أو ال ة الف ال ل

                                                 
(47)- Cohen, L., & Felson, M. Social change and crime rate trends: A routine 
activity approach. American Sociological Review, 44, 1979, 588–608. 
Avialable online on 12/9/2021at: https://www.jstor.org/stable/2094589  
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اص اء للأش لا ش اغ ل  . وه ما  ث ك ال ل اب ال ل  –ارت ا م ق ف ق ي ل  ال
ن العام ائ القان ة م ج ا في الإ -ج ارة، لا س ائ ال اف ال ه لاق ف ار ال ت

اع على الإفلات م العقاب. هي ق  اء ت غ ة   ال
ح  لة في ال ارة ال ال ال ة للأع اك عات ال ي ال ه الإضافة إلى دوافع م
ي  ة ال ا ة ال ات رات ال ا إلى ال ً ة  أ ث فات ال اف ال ، فإن اق الأع

اد ي  اس ن بها، وال رع ح ي ة أن ال ار العقلاني، م ناح ة الاخ ا ل ً ها أ
ه ا ة ي ح اف ال اء اق لفة والعائ العائ م ج قة ال ام   coûts etاس

avantages اء لا اقات ال م ذو ال أك على أن ال غي ال د، ي ا ال . في ه
ق، عات ال هاكه ت ان ه جان  ون أنف ل  ع ه ب ت عل ى مع ث ح

هاكه  قع ان ، إذ لا  م العادي امًا ع ال لف ت ه م ون أنف هاك، فه ي الان
ن  ل ون أنه لا  ق ع الي فه  ال ة، و قل ة ال ة أو الأسل ف أو الق ام الع اس

ر ال ون أن ال ع ، فه  الإضافة إلى ذل  . ة على الآخ رة ح اج ع خ
ر  ا ال ز ه ع ة، و فة للغا قة  ا أو على الأقل  أفعاله لا  ال
ة  لي اله ه ن م ن ات غالًا ما  ائ ال ا ج ا قة أن ض يه م خلال ح ل

anonymes.  
ة  اف رة ال فة الق ح  ج ة في ت ، ق  ال إلى ال الإضافة إلى ذل

ة مع غ ة، غالًا ما لل ه الف اد له ام اثل.  ات ذات ال ال ها م ال
ف م  ار أو  الح ال الاع ا ل ف ارة أنه ت ائ ال ت ال عي م ي
ة الإدراك  ع ف ه، ت ًا. وعل ه ش اء أنف ا لإث ه الي فه ل ي ال ، و الغ

perception ان وأول ال لاء ال ا ب ه ن العام، م فات القان ن إلى ت ي ي
ون أنه  ع ، إذ إنه غالًا ما  ة لأفعاله ام عة الإج ة الأولى م إدراك ال ع الف
اد ملاح  ا إف د،  ل ا ال ل. في ه ام للع ور ولازم لل ا ه ض ا  ق قام

لى . ت ة الأولى هام لاح ، فال ي ل ، على وجه ال اص  لاء الأش ع ه ي ت
ورًا،  ل أمًا ض ة ت ل اة الع ارة ال ة ت في أن اس ة م ة أساس ف كامل 

م ق ال ة  اح لل و أن ال ى ي ع ا ال ه لها أو رأس مالها أو  –و ة  اء م ناح س
ق، وما إلى ذل الها في ال ة ق في مقابل ال –ح أع ا ل له أه

قًا  ا ت ً ل أ ق ذاته. وه ما  ارسات ال اك ل ن ال هاك القان ان ة  ت ال
اء  ال م ج فعة الاح لفة وال اب ال ازنة ب ح ال ار العقلاني  ة الاخ ل

ف. وت  ةال لاح ة ال ان ال ال ة الأع ان في ب ة تق ال ان ، في ام
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انه ارة م أق ة ال رات العقل ة الإدراك أو ال اع ف ن العام رغ ات  في القان
. إذ ن ه ل –ب ال ة و ل ارسة الع ي ل  -في ال قل ان ال لاً غالًا لل م

امه؛  اع لأح ن أو الان ام القان يه تعل على اح رة ل ورة م ة  ام أفعاله الإج
ز  ادًا أو الع ة اق ع أس ماج ك ة في الان ب أو ال ل ي أو إرجاع ال ال ال

ة  افعي القائ على ف ا ال ال . ه ة، وما إلى ذل ة مع ا عة اج في م
قاء  ، لأن  ا س ال اء،  اقات ال ان م ذو ال ا ب ال ً ج أ ورة ي ال

ه  لة في ه ه له م مه ت ه أو تق م وع أو د ق ال رة تف ة، و ل ورة ال ال
ها ج تل ، وه الأم ال  ارات أخ   .أ اع

ًا ني إلى أخ ه غ القان ا اف ن ال، ع اك ة الأع ن في ب ان ل ال ، ق 
ال  ال  negligenceادعاء الإه ا ه ال ؛  ث ه ال ة ع سل في صفة الع ل

ام  م على ال عه ع إلقائه الل ، أو ش قة أخ ف  ال ح له  ال ل 
ال.  ا ال ة في ه ي ة الع ل اع ال مج أو ي الق ك لأنه ل ي ل ا ال ي ه على ت
ها،  ع ق وت ة لل اك عات ال عق ال ا الإدعاء ب ام ه ، ق ي ا س ال و

ة أ ائ ة ال ل ب م ال ه ه م ال ادها. الأم ال    و تغ أوجه اس
  الفرع الثاني

  الطبيعة الخاصة لجرائم الأعمال
ال  عات الأم ة ل ل ار ال ال في إق ائ الأع اصة ل عة ال ال ال  اج
اة  ه في ال ارس م ور ال ة وتعا ال ن ة القان ه ال غ عل ُ اص ال والأش

ده واس اذ وج ة، وات ال ة وال اد الإضافة الاق  . ائ اف ال رًا لاق احه م اره ون
الاً إلى  قة بها. وهي ما دفع إج ال ذاتها م صفات ل ائ الأع ه ج إلى ما ت 
ة  ائ لاحقة الق اءات ال اء ولإج اقات ال ائ ذو ال ة ل ة أو ت ار إدارة تفاضل إق

ق اءاته ال ن العام وج ائ القان قارنة  ة.ال   ل
ال: - أولاً  ع في عال الأع ح ال ال   ج

ا  ، فق ت لف ن م ام قان ي إلى ن ن ي والف ع الأم اء ال رغ ان
أصل عام. ف  ع  ة لل ال ائ ة ال ل أ ال ة أولىم ع ناح ،  ال

اص ال ة للأش ائ ة ال ل أ ال ى م ل أم ل الأن أ عام م وق  ة  ع
ا  ة و ة الأم ات ال لا ل ال ا، و ل اسع ع فى ان ن ال أ م الق ب
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ا ل ة )٤٨(وه ذ بها وال أخ ل وال ع اهات ال ل والات ل ة إلى أن ال لاح ر ال . وت
ور الق ول، وذل لل ه ال ت فى الأصل فى ه ة وج ل ع م ال ا ال ل ه ائى ل

اع ال ار وت ق ةالف فى إق ع اص ال ة للأش ائ ة ال    .)٤٩(ل
ة  اب احل ال ات ال ورها ب ة، ن م ات ال لا ني في ال قف القان اء ال ق اس و

ع  ة لل ال ائ ة ال ل عي لل ر ال ا –لل ن ال في ف م  –ا ه ال
ار  ار إلى الإق حلة الإن اب م ة ارت ة ال ان م ام أ "ع اء م اف. إذ ت اب والاع

ائ  في societas delinquere non potestال ة ل ائ ة ال ل ار ال "، مع إق
ع  ار ال إق ًا  ر أ ت ا ال ر ه . ث ت د ل ف فة  ق ه ال ائ ة ع ج ال

ال فاء  م ال ار ع ع ة ال الاع ل ة ل ن  manquement à sesاماته القان

obligations légales أو ع الأداء ال ،mauvaise exécution في عام .
ة ض١٩٠٩ ات ال لا ة ال ا في ق ة العل ار ال ور ق ر   ، وقع تغ ج

ن  س ي نه ه ة ح ال وس رك س ة ن  New York Central & Hudsonش

River Railroad Co.  ار ق اذناب ال الاع ة ت ان ه ام ج ل  ي ق ، ال
ة  ام ة الإج ل ال ائ ت اب ج ة. إذا ق  mens reaارت ع رة تقل أنه "

ة  اك ف ات. ل ه ل ال ابها م ق ها ارت ع ائ تأبى  اك م ال ا أن ه ً ص
ة في ل ال ... ح ت ائ ة م ال ن.  ك ها القان ي  قائع ال اب ال تع ارت

فة  ة ع مع ل ات ال ل ال م ت هًا لع ًا وج ، لا ن س ائ ة م ال ه الف في ه
. إذا ل  لة له ة ال ل ار ال ن في إ ف ، ح ي ل لائها واتهامها ب اض و وأغ

ائ دون عقاب وتُ  ي م ال ، فق ت الع ل ن  الأم  ه القان ت أفعال ت
ا  ان اء  اص، س ع الأش ن م ج ل القان ة، ي ال الة ال ا في ال  ، ح

                                                 
(48)- Geeroms Sofie. La responsabilité pénale de la personne morale: une étude 
comparative. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 48 N°3, Juillet-
septembre 1996, pp. 533-579. Disponible en ligne, le 20/11/2021: 
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20181208_02.pdf  

ي، راجع:  - )٤٩( ل أم ام الأن ع فى ال ة لل ال ائ ة ال ل ل ال ل ح فاص ل م ال
ة،  ة الع ه ة، دار ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ، ال د ، ص ٢٠٠٥د. محمد ع القادر الع

ة  ٤٨ ه ، دار ال ع ة لل ال ائ ة ال ل ل، ال ا: د. أح محمد قائ مق ها، وأ ع وما 
ة،  ها. ١٤١، ص ٢٠٠٥الع ع  وما 
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ة، ارسات مع اع ع م ادًا، الام ار أو أف اسة  اع ة ال ل رة ل م
  .)٥٠(العامة"

ة أخ وم  يناح ن ع الف ي –، أق ال أ اللات لة ساد خلالها ال ة   ع ف
ائ  ت ج ات لا  أن ت أن ال اسخ   –societas delinquere non potestال

ادة  ج ال ار  ة لل الاع ائ ة ال ل ات  ٢-١٢١ال ن العق م قان
ن  ج قان ادرة  ل  ٢٢ال اء  ١٩٩٢ي اس ة  ع اص ال ها على أن "الأش ب

اع اً وفقاً للق ائ لة ج ولة م اد  ال ها فى ال ص عل ى  ٤-١٢١ال  ٧-١٢١ح
عات  ها، ومع ذل فإن ال ل ائها أو م ة أع اس ابها ب ة ل ت ائ ال ع ال
ن  ا  أن  ارسة ن ت ع م ى تُ ائ ال اً إلا ع ال ائ ل ج ة لا ت ل ال

ائ ة ال ل ع ال ف العام، ولا ت ل اتفاقات تف ال ة م ع اص ال ة للأش
ع الف اص ال ة الأش ل اء ع ذات الفعل"م    .)٥٢)(٥١(اعل أو ال

                                                 
(50)-“It is true that there are some crimes which, in their nature, cannot be 
committed by corporations. But there is a large class of offenses... wherein the 
crime consists in purposely doing the things prohibited by statute. In that class 
of crimes we see no good reason why corporations may not be held responsible 
for and charged with the knowledge and purposes of their agents, acting within 
the authority conferred upon them. If it were not so, many offenses might go 
unpunished and acts be committed in violation of law where, as in the present 
case, the statute requires all persons, corporate or private, to refrain from 
certain practices, forbidden in the interest of public policy”. New York Central 
& Hudson River Railroad Co. v. United States, 212 U.S. 481, 494-95 (1909). 

اني ت  - )٥١( اب ال ي فى ال ات ال ن العق اب الأول لقان أ فى ال ا ال وق ورد ال على ه
ة ال ل ان "ال ات ع ن العق ن قان ا  ام العامة. وه الأح اص  ه ال ل الأول م ة" فى الف ائ

ن  ي قان ع ت اصة والعامة  ة، ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل أ ال ي ق صاغ م ى ال ن الف
ادر فى  ات ال ل  ٢٢العق عى أهلا  ١٩٩٢ي ل ال ال ع م ار ال ال ه، واع ل م

ادة  ي ال ق ه  ل ائه أو م ه، م أع ا ت ل ى ت ائ ال ة ع ال ائ ة ال ل ل ال ل
ادة  ٢-١٢١ اد م ال ع م ل س ا الف ه. وق ت ه اول ٧-١٢١إلى  ١- ١٢١م ، ح ت

ت  ة.  -١ال ة ال ائ ة ال ل .  - ٢ال ع ة لل ال ائ ة ال ل الق  -٣ال
. ال ه الع وغ الع ة الفاعل.  -٤ائي ب وع.  - ٥ما اواة فى  -٦تع ال أ ال م

 . اك وحالاته. -٧العقاب ب الفاعل وال ة م  تع الاش ي ص ع أ ب ا ال ل ه وق أك
ام ال عة ون علقة  اع ال د الق ات ت العق اص  اب الأول ال ال م ال اب ال قة ال ات ال عق

قعة على  ات ال العق علقة  ة ع تل ال قلة وم اع م ى تع ق ، وال ع على ال  ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٦٢٦ 

و  ي  ن ي والف ع الأم ة في ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل م ال وتق
دة. ف ة م ع اص ال ة للأش ائ ة ال ول ي، تق ال رالي الأم ن الف في القان

اق عادةً على  لائها في ن ها أو و ف ة أو م ل ال ها م ت ي ي ائ ال ال
ف ول ى ته ، وال ائفه ه ل ارس ةم ة ال ل ق م ئًا إلى ت م )٥٣( ج ق . و

د  ا الف ان ه د على ما إذا  ة الف اق سل قع ض ن ا ما  ان ن ار ما إذا  م
                                                                                                                       
ى  ن ع الف د ال ات، وم جهة أخ أف ه العق ة له عة و ائفة م رداً  ة م اص ال الأش

قة على  اءات ال الإج ص خاصة  ة ل ائ اءات ال ن الإج ة. وم جهة قان ع اص ال الأش
اب  فة ال امى ص ع ن ة فق ادخل ال ائىle casier judiciaireثال ار الق  la، ورد الاع

réhabilitation judiciaire . ع املة لل ال ة م ن مة قان اء م اولاً ب  م
ة ا - )٥٢( ل عي لل ار ال ، الإشارة إلى أن الاق ال ي  ع م ال ة ات ع اص ال ة للأش ائ ل

أ ال  ه م اي اف principe de spécialitéفي ب ة على اق ائ ة ال ل ام ال ه  ق  ،
ن  ج قان د  ع ع تل الق لى ال ائح. لاحقًا، ت ن أو الل دة في القان ائ ال  ٩ع ال

ن " ٢٠٠٤مارس  قان وف  ع ه إلى Perben IIال اص "، وات ة للأش ائ ة ال ول تع ال
ادة  ج ال ار  ة  ٢-١٢١الاع غ م ال ، وعلى ال ات. ومع ذل ن العق ذاتها م قان

اءات.  عة م الاس ع ذاته م ة، فق أورد ال ائ ة ال ول اق ال ع ن س ة ب اه ة ال ال
ولة  لى في ال عات l’Etatت ة، وال ر ال  م ناح ، groupements en formationفي 

ادر في  ن  ٢٠إذ أنه وفقًا لل ال ، ٢٠٠٠ي ق ة ال ة ل ائ فة ال ة « فإن ع الغ ال
ماج عاب الان اق اس ذة في س  la société absorbante dans le cadre d’une fusionال

absorptionا ة ال ل لها ال ي ت ، لا  ت ة ال ل ال فة م ق ق ة ال ة ع ال ئ
ي  ل إلا ع فعله ال أ "لا أح م ها وفقًا ل اذ عل  nul n’est "responsable que deالاس

son propre fait) «Crim. 20 juin 2000, n° 99-86.742 .( ر الإشارة إلى ، ت علاوة على ذل
اضع لأ ار ال اص الاع ن أن الأش فل ن العام لا  ام القان ع -ح ا ال ة  -م ه ل م ال

ة العامة  ل ار تف ال ة في إ اب ج ة إلا في حالة ارت ل له ال ة، ول لا  ت ائ  ال
Délégation de service public. 

ة الاس - )٥٣( عة لل ا ة ال ائ ه ال ، ما ق  ل ة ل ائ قات الق ة وم ال ال قة ال ة لل ا
ا م أن " ج س ف ن ل ف ي ي لائها ال ها وو ف ة ل ام لة ع الأفعال الإج ة م ه ة ال ال

اصة  ه ال ل ل ل ف أو ال ف ال ة إذا ت ل ه ال أ ه ة وت الح ال له ل اق ع في ن
ل".  الح صاح الع ل ل  راجع:و

United States v. Singh, 518 F.3d 236, 249-50 (4th Cir. 2008). Available online 
on 6/29/2021: https://caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit/1398421.html; United 
States v. Potter, 463 F.3d 9, 25 (1st Cir. 2006); United States v. Jorgensen, 144 
F.3d 550, 560 (8th Cir. 1998); United States v. Sun Diamond Growers, 138 
F.3d 961 (D.C.Cir. 1998). 
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ه ة في أداء خ ة ع ال ا ة "ن ال  ارك في أن ه الأع ن ه ل.... وأن ت الع
ة" ق إفادة ال ئًا،  عة، على الأقل ج ف ن )٥٤(م ار، س فاء ذل ال . إذا ت اس

فها أو  لها أو م احة و قة أنها وجه ص غ ال ع ح ائًا  لة ج ة م ال
ةعاملها على ع ع ة ال اب ال   .)٥٥(م ارت

ل م ألف ل،  ال ادة و ي أن  ٢- ١٢١ا ال ن ات الف ن العق م قان
ة م  اب ج م إلا إذا ت ارت ع لا  لها أن تق ة لل ال ائ ة ال ل ال

ة. اب ال ل ول ل الع أو ال ف  ق ه ي ق اس ن ع الف ن ال  ، ل و
ائف ن، و ارس ي  ن ال ع اص ال ها الأش ت ي ي ة أو  الأفعال ال إدارة أو رقاب

سائل  اصات وال ات والاخ لاح ف ال ع ب ل أ ش ي ة، و ت
ه لة إل ة ال ه ال ام  ابها )٥٧()٥٦(اللازمة لل ة ق ت ارت ن ال ا  أن ت  .

                                                 
ر  - )٥٤( رت قة ب ة ل ا ة الاس ة الأولى ل ائ ه ال ، ما ق  ل ة ل ائ قات الق وم ال

ار ه ما إ"م أن  ال الاخ ه الأع أدائها وأن ه ح له  ع ال د أفعالاً م ال ل ي ان ال ذا 
عة ف ئًا على الأقل - م ا ق  - ج ة".  ة ق إفادة ال ا ة الاس ى م  ال س قة ال لل
ا ر ة  –فل ائ فه أنه " ١١ال ع ال ي ت ان م ال له إذا  اق ع ف ض ن ك ال ن سل

ئًا على الأقل لأدا له، ج غ انًا، و ت ح بها زمانًا وم ود ال ل  ض ال ث  ئه، و
مة ال ض خ الي:". غ   راجع على ال

United States v. Agosto-Vega, 617 F.3d 541, 25 (1st Cir. 2010). Available 
online on 6/29/2021: https://casetext.com/case/us-v-agosto-vega-3?page=542; 
United States v. Singh, 518 F.3d at 250-51; United States v. Gold, 743 F.2d 
800, 823 (11th Cir. 1984). Available online on 6/29/2021: 
https://casetext.com/case/united-states-v-gold-2  
(55)- United States v. Potter, 463 F.3d 9, 26 (1st Cir. 2006); United States v. 
Automated Medical Laboratories, 770 F.2d 399, 406 (4th Cir. 1985); United 
States v. Ionia Management S.A., 525 F.Supp.2d 319, 324 (D. Conn. 2007). 
(56)- Crim. 30 mai 2000, n° 99-84.212. 

ي  - )٥٧( اء ت ل اب ة ي ة لل ائ ة ال ل اد ال ص، أن اس ا ال الإشارة في ه ي  م ال
ار  ع ال الاع ها. إلا أنه، ول ة ع ا ف ن عي ال ت اني ال ة ال  م الإفلات م ه

عي، فق  اني ال ة ال ي ه رة على ت م الق ة ع ع ل ، أال ق ة ال ة ل ائ فة ال أت الغ ن
ها في  ن  ٢٠ج ح صادر ع ة ٢٠٠٦ي ة présomption، ق ن عة –قان اف  –غ قا اق

ما لا  ت ، ع ار ل ال الاع ل جهاز أو م م م ق ل غ ال ة فاعل الع ي ه
ة  اش ة غ م ائ ة ج ل اء ل ل إن إنها ت ت  ها جاك ه رو ي ع ع وع. وال  indirecteال

ة   ت   راجع:". ricochetأو م
J.-H. Robert, Droit pénal général, 6e éd., PUF, coll. «Thémis», 2005, p. 376. 
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١٦٢٨ 

اب  ة le compteل ائ ه ال ل ق م ار ل ها )٥٨(ال الاع ل ، أو ل
l’intérêtة وغ الهادفة . و اض ال لاً م الأغ ل خاص  اق  ا ال ل ه

ال  علقة  ة ال ائ ائ ال ال ال ل ال ح، وعلى س أو الأداء  l’organisationلل
اخلي  ار ذاته.  fonctionnement interneال   لل الاع

امًا ع ال وخ قف ال لاء م ص اس ة ا ، وفي خ ل ة م ال ائ ل
ة ع اص ال ائًا ه ال  ،للأش ل ج ارها، وأن م ُ م إق فالأصل ه ع

ة ال  ل م م ه، ولا تق ا ع ول اس ال ال ل  ع ان  عى ول  ال
ائ ه م ج ل ائه أو م قع م أع ا  ائًا ع ع ج اله ال أع امه  اء   أث

ه ل ا ال خل)٥٩(ل ة ، و ه ل أ م ر ل ات م أ ن مق ن العق  قان
اصة  عات ال ع ال ع فى  ره ال اً، إضافة إلى ما ق ائ ة ج ع اص ال الأش

                                                                                                                       
ائي ام الق م الاه ، فإن ع غ ذل ة   و ت ال ة م ل ال ق إذناب ع أو م ه ب س

قي ل. بل  ال ة الع أو ال ف على ش ع ة لل ام قة ان ر  ة عامة تق د قاع م وج في ع
اً  ن م الات - ق لا  ع ال ار  -فى  ال حالة الق ل ال انى، وعلى س ة ال صل إلى ش ال

ة ج اس ادر ب ئ ال ا ع ال اء ال ال الإضافة  organe collectifاعة أع  . ي دون ت
ف  و ت وراً م ش ا ض ع ش عى لا  ة ال ال ف على ش ع أ ال ، فإن م إلى ذل
ابها  ة ق ت ارت ق أن ال ل القاضى ال قة ت فى فى ال  ، ع ة لل ال ائ ة ال ل ال

ها  اص ع ع ع فى ج ة لل ال ائ ة ال ل ن له أن  ال ل، و ة الع أو ال اس ب
ة  اد لل ن الع ال ما  ة ع عى م ناح ة ال ال فة ه اب مع ى مع  ح
امها  م  ل ى لا  ائ ال ة لل ال قى أو  ة ال الع ل ج قائع ذاتها م عة ال ل م  م

ا ة ق ت un dol généralف ق عام غ ت ة العامة لل ات ن الإس ما ت ة أخ ع . وم ناح
و  ال ال ال فى م ا ه ال وعة،  قات غ م ها على ت م  contrefaçonتأس ما تق أو ع

ة.  ائ مة الق اء ن ال ة أث اب ال از وثائ ل ق أو إب ة ب   راجع:ال
Crim. 21  mars 2000, B., n ° 128, JCP E, 2001. n° 3, p. 133. 
(58)- Crim. 7 juill. 1998, n°97-81.273. 

ل  - )٥٩( عى م فع إلا على ال ال ة لا ت ة ع ال اش ة ال ائ ع ال ا فإن ال وعلى ه
ه، ف عل ة وت العق ه  ا ال ُ عل ، وه أ ا الأخ ع دون ه وفى حالة ال  ال ال

ل: د.  ف ال . راجع  ع ال ال ال اله ه لا في أم ها في أم ف امة فإنه  ت ة الغ عق ه  عل
رصة، رسالة  ال ال الي في أع س ال ة لل ائ ة ال ل ام العامة لل ل، الأح ارق أح ماه زغل

 ، ق، ج. ع ش ق ة ال ل راه،  ها.وما  ٤٣٥، ص ٢٠١٠د  ع
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١٦٢٩ 

ع أو  ع القائ على إدارة ال ال اص ال ة الأش ل اد  م اع
ام ه فق دون  ه أو تا ل اً  م ائ ع ج ة ال ال ل    .)٦٠(م

ة لل  ائ ة ال ل ار ال الات إلى إق ع ال ع فى  ه ال ومع ذل فق ات
له  قع على م ى ت ة ال قلالاً ع العق ه اس ة عل ع العق ح ب ا   ، ع ال
اً فى  ائ ع ج ائلة ال ال ز م ة، فإنه لا  ائ الات اس ه ال نى، ولأن ه القان

ل م ها، بل ُ ى غ ت ة ل ة ال ائ ة ال ل ال نًا فق وذل دون الإخلال 
الات  ع تل ال اء  ق اس . و ع عى ال ال ي أو تا لى أو م ة م م ال
م  ة. وتق اش ة أو غ م اش ة م ل ن م ة ق ت ل ه ال ا أن ه ة، ي ل ائ الإس

ة اش ة غ ال ل إق  )٦١(ال ة علإما  ائ ع ال ة ال ال ل ع ار م ى ن تا
له ة م عا ت  ة )٦٢(وم ال ات ال العق فاء  ام لل ه  ل ار م إق ، وما 

ه له أو العامل ل م بها على م ة لل )٦٣(ال اش ة ال ائ ة ال ل م ال . وتق
                                                 

ة م أن  - )٦٠( ق ال ة ال ه م ، ما ق  ا ال ة على سلامة ه ائ قات الق وم ال
الها،  أع امه  اء  ائ أث ها م ج ل قع م م ا  اً ع ائ ل ج ارة لا ت اص الاع "الأصل أن الأش

اً". نق  ه ش ة م ت ال ل ه م ة  ١٦بل أن ال ُ ي  ،١٩٦٧ماي س ،  ١٨م ف
ة  ٢٩؛ نق ٦٨١،  ص ١٣٦، رق  ٣٧س  ي ١٩٩٠مارس س ،  ٥٨، س ٤١، م ف ، ٦٥٩٠رق
 .٢٤٤٨٠ق، رق  ٦٤، س ٢٠٠٣ماي  ٢٨؛ نق ٥٥٤ص 

ى تقع م أح  - )٦١( ة ال ال إلى ال ع  ة لل ال اش ة غ ال ائ ة ال ل د ال ت
ان م أ ى يُ ه وال ة م العامل ل ائًا أن تقع ال ع ج ائلة ال ال فى ل جلها. فلا 

قف  ه ت ل ة، أ أن م العق عي  ا ال ال ه ما ل ُ على ه عى العامل ل ال ال
قلة ع  ع ل م ة لل ال ائ ة ال ل ه. فال ة أح العامل ل عا ور ح  على ص

ة ال ل عى  م مًا، فإذا ارت ال ال دًا وع ور معها وج عة لها وت عى بل هى تا ال
ن  اه أو ال ة  الإك ل اع ع ال اب الام ل أس ى م اءته ل ش ى ب ة وق ال
 ، اب جع ال ، ال د . قارب: د. محمد ع القادر الع ع ة ال ال ل ل م عاً ل ف ت ان

 .٩٩ص
ادة  - )٦٢( ه ال الات: ما ن عل ه ال لة ه ن رق  ٢٨وم أم ة  ٩٦م القان أن ت  ١٩٩٦ل

ادة  افة؛ ال ن رق  ١٥ال قان م  س ة  ١٦٣م ال ي الأراح؛  ١٩٥٠ل ع ال وت أن ال
ادة  ن رق  ٧٦ال ة  ٨٤م القان ات الأهل ٢٠٠٢ل س ات وال ن ال ار قان ة، راجع: د. إص

جع  رصة، ال ائ ال الي في ج س ال ة لل ائ ة ال ل ام العامة لل ل، الأح ارق اح ماه زغل
، ص  اب  .٢٣٦إلى ص  ٤٣٣ال

اد  - )٦٣( ه ال الات: ما ن عل ه ال لة ه ادرة  ٢٠٠وم أم ات ال ن العق را (أ) م قان م
ن رق  ة  ١٤٧القان ص ال ٢٠٠٦ل ار فى خ ره ال الاع ة ما  اس ت ب ى ت ائ ال
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ه للا م ألفا ني وع م ت ال القان ع ع ع اق على الال  ن
ق ع فى ذات ال عى وال ا)٦٤(ال ه ال ج احة لل ، أو ت ني ص ب القان

ع     .)٦٥(ال
ا اء: -ثانً اقات ال ح ذو ال ة ل فاضل   الإدارة ال

ة  ام ال ال إج ان م ل  la criminalité d’entrepriseإذا  ه  ور ال ل وال
ة ف شارك في ال اشل م -م ة  -اش أو غ م رات ت ق أد إلى ت

، فإنه   ع ة لل ال ائ ة ال ل ار ال ا في إق ال، لا س ا ال في ه
ائ  ة ج اف اع م اره ق ائي ع إق ع ال ات واجه ال عات م الع ة م ملاح

ت ع دة، ت ات م ائ ذات س اء. إذ واجه ج اقات ال عق ذو ال لى ال
complexes ة فاء secrètes؛ ال هالة invisibles؛ ال ؛ وغ anonymes؛ ال

ة  اش ، indirectesم ها أح لاح ائ دون أن  ه ال ف ه ، عادة ما تق ارة أخ  .
فًا إلى ح  في  ره ض ن ت ي  اس، ال ل عامة ال على الأقل م ق

رة أك  ًا  صها وم ي خ ن ه الف ارع. وه ما دفع الف ائ ال عل  ا ي
ل ف  امل غ  Michel Foucaultم ة للع ر قائ على إدارة تفاضل إلى ت

                                                                                                                       
ادة  ؛ ال ق ال ها م  ف أو غ ن رق  ٩٦م ال ة  ٤م القان ة؛  ١٩٩٤ل في شأن ال

ادة  ن رق  ١١ال ة  ٣٨م القان ادة  ١٩٩٤ل ي؛ ال ق الأج ال عامل  ن  ٥٢ب ال  ٢٤م قان
ه  ن ل  ٢٠٠١ي ن ال ار قان ادة إص ؛ ال ن رق  ٥٨العقار ة  ٩٣م القان ار  ٢٠٠٠ل إص

ادة  ة؛ ال ال اع والق ال للأوراق ال ن الإي ن رق  ١٦قان ة  ٨٠م القان ن  ٢٠٠٢ل ار قان إص
قة، ص  ا ال. راجع: الإشارة ال ل الأم ة غ اف  .٤٤١إلى ص  ٤٣٦م

ه ال  - )٦٤( الات: ما ن عل ه ال لة ه ن رق  ١٧٤إلى  ١٦٥اد وم أم ة  ١٣٧م القان ل
ادة  ١٩٨١ ل؛، ال ن الع ار قان ن رق  ٤١إص ة  ١١م القان ة  ١٩٩١ل ن ال ار قان إص

ادة  عات؛ ال ن رق  ٤٦العامة على ال ة  ١٠٤م القان قاولى  ١٩٩٢ل اد ال ل اء الات إن
اد  اء؛ ال ن رق م ا ١٣٦، ١٣٥، ١٣٣ال وال ة  ٩١لقان ة  ٢٠٠٥ل ن ال ار قان إص

قة، ص  ا خل. راجع: الإشارة ال  .٤٤٨إلى ص  ٤٤٢على ال
ادة  - )٦٥( الات: ال ه ال لة ه ن رق  ١٠٤وم أم ة  ٢٦م القان ة  ١٩٥٤ل اه ات ال أن ش

اد  ودة؛ ال ة ال ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال ن رق م ٢٨، ٨، ١وش  ٢٦ القان
ة  ودة؛  ١٩٥٤ل ة ال ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال ة وش اه ات ال أن ش
ادة  ن رق  ٦ال را (أ) م القان ة  ٤٨م ن رق  ١٩٤١ل القان ل  ع ل والغ ال ع ال  ٢٨١ق
ة  قة، ص ١٩٩٤ل ا  . ٤٥٢إلى ص  ٤٤٨. راجع، الإشارة ال
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ة  ن ر، فإنه لا gestion différentielle des illégalismesالقان ا ال ، ووفقًا له
ات  ة ب ن ال غ القان ع الأع عامل مع ج غي أن ي ال عاملةي ه )٦٦(ال ع . وم 

م  ة Pierre Lascoumesب لاس ا وف الاج ، وال ر على ال
ي  ة ال س الوال ائ الأع اب ج اع على ارت    .)٦٧(ت

                                                 
م ه - )٦٦( ل ف في عام ق ل م ح م ق ق ر، ال وج على ال ١٩٧٥ا ال ، على ال

ة  ن وعة أو اللاقان م اللام ء إلى مفه امي، والل ح" الإج م "ال ة ومفه ني لل القان
illégalisme ة ا ات اج ف ها  ل م ت  وعة ت ارسات غ ال عة م ال أنه م ، وال ُفه 

ه م ى ع د حادث بل ع لا غ ة ل م و ار اللام ر في اع ا ال ة. وت أصالة ه
 ، ام ع ن ال ال الق ائي  اء ال ل ف لإصلاحات الق ل اعي. وم خلال ت في الأداء الاج

ع، اق في ال ة واسعة ال فة م ة  ن ات غ القان ل ر ت ال اء ت ق ف اس لاح  به
لى  . ي ل ة م هام للإفلات م العقاب، وال  أن ي أح ش ا قة اج ل  فادة  اس
حة  ة ال ن ازات القان عة م الام د م ني، وال ي م خلال وج ل القان الأول في ال

ولة م خ وض على ال ف ل ال اني، في ال د ال ة. و ة مع ا عات اج ارسة، ل لال ال
ها  ة م ام ة ال افقة ال ، أو م ال ائ ي ال ت ع م ات على ق ل رة ال م ق اتج إما ع ع وال
م  از ع ع ج ام ال ، تغاضي ال لة ذل اعي، وم أم ام الاج فا على ال ف إلى ال ي ته ال

ا ار م اع  ، ائ ا إلى ت ال ي سع فات الفلاح ال ة ت اع ش ا للإفلات م الق ً ه أ ول
ل غ  از ع ت ج ام ال قف ال الي، وت أس ام ال ر ال ه ة، وه ما تغ لاحقًا  ال
ن العقابي  لة القان ، وعادة  ، وال ه قة؛ ال ال ة؛  ع وائ ال ال اصة  ائ ال ف ع ال ال

هى ف إلى أن  ه، ان له. وعل اد وتفع ة، الاق ل فة ال ت ب ة ي ن ال غ القان ت الأع
ن  اهل القان ه ت ال   ض م ورة إلى ف ال ال بها  هي ال قائها، ي فا على  ي م أجل ال وال
ا  ً ع، بل ت أ رة على الق ة لا تق على الق ل ارسة ال ، فإن م الإضافة إلى ذل هاكه.  أو ان

ي اي ال ة ال ة  إلى مل ه ال اح ه ي م ال اول الع ، وق ت قة على أخ ة  اف مع س ت
ه.  م عل ها ال ي إل ي ي ة ال ة ال اهلة إلى ح ما وفقًا للع الة ال ة الع راجع م خلال ف

ل: ف   ال
Fischer, Nicolas, et Alexis Spire. «L'État face aux illégalismes», Politix, vol. 
87, no 3, 2009, pp. 7-20. Disponible en ligne, le 18/09/2021: 
https://www.cairn.info/revue-politix-2009-3-page-7.htm  

هر  - )٦٧( لفة لان ات ال ال ل ل خاص على ع م  ه لاس ة، و ن عاي القان اك ال
ات  هاكات الف ة الأولى في ان لى الف ة. ت ت للغا ق إلى ف م ام الاتهامات ي له أن ن
هاكات  ة في ان ان ة ال ي صارم. وت الف لاس ام عقابي  اضعة ل ومة، وال ة ال ا الاج
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١٦٣٢ 

ائ  عة ال ة وفقًا ل غاي عاملة ال ه ال ف الأول له ،  ال قة الأم وفي ح
رع  ي ت ات ال ا ال ا ة، في ث ع ح ال ارة ل ال ال ن في الأع الف بها ال

، أنه  ة. وت ذل ه م وجهة ن م ال ا ل ً ل أ ة، إذ تع ائ ه ال ل م
اد  ه، فإن أف ف عل ع ة  ال اص ال ه م الأش ي عل د م م وج ال لع

ل أو الأع ال عل  ة ت ة مه ة خل ن أ ل ي لا  ع ال ارة أو ال ال ال
د  ، ي ة. بل وأك م ذل اق ال ن ع قع ون أو ي ع ن أو  ر ة لا ي ال ال
ف  عا ال ر عام  ل شع ان، إلى ت ع الأح ي، في  ع م الإدراك ال هل أو ع ا ال ه
لة، وه ما  ه غ  ة أن ت ل ه ال ،  له ة. ومع ذل اد ائ الاق اة ال اه ج ت

ة. وم ث  ه في ال ي عل ي ش ال ف وت ع د ال ي،  ه ل م
ة،  ات ال لا ث في ال ه، ما ح ي عل م أو ال ت ال ة ل ة ال لة ال أم

نارد مادوف  ام ب ما انهار ن ة  Bernard Madoffع ال الي، خلال الأزمة ال الاح
ه في ٢٠٠٨في  قات  ٢٠٠٨ د ١٢، وت إلقاء ال عل ل م ال م ق

ن  اس م ب ف  ال ع ة اح ل ف أك ع ة ت ه له، ب افة أص رالي وت   الف
une pyramide de Ponzi لغ ها  ائ ر الادعاء العام خ ي ق ار  ٦٥، وال مل

ي)٦٨(دولار الع ق  ي ل ة ال ة ال ال ائ ال ه ال ًا ع ه ، ورغ م  . وومع ذل
ال  الاه  ف واللام عا م ال ع اهه ات  ي ت ع قف ال ات، إلا أن ال اد وال الأف

. ار ال نه م    ل
م م ذو  اهل ع ال عي ال ر ال ل لل اني ال ف ال لى ال ي

الة  قي للع ام ال اء في أن ال اقات ال ه دائ une justice de classeال ًا ما ُ
                                                                                                                       

اضع الي، وال اد وال ال الاق ه في ال ة م خلال  ال ن ال غ القان ة للأش لإدارة ح
ه  ل أصالة نه ة. وت ئ ة غ م ه الف ة م ه ت ائ ال ف إلى جعل ال ام عقابي خاص بها، يه ن

اعي عق الاج ة ال ل از ع ة repérage social  في إب فة مع ارسات م ل م خلالها م ي ت ال
ل ال ا  ، ب ائ ة ال ت ل. إلى م   راجع:ع الآخ في ال

Pierre Lascoumes. Les affaires ou l’art de l’ombre, Les délinquances 
économiques et financières et leur contrôle, Paris, Le Centurion, 1986, pp. 290-
293.  Disponible en ligne, le 18/09/2021: 
https://www.persee.fr/doc/dreso_0769-
3362_1987_num_6_1_1572_t1_0290_0000_2  

ا، في  - )٦٨( قع و   :١٨/٩/٢٠٢١راجع على م
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernie_Madoff  
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هاج  ان اه  رة. إذ لا ي ال لة ال رة قل ام  اء للع اقات ال ح ذو ال ج
ح  د ج ا لا ي ات،  ل اص أو ال الي للأش ال ا  يً ن ته ل لاً، ولا  ف س الع
ه  د ه ارع. وت ام الأم في ال مات العامة، أو ي م انع ر ال ه ال إلى ت الأع

أ العام ال ات ال د إلى ث ئًا، وه ما ي ال غ م ح الأع ورة ج ات إلى ص
ام  اء م ن اقات ال اة م ذو ال ف ال ما  ى ع ه، ح غاله  ه أو ان م تقل وع

ن العام. ائ القان اك ل له ال ة م م ونة، وأقل ش   عقابي أك م
ا ع ال قة أن ج ا،  ف ح ان وه ها في الق ص عل ئ ال

ة ث اك م الأفعال ال ، إذ أن ه ي ثاب ه ل م ها  ة لا ت ملاحق ى  -العقاب ال
ة  ا قات الاج ة تقابل ال ا قة اج اد م  ة م الأف عة مع ت م م ت

ة ة ع -الأخ الأقل رعا رة مغاي عها أو إدارتها  ل وق ل ت ن م الأف  س
نها أقل  ف العقابي، إما ل ة أو ال ائ لاحقة ال حلة ال اء في م ة، س قل ائ ال ال
ه  ره م أراح. وه الأم ال ت ا ت اد أو ل رة أو  ما لها م أث اق خ
ال، أو تلقي قادتها  ائ الأع ة في ج ائ لاحقات ال د ال ة م قلة ع ل ارسة الع ال

ع امًا  اه اح لاء ال ل ه ي تف ة ال ع الف ا  ًا، م لة ن ة ه ة لل ات سال ق
عل  ا ي اته  ل ع أو ل ي لل امح ال ا ع ال ً ع ن العام. و ع جان القان

، ي إدو ساذرلان  ائ ل ال ي  Edwin Sutherlandب اع الأم عال الاج
ه م "جو  -ال فه س ل اء"الأب ال اقات ال ضع  -ائ ذو ال ة لل أنها ن

ن غالًا م  ل ي  اء، وال اقات ال ان م ذو ال اعي ال لل الاج
رة  ل على ال اث تأث ق وال إح ح له  ة ما  ل ذ أو ال ف ات أو ال ال

ه،  ها. وعل ه ع ه أو ملاحق ائ اف ج ة ل اك ن ه القان أن ه ل،   الق
ال  ة الأع ق وت ب ائ ال ة ج اف ة ل ي م أداة ج ل زت واقعًا اس ات أف ع ال
ها، وه ما  ي ف ئ ارها اللاع ال اع ات  قامة ال فا على اس ة وال ال ارة وال ال

ة. ائ فاوضات الق ر ال ه   مه ال ل
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  المطلب الثاني
  فاوض القضائي في جرائم الشركات وفوائدهاإقرار آلية التمتلازمات 

: ه وتق   ت
إفلات  ان  ع ال ه م ت ت ع ال، وما أسف ائ الأع اصة ل عة ال ل ال م

ولة ات ال ي واجه سل ائ ال ي م العقاب، إح الع اساتها  –ن غ س ب
ة ائ ه  -ال ه ه ال، إلى جان ما واجه ح الأع ع ج لاحقة وق ات م ل ل ال

ي.  اد ال الاق ار  ارة، والإض اة ال اء على ال ة في الق ال ة  اتهامات مف
رها لاحقًا  ارة، وت اة ال ة لإلغاء ال في ال جة ت ر م ه وه ما أد إلى 
ائ  ه م ف ا  ة ل ائ ع ال م ال ائي ب خ فاوض الق ة لل ه ات م ل إلى ع

ا ل اول لع ف ن ه، س دها. وعل ج ر ل ة  ائ ارة ال ائل ال فاوض في ال ت ال
فاوض  ات ال ل رات ع ض ثانًا ل ع ال، ون ألة إلغاء ال في عال الأع أولاً ل

قل. ع م لٌ في ف ة،  ائ ارة ال ائل ال  في ال
  الفرع الأول

  إلغاء التجريم في عالم الأعمال
ة إ ددة ذات ات ح ى ال ال ها  اي ارة في ب اة ال لغاء ال في ال

الة  اءات الع ل إج خ ة، ب ه ال ى، س ه ات ال ًا، و ود ن اق ال ال
ا، وما  ن ة أو ف ة الأم ات ال لا اء في ال ًا، س ر فاذ ت ة ح ال فاوض ال

ائ عه ذل م تقل دور القاضي ال ع اس س ة وت فاوض ة ال ائ اءات ال ي في الإج
ه. ق نف رات الادعاء العام في ال ات ومق  سل

لفة: - أولاً  عة م اءات م  ات  ال العق اه ن اس   الات
ة  ات ال لا ها، في ال عاده ع ارة أو اب اة ال اء واقع إلغاء ال في ال ق اس

م ح ع ا، لُ ن ة وف ألة  الأم ح م ة أولى، ل تُ ة. ف ناح ت ات ال عه ب وق
ي  قة ال ات ال ة ب ة الأم ات ال لا ارة في ال ال ال ن الأع إلغاء ت قان
ة  ل ارسة الع ن في ال ال ار  اسة الإق خ س س جع إلى ت ا، ولعل ذل ي ن ت في ف

ا م عام  يً ل، وت ي . وفي ح١٨٤١م وق  ام الأم ، فق ات ال قة الأم
ن  ال والقان ة الأع ان في ب ال ب ال عل  قاد ال اق الان عاده ع ن اب
ص، إن  ا ال ال في ه ي  . وم ال ف لا ال اء ل نه أتاح الإج العام، 
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غة ض ال ف ة  ات ال لا ال في ال ح الأع فاوض في ج اء ال ة  إج ائ ال
ة  عا ال ع  اسة ال ق س فاوضة، وت اء ال ى  للادعاء العام إج هاك، ح للان
الي، فإن  ال ال. و اءات الام إج ر  ار واصلاح ال ع ال هاكات ال على ان
اء  ل في إج خ ه الاتهام وال ج حلة ت ع، أ في م ح في ال ألة إلغاء ال لا تُ م

فاوضات، ع  ال حلة ال ل م ي ت ائي، وال ة للاتفاق الق هائ حلة ال بل في ال
ات  لاً ع العق ها ب فاوض عل ة ال اد ات الاق ار العق والإصلاح، ع إق

ا. ن ي أدخل في ف اءات الإدارة ال ب م ال ق ازة، وه ما   الاح
ال في ائي للأع ن ال اء القان ة، ت ب ة ثان احل.  وم ناح ا على ثلاث م ن ف

اسع ع والأول م  ن ال اني م الق ف ال ة ب ال حلة الأولى في الف ت ال
قة  ارة  اة ال ة ال ة ل ونة عقاب د م م وج ع از  ي ت ، وال ن الع الق

ل م  ه  ة، وه ما لاح ة وواض ، )٦٩(G. Beaussonieو M. Véronم
ا في رأيه ه ى ق م وان ارة، أو ح ال ال ائي للأع ن ج د قان م وج ا إلى ع

. فعلى  ار ن ال ات أو القان ن العق ار في قان ك ال ل ة لل اك ة ال اع ال للق
ات لعام  ن العق غ م أن قان اد  ١٨١٠ال ة الف ، إلا أن la corruptionق ج
اثًا  ائي جاء م ق ال ، اقي ال هل ن ال الي، وقان ق وال ن ال ات القان ب 

ع  أت  ي ب ة، وال ان حلة ال ن. أما ع ال ن ت ال ان أو قان اء والإس ن ال وقان
ع، وه ما  ١٩٤٥عام  ي في الق حلة ال نها م ف  ات، فات ان ى ال ت ح وام

ة  ائ ات ال ة العق م ملائ ة ع ة مع أد إلى ملاح ن ة الف سانة ال ال اردة  ال
عامل مع  ام على ال رة ال م ق ة على ع ة القائ ال حلة ال أت ال ا ب ارة.  اة ال ال
أت  ي ب ال، وال ن الأع اه إلى إلغاء ت قان الات ال،  ح في عال الأع ة ال اه

ة  اف اconcurrenceائ ال ل العق ل م ة ت ال، ل ن اءات م ة ج ائ
ة م عام )٧٠(ودارة ات ال غ ا تعلق ال اص  ١٩٩٢.  ة الأش ل

عة ال  ات مع  ة العق ائ ر حاجة ل وم ه ا أد إلى  ، م ار الاع
ن  ل ، دعا تق  الإضافة إلى ذل ع ذاته.  ادر في  le rapport Coulon ال ال

                                                 
(69)- M. Véron et G. Beaussonie, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2019. 

)٧٠( -  ، اد اع الاق اءات الإدارة في الق ل ال ل:ح ف ال ن  راجع  ا، القان د. محمد سامي ال
ة،  ة الع ه ة ال م العقاب"، دار ال اه ائي "  .٧٤ إلى ص ٧٢، ص١٩٩٦الإدار ال
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ة إلى ذا ٢٠٠٨عام  د  autonomisationت ل م ال، مع ش ائي للأع ن ال القان
ع، وه ما ائ ح م الق اه ال   .)٧١(ان  الات

ه م  ه ال ه إل غ ما ق ي ام و ها صفة الإج ارة ق أزل ع اة ال أن ال
ن ع الف ه ال ه غ ما أ ة. ف ود ال ة ات  ه ال ًا، إلا أن ه ر ي ذاته ت

ا الإدارة،  ؛ ولا س عة أخ اءات م  ة  ائ ات ال ال العق اح على اس م انف
ي  ة الأم ائ الة ال ام الع اه، وعلى رأسه ن ا الات قارنة له الة ال وتأي ن الع
ال  اس ان  ح لل ي ت ات، وال فاوض على العق ة ال اب إلى تق آل وال

ات امل،  العق ال اسة ل تع  ه ال ة. إلا أن ه اه امات ال الغ قعة  ازة ال الاح
رة  ة م ائ اسة ال ه ال ان ه جع ذل إلى أنه إذا  اق، و ودة ال ة م ل ح و
ارة،  ائ ال اب ال ع في ارت ه ال ال ور ال يل ة ال ال إلى أه

ع ذاته في ال ل أن وحاجة ال ات، فل ُق ها ال ي ي ت ة ال ار الأن اس اح 
ة  ا ر ً ت أ ه ، فق  الإضافة إلى ذل  . ع ان ال ل ال ا ال ل  ه
عل  ا ي ة  ال اة ال ال وال ل م الأع ع الأخلاقي على  ا ع في إضفاء ال ال

ا لاً م ح م ؛ وه ما ي ار اص الاع إدانة  الأش ار  ح  ة ج ه م ق 
تال  عة ت رها  ٢٠١٨ د ٢١في  Totalم امة ق رو ٥٠٠غ . ورغ )٧٢(ألف ي

                                                 
(71)- Groupe de travail présidé́ par Jean-Marie Coulon, La dépénalisation de la 
vie des affaires, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, janvier 
2008. Disponible en ligne, le 28/9/2021: 
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/1_RapportCoulon.pdf  

عة  - )٧٢( ة ض ال ائ ع ج ي ل رالي الأم ة، في ت الادعاء الف لى وقائع الق ت
ان  ي رئ للغاز في إي ع عق عل ب ا ي ة  ن ار Iranالف ب  في عام  South Pars، وج

ف في س ١٩٩٧ ة ، ١٩٩٥في عام  Sirri A et E، وعق حقلي ال ه ل على ب أنه ت ال
عة أنها، ب عامي  ي. إذ وجه الاتهام لل مي أج ف ع ة م ي الأخ م خلال رش العق

لغ ٢٠٠٠و ١٩٩٥ لفة  م ٦٠، دفع رشاو م ع ارة م د اس ن دولار م خلال عق ة م مل
رة  ة ص تال Baston Limitedخلال ش ة ت ة، وقع ش ائ ة ال اك اءات ال . ول إج

ة في عام  ل الأم ة مع وزارة الع ة العامة في  ٣٩٨لغ  ٢٠١٣اتفا ا ن دولار. وق قام ال مل
ائًا في عام  قًا ج ء ت ورها ب ا ب ن ة لعام ٢٠٠٦ف ال قائع ال ارخ ال دخل ٢٠٠٠، ع ال ، وه ال

ار على  ح  ة ج ها م ي ح ف ، وال ف م الأجان ح ال ف الع ة ال ن رش ه قان
رها  امة ق غ ة  ها عة في ال رو.  ٥٠٠ال ة:ألف ي ن ن الف فة ل ل في ص ف ال  راجع 



 صلحة العامة نموذجًا)(اتفاقات الملاحقة المؤجلة والم تطورات العدالة الجنائية التفاوضية في جرائم الشركات
  دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والفرنسي

  د. طارق أحمد ماهر زغلول

 

١٦٣٧ 

ل لغ، إلا أنه ي ا ال ة ه ع –رم اس ال ر  ار أن ال  ق  -اع على ت
ل ال في  فة م ق ق ة ال ث ارسات ال ة في وضع ح لل ة ال ال

ا ور دون عقاب.ال ال ني  ك غ القان ل اح لل م ال ارة، وع   ة ال
اً  فاوض  -ثان ة ال ائ الة ال ائل الع ل  في م ائي  تقل دور القاضي ال

ها:   عل
ع  لاً، خ اح  ي ل  لها ال ة لإلغاء ال وال ة ال از مع ال ال

غ ا ل ً ائي أ ني دور القاضي ال جه القان اءات ال ا ض إج ة، لا س ه ات ج
ائ  ة م ر ة أساس ع ر غ  ار أن ذل ال اع ها،  فاوض عل الة ال ة الع لآل
ي في  ن ي والف ام الأم ة ب ال لافات ال غ الاخ ة. و فاوض الة ال الع

فا الة ال ات الع ل ائي في إدارة ع ص دور القاضي ال امع خ ة، إلا أن ال وض
اة وواقع  لة للق هام ال ة ب ال اك ف ة أولى، ه ا ه تقل دوره. ف ناح ه ب

ارسة في  ةال ات ال لا فاوض، ولا ي في ال ة ال ل خل القاضي في ع ، إذ لا ي
، فإن القاضي ل غائً  ة. ومع ذل فاوض الة ال ء إلى الع ة الل ة أو ملائ ا ش

عة  ة ال اك ن ال ا، ي قان اءات. وه امًا ع الإج  le Speedy Trial Actت
ل  ١٩٧٤لعام  ه تأج عي العام، لا  ة  différerعلى أن ال اك اءات ال إج

ة  ق م ص ا ع ال ً لاً أ ع القاضي م ا  ة.  إذن م ال ة إلا  ائ ال
أ ه م ح ال ة، و ال  الاتفا ا ه ال ، ل  ه . ومع ذل ل ام ب رف ال

ة، إلى ح ت ل ارسة الع يفي ال ا أنه قاضي ال ال  rubber stamp دوره 

judge لح ة  un magistrat، أو مقارب لقاضي ال اح ة م ال ة  ل ع  ال ي
ة.  لًا أ س ارس ع ة ول لا   ال

فارقة  ه ال ح ه ة واش في وت اف ولا ة اس ادر م م ار ال  ٥م الق
ل  لة في الادعاء العام في  ٢٠١٦أب ل م زارة الع اسعة ل ة ال ي ق ة ال ل أي ال ب

جلة  ات ملاحقة م ل في اتفا خ اة  DPAsال ة الق ل د ل ق ال ، وال ه مع ال
                                                                                                                       
«Total condamné à 500 000 euros d’amende pour corruption en Iran», Le 
Monde, Le Monde avec AFP, Publié le 21/12/2018. Disponible en ligne, le 
25/9/2021:https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/21/total-
condamne-a-500-000-euros-d-amende-pour-corruption-en-
iran_5401005_3210.html; Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code 
pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption. 
Disponible en ligne, le 
25/9/2021:https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000386448/ 
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ارات الاتهام ال ع في ق رال في ال ارات الف ق علقة  ة ال ، ولغاء أم DPAم
ن  ه ل ارد ج ا ر م ل عة  ق  - Richard J. Leon'sقاضي مقا  - غ ال

ق ال  تق  ل ال أج عي العام ل م م ال ق افقة ال ل ال ف  ادر ب ال
ة   اك أ خلاله ال ة الاتهام خلاله، أو ال  أن ت مات أو لائ عل ج ال

اد م  ال ارد  عة ال ة ال اك ن ال اب رق  ٣١٧٤إلى  ٣١٦١قان م  ١٨م ال
جلة مع  لاحقة ال ة ال ص اتفا م في خ ق ي، ال رالي الأم ن الف  Fokkerالقان

Services, B.V.  قل". بل وذه الي أن القاضي ل له ان م ة  ود ش "م
ار و  اذ ق ا ات ا ل في دور في تق م جلةزارة الع ة ملاحقة م ل في اتفا خ    .)٧٣(ال

فاسان  ة  - Sri Srinivasanوق سل القاضي س س ار م قًا على ق تعل
ة اف العاص ارات  -اس ة للادعاء في ق ي ق ة ال ل ر لل س ء على الأساس ال ال

س وراء قا ن ة ال ني ون ار القان الإضافة إلى الإ عة، الاتهام،  ة ال اك ن ال ن
ل  ة في رف  ائ ه الق ل  سل اوز  ن ت اج أن القاضي ل في اس

                                                 
ة  - )٧٣( ل وقائع ق ة، في Fokker Services, B.Vت ة الأم ات ال لا ه  ض ال ج ت

ة وفقًا  ول ار ال ة في حالات ال اد ات الاق ل ن ال هاك قان آم لان ال ها  الادعاء العام الاتهام إل
ادة  اب رق  ١٧٠٥لل ي ٥٠م ال رالي الأم ن الف ع م القان ي ق ي وعادة ت امها ب ، ل

اضعة ل ول ال ني لل ل غ قان ا  ج ل ات وال ائ ة. ار ال ات ال لا ل ال ات م ق عق
ب  ل ا ه م ة،  افقة ال ل على م ل لل مة  م ال ة، ق ه ه ال ه ه ج ام مع ت ال

ادة  ء ٢(ح) ( ٣١٦١ج ال عل ب ني ال ل ال القان أج عة، ل ة ال اك ن ال ) م قان
ن  ة في غ اك مات أو لائ ٧٠ال مًا م تق معل اح لـ  ١٨ة اتهام إلى ي شهًا، م أجل ال

Fokker  و ج ش ة  اب العلاج ف ال ك وت ل هار ح ال ن DPAإ . س القاضي ل
ل ه على ال ر م  -رف ه ح ائي، ل اف الق ات الإش وضة على سل ف د ال الق ار أولاً  الإق

ي  ا افقات ال ال اءات الادعاءعل rubber stamp approvalsم ع إج ك  -ى ج  Fokkerل
ع  ة عال ما  ه على خل ف  ع و  ١١ال ، وأن ش امة  -DPAس ض غ ا في ذل م ف

ها  ع ي ج ادات ال او فق الإي ة ت جهة  Fokkerمال د ته م م وج ة، وع ن عاملات غ القان م ال
اب عي، و ة ض أ ش  ا قلة م ا -م ار غ  ن على ق ض القاضي ل ا اع ة. 

ل على  ف ال ف. راجع  ق ائي ال آم ال ال ه الاتهام إلى أ ش على صلة  ج م ت ع مة  ال
، في  ن ة الإن   :٢٦/٩/٢٠٢١ش

https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2016/04/dc-circuit-
curtails-judicial-exercise 
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ة ت ال ، أق الإضافة إلى ذل افقة.  اراها –ال ا ق ا أن ما إذا  -في ث ة  ل أن ال
امات  أ م الال هها ي ج ة ت ة و ائ ا ال ا ه الاتهام إلى الق ج كان س ت

س ف الأم ال عة ال ا ة" و"م اج ة ال ا ق "الع ة بـ ف ة ال ل ة لل اب رة ال
ات  ة لاتفا ائ افقة الق ة إلى أن ال ة، خل ال ل ه ال ". مع ه ان للق

ادة  ج ال ة  ل جلة ال ة ال ائ لاحقة الق ) تق على ٢(ح) ( ٣١٦١ال
ض م الا أك م أن الغ ان ال ك ض ل هار ح ال إ ه  اح لل ة ه ال تفا

عة، وأن  ة ال اك اق ال فاد م د ذرعة ل ة، ول م ائ لاحقة الق ل ال
ال  ق و ة لل ي ة ج اك سل ح ال ة لا  ائ افقة الق اص في ال ا الاخ ه

حة له. ة ال ي ق ة الادعاء ال   سل
ة ال ا حاول م ًا ع ا ورغ يً ، وت ة ف اجها في ق اً لاس عة فعله دع قا

ة  ائ ة الق ل جلة مع ال لاحقة ال ات ال ة لاتفا ائ افقة الق ة ال ان امها 
ة  ج القاع اردة  ودة ال ي  ٤٨ال ة، وال ائ اءات ال ة للإج رال اع الف (أ) م الق

ل على "إذن م عي العام ال ل م ال ة، ت ائ ه ال ل رف ال ة" ق  ال
افقة  ارات ال ن وق ج قان ار  ة الاح اف  § .Tunney Act, 15 U.S.Cعلى م

16(e) ."ة العامة ل ن ذل في ال ما " اك ع ها ال اف عل ي  أن ت ، وال
اق الا ة في س ائ ة الق ل قة لل ود ال ها ال ف ت ب ة أك ان ه ال تهام، إذ إلا أن ه

قات  ا ة م م ا ف إلا ال ه الات لا ت ه ال ل ه رة في م ق ة ال ائ ة الق قا أن ال
ة لا  د أن ال ائي للاتفاق ل ف الق أساس لل ، ول  ه لة لل الادعاء ال

ة ف ة ال ل ارسة ال اف على م لة في الادعاء العام -ت ة. -م ي ق ها ال ل    ل
ة  ع وم ناح ة،  ال يثان ن ني  -الف ة في ال القان ائ ة الق للاتفا
الح العام  ًا ع  -CJIPلل ة، رغ ارسة الأم اقع ال ًا مغايًا ل للقاضي دورًا م

عي العام.  ه وال ان في ش ال ل ها ي فاوض عل ة ال اف الاتفا أن أ
ا أورده ال ا ور م ا ال قى ه ادة و اني م ال اءات  ١-٢-٤١ل ن الإج م قان

حة م  ق ة ال ادقة على الاتفا ار ال ة ق اذ رئ ال ي م ات ن ة الف ائ ال
ار  اذ ق ة لات ها ال ي  أن ت إل عاي ال د ذات ال ال ا  مه.  ع

ا ان اس ا إذا  ق م فة خاصة في ال لة  ادقة، وال رًا ال اء م م ذل الإج
ها في  ص عل ود ال امة لل لغ الغ قة م ا ة، وم رة ص ان ي  وما إذا 

ة م  ١ال  ائ ال ها مع الف ص عل اب ال اس ال ادة، وم ت م ذات ال
لاً  اق  ازنًا أساسًا، فه ي ن للقاضي دورًا رقابًا ت ى،  ع ا ال هاكات. به  م الان
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ة ة  l’opportunité نف ن ازن القاضي  la légalitéوقان ، ي اء. علاوة على ذل الإج
ه  ها، و فاوض عل الة ال ات الع ل دة لع ات م اق د ت م وج ع خله  م خلال ت

ار  ل ال الاع ها. إذ لا  ف ازنة ب  ة م قة أن  اتفا ه ال في  –به
ا -واقع الأم ء إلى خ افقة على الل ال قي إلا  اءات CJIPر ح اق الإج ، لأن ع

ائي  ة وآثار ال ال ة العق ة ش رًا له م ناح ن أك إض ة س لاس ة ال ائ ال
 . ارة وغ ذل ه ال ع ر س ه ه وت ا عة ن ا قل م ي  أن تع ه، وال ة ع ل ال

ة إلى أن ، يُ إلى الاتفا ل ب إلى عق الإذعان ل أك  contrat d’adhésionها أق
نها اتفاق إراد  ل م  accord de volontésم  ، وال اف ف م ب 

ة،  ة في الاتفا ف د ال ل ال ه إلى ق ار ال ت ملاحق ار ال الاع إض
الة دور ا ه ال ز في ه ها لاحقًا. و ع عل ة ال ان ر م دون إم ق لقاضي، ال 

ادقة ة ال ه l’homologation خلال جل ي عل ة وال ل ال اع ل ع اس ، و
ة م  ائ ال ها مع الف ص عل اب ال اس ال أك م ت ع ال ، و إن وُج
د  ه ال ل ه ة ت م ان انة لإم ل ض ، وه ما  ف افقة أو ال هاكات، ال الان

ة. ف ة العامة  ال ا ق عل ال ة، فإن ت ائ ة الق قا اق ال ، وخارج ن علاوة على ذل
امات  ازنة الال ل عاملاً دافعًا لها في م ه أن  ور القاضي في الاتفاق،  ب

ه ة إل هاكاته ال ان ه  وضة على ال ف   .ال
ًا ع ر الإشارة إلى أنه رغ امًا، ت اء  أن خ ي ق نقُل على الف CJIPتق إج ن

اء  ار إج د في في  DPAغ ع ي  ن ة في دور القاضي الف غاي ي، فإن ال الأم
ر في  ي س أن ق ن ر الف س ل ال ، ح أن ال ر س اف ال اعاة ال ه ل ق ح

ائي١٩٩٥عام  ص الأم ال ام l’injonction pénale ، وفي خ رة  ، دس
ار ت إص ة العامة  ا ائي ابال ضعًا لأم ج ن م ة،   ت ائ ات ال ة للعق اف م

ة ق ار سل ع لق رةأن ت س ات ال ل ة وفقًا لل قاء )٧٤(ائ ى، فإن إ ع ا ال . به
ا أم  ن ة في ف ائ اءات ال ام العقابي والإج قع م م ال ي القاضي في م

ة ن رة والقان س اب ال ى مع مع ال ا ، ح ، ور ن له دور ن فق أن  ة  ا ال
ي.   أقل م القاضي الأم

                                                 
(74)- Cons. Const., déc. n° 95-360 DC, 2 févr. 1995: JO 7 févr. 1995, p. 2097. 
Disponible en ligne, le 26/9/2021: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1995/95360DC.htm  
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ان للقاضي في  ا  ف ي ق اح ن ي والف ام الأم ا إلى أن ال ه ا ق ان وذا 
ة  جلة أو الاتفا لاحقة ال ة ال لة في اتفا ها ال فاوض عل الة ال اءات الع إج

ة العامة، رغ تقل ل ة لل ائ اءات الق إج امه  فاوته، م خلال   دوره ب م
ر في  . فإنه ي ه ع ال ة الاتفاق ب الادعاء العام وال ال ق م ص ال

اؤلاً  د ت ا ال ارسها القاضي.  ه ي  ة ال قا قة ال  ع ح
ة  ل اتفا ي، ت ذج الأم فقًا لل ، ف ا س ال ، و قة الأم في ح

لاحقة جلة  ال ة ال ائ ج م  DPAالق ادقة، وه ما  ال ائي  ار ق ور ق ص
ه  ه ه فاوضات، وت اءات وال قائع والإج لة لل ة م اء دراسة أول اًة إج القاضي ب
ا  ع ه ، ي قة الأم . وفي ح ف ادقة أو ال ال ار القاضي  ها في ق اص ع راسة  ال

از ال قة في إب ع وال ل وال ار ال عة في إص ة ال قال الأم ل م ال فاص
افة  ني ل لاً وت ال القان لاً م ام تف ل الأح ل تف ي ت ام، وال الأح

ة ائ ارات الق ه الق ، لا تع ه . ومع ذل ة ال اة دائ ارسة  –آراء ق في ال
ة ل ها أ -الع فاوض عل ة ال ة على الاتفا ة ح ة س ة لاحقة على أ و رقا
ها ف ي )٧٥(ت ة ال ة الاتفا ق فق م ص ارسة، فعلى القاضي ال ت ال ه ا أ . و

                                                 
ة  - )٧٥( ها م ي ألغ ف ، وال ة ض ف ة الأم ات ال لا ة ال أن ق ه  راجع ما س ذ

ا ال م ل عة  ة مقا ار قاضي م اف واش ق ة اس افقة على اتفا م ال ع ة  م DPAئ ، لع
ة على  ا ة الاس ار ال . وق تأس ق ه اه ال اهل ال أب ة وال ة في الق د د اتهامات ف وج

ل في  خ ان س ال ي ما إذا  ع العام  DPAأن ت اق ال امًا ض ن خل ت ها ت و وش
. رال   الف

United States v. Fokker Services B.V., 818 F.3d 733, 742-45 (D.C. Cir. 2016) 
ة  س ة مع م ة الأم ات ال لا ة ال ا في ق ً ا تأك الأم أ ات HSBCك لا ، إذ دخل ال

جلة  ة مقاضاة م ة في اتفا ه DPAال ات مع ال تها خ س أنف –م  HSBC-ال
Holdings وHSBC Bank ،NA ار إل اس "( عًا  ة HSBCها ج ائ لاحقة الق ل ال ")، مع تأج

ة  ة ال ن ال ج قان ه  ة Bank Secrecy Actلل اد ار الاق ات ال ن سل ، قان
ة  ول و International Emergency Economic Powers Actال ارة مع الع ن ال ، وقان

Trading with the Enemy Actال . وق ن الاتفا ال معلقة على أنه في حالة ام ي لا ت ة ال
HSBC  ه ه ال عى إلى إسقا ه مة س جلة، فإن ال قاضاة ال ة ال ج اتفا اسعة  اماته ال لال

، إذا قام  ة أخ ة. م ناح ة الإتفا ة م هاك  HSBCفي نها مة إلى إدانة DPAان عى ال ، فق ت
HSBC  ا جلة.  م ال س ورة ال قار ال اد ال إع لف  قل م اق م ة على تع م ن الاتفا

ال  ما ت  HSBCع ام ها. وع ة نف ام الاتفا ال ولأح ل الأم ة غ اف ان م ال لق
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مة و  عة إلى  HSBCال قا ة ال ت م عة، اس ة س اك ازل ع م ل على ت معًا لل

ة ل ا ها الإش ها على سل افق ا م اء، واش ها على ح س افقة عل جلة وال لاحقة ال ة ال اجعة اتفا
مة  عة لاحقًا ال قا ة ال ت م ة، أم ة ال ل ارسة تل ال ار م ة. في إ ف الاتفا ة ل ا ال

ال  أن ام قل  اق م ه م ق تق س أع ف HSBCب ة. في ن ام الاتفا ك ٢٠١٥لأح ، ت
ر ن ر ج ت دي م أنف ه ل  ،.Hubert Dean Moore, Jrال ر،  ه وه ع م ال

ه، وخل إلى  إعادة ال  ا  ، ره ل ة على ال ل ة ال . وافق ال اق اح ع تق ال للاف
ل إل ص د في ال ها  م ر ف ه ع ال ة" ي ائ قة ق اق ه "وث يل أن تق ال ع ها وفقًا لل

مة و  أنف ال اءات،  HSBCالأول. وق اس إلغاء الإج ة  ل ة ال رتها ال ي أص الأوام ال
لاحقة  ة ال ف اتفا اكها في ت إش ات  ل ل ب ال اد الف ة خالف م ل ة ال ة أن ال

جلة.   ال
ات ال لا ة ال ة ل ان ة ال ائ لى وق م ال ، ت م م ثلاث نقا ق اف ال ة الاس ا ة الاس

ة  اك ن ال ج قان ة  ئ ة ال عة، دور ال قا ة ال حة ل ة ال ا ة الإش ل في ال
ة  عة ع ال في قاع قا ة ال عة، ودور م ة  ٤٨ال هاك اتفا ل في ادعاء ان ل أو الف (أ) 

ة. وفي خ ائ لاحقة الق اك  –ص ال الأول، قال ة لل ا ة الإش ل ص تأس ال في خ
ة رال اف على - الف الإش ة  رال اك الف ح لل ة ت ا ة الإش ل ة" ب  أن ال ائ الة ال "إدارة الع

ف علاج  اض: ت لى في ثلاثة أغ ة ت ا ات الإش ل ام ال ة وراء اس ام اض ال اف.. وأن الأغ الأ
أك م أن الإدانة ت إلى لان اء م خلال ال اهة الق فا على ن ف بها؛ ال ع ق ال ق هاك ال

ني".. وأن  ك غ القان ل دع ال علاج م ل ًا،  ؛ وأخ لف ة ال ة أمام ه ة ص اس ارات م اع
اءات ل ات والإج اع الإث ضع ق ة ب ا اتها الإش ًا سل اك مارس تقل ل في ال  إقامة الع

ود،  ة، ض ح ة ت لل رال ة الف ل ة، فإن ال ا ها الإش ارسة سل ة. وفي م رال اك الف ال
ة  ل ة ال ، فإن عق .. ومع ذل ي س على وجه ال نغ ر أو ال س ها ال ل ة لا ي ائ اع إج اغة ق ص

ا اع ارس  ة  أن ت ة غ عاد ة هي عق ا ارسة الإش ة،  م ي تها ال ًا لق ل، إذ أنه ن
ة  ائ ة الق ل ل ال اف م ق اقع، فإن الإش .. وفي ال ي ق ف وح ال أصلة  ال ات ال ل ال
ة، إن  ودة للغا ة م ي ت خارج قاعة ال ة الادعاء ال أن علقة  ات ال لاح ة على ال رال الف

ت أصلاً.   وج
ا ق ًا  –ك افتعق ل الاس عة م قا ة ال ار م ها  –على ق ارس عة م قا ة ال أن ت م

وف  ل ال هل ت ة أنه "م ال اق م خلال ملاح ا ال ة في ه ا ة الإش ل ل بها لل ة ال ي ال
لاءم ة أو ال ود ال ع على ح ا الاتفاق، ي ل ه ف م جل، أو ت ها اتفاق ملاحقة م ن ف ي  ة" ال

ه  ل ه ل م ع ت ة. ورغ الاتفاق على أنه ل م ال اهة ال ة ن ا ائي ل خل الق ل ال
ص  ض في خ ف ام ال لى في تعارضه مع أس ال ا ال ت لة في ه وف، إلا أن ال ال

ا الا ارات. ه اذ الق ك الادعاء وات ه إلى سل ة أن ت رال اك الف ر في ما  على ال اض م ف
ة  ات ال لا ع في ال ًا لأن ال ص، ن . على وجه ال ر س ا ال ل ها  م عل ق ي  اد ال ال
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ازن إلى  ورة إعادة ال اداة  ع م الفقه إلى ال ه ال ا ي ها، وله ارك ف ل 
ة  فاوضات  DPAاتفا اء ال ة إج ل اء ع ا أث ة، لا س ائ ة الق ل الح ال ل

   .)٧٦(اتهاذ
ة، ة ثان ي، وم ناح ن ام الف ة في ال ص تل الإجا ع  وفي خ وح ي

ه  ة العامة، ي ل ة لل ائ ة الق افقة أو رف الاتفا ور م في ال القاضي ب
اءات ه على الإج ي إلى وصف رقاب ن ع م الفقه الف ة  ال ة س أنها رقا

contrôle de surface  اه ة على ال ال ة )٧٧(للاتفا ق رئ ال . إذ ي
                                                                                                                       
ارات الادعاء،  ع ق ني ي ام القان أن الان اض  اك اف أمانة، فه ان  ف الق ص على ت ال ن  لف م

ض ا ، تف ل واضح على ع ذل د دل م وج ل وفي حالة ع ة  س اته ال اك أنه أدوا واج ل
ك  ل ء ال ضة ل ف هات ال ار اء على ال ة ب ا ة الإش ل ارسة ال ح. ون في ت م ص

. اض رأسًا على عق ا الاف عة ه قا ة ال   الفاضح، قل م
ة م  ها ل ت خال ه الأمة في تار أنه م ال أن ه ها  ل تعق ا اس ف ك ك ال ل ء ال س

ف  ك في ت ل ءً لل عة س قا ة ال اه م عى ان ة. وذا اس ل ام ال ل DPAوساءة اس ، على س
ة  ر ل اك ما ي ن ه ة، فق  سالة إلى ال الفات ب لاغ ع ال ال، م خلال الإ ال

ص ت ها ل ة م تلقاء نف ا ها الإش ل اج  عة الاح قا ة  DPAف ال اس اءات ال اذ الإج أو ات
مي،  ك ال ل ء ال اهل س ها أن ت غي عل ها أو ي ة  ألة في أن ال . ولا ت ال الأخ
ة فق في  ع العام خارج ال ة ال ة أن ا قلة ل ة م يها ل ة ل ل رال ة الف بل أن ال

ء ع العام في س ر ال ول  حالة ت ال معلقة في ج ه لا ت غ م أن ال ك.... وعلى ال ل ال
ال  ة ام ا ة لا تلع أ دور في م جلة، فإن ال لاحقة ال ج اتفاق ال ة  ال ال أع
اف على  ائي للإش ل جه ق عة  قا ة ال ه م ة.... وأن ما فعل و  الإتفا ه ل عى عل ال

عي العام صل ال ة ت ل ة  ع ف ة ال ل ة ال ه في أن ح  ل غ م خل  ار، ي إلى ق
مة.  ل:لل ف ال   راجع 

United States v. HSBC Bank USA, N.A., 863 F.3d 125 (2d Cir. 2017). 
Available online on 27/9/2021: https://casetext.com/case/united-states-v-hsbc-
bank-usa-na?  
(76)-Astrid Mignon Colombet François Buthiau, «Le Deferred Prosecution 
Agreement Américain, Une Forme Inédite De Justice Négociée: Punir, 
Surveiller, Prévenir?», La Semaine Juridique- Édition Générale- N° 13- 25 
Mars 2013, pp. 621- 628. Disponible en ligne, le 27/9/2021: 
http://bsavocats.net/wp-
content/uploads/2017/02/Le_deferred_prosecution_agreement_americain.pdf  
(77)-Shalabi Ibrahim et Ranim Kamel, La Convention Judiciaire D’intérêt 
Public, Une Contractualisation Du Droit Pénal, publié le 9/01/2020. Disponible 
en ligne, le 26/9/2021: 
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ة  ائ مع tribunal judiciaireالق ة ال ام ال ، م  ة، ف ل ة الع اح ، م ال
اب  ها، وأن ال ادها إل ي ت اس ة ال ام قائع الإج ال اف  ة معها م الاع ام الاتفا إب

ار أ سل رة على ت ت ها لها الق فاوض عل ي ت ال . وق اس ال ث لي م ق ك م
ي ت إلى  اء، وال ادرة ع الق ق ال ف أوام ال اجه  أ في دع اس ا ال ه
ادة  ا أوردته ال ها  ي أم له تف ة، وال ة للغا رة مق ة، وتأتي في ص دوافع ن

ج ٤-٦٠-٣٣-١٤ر. ي  ة، وال ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ ها م ال
اء  قعا، م خلال إج ان م ا  اع، ول  ة الاس ة جل اره في نها ر القاضي ق
ة  ائ ق م م ار أن ال اع ع الآخ م الفقه،  قاد ال ا ال ان اولة. و ه م
ائل  اقي ال ل  ة، و م ائ ال امة مع الف لغ الغ اس م ف، وت ق م ال اب لل ال

ة ال  ل ف ،ال راسة وامعان ال ًا لل ل وقًا مع ، ت ه امات ال ة، وال الاتفا  اردة 
ة ة واح ق في جل    .)٧٨(وه أم لا ي

ة، إلى أن ذل  ة ال قا ف دور القاضي في ال اولة ل ، في م اه آخ ذه ات
خ ة، إذ ي اءات نفاذ الإتفا ن القاضي آخ حلقة م حلقات إج ائًا،  إلى  ل إج

ة ة ال ال ة العامة ال ا ل ال ، le Procureur National Financier ع ع
اء  ا م expertsوال ان اء  اع، س ع ال ض عانة به في م ي ت الاس  ال

spécialistes  ات ه م قادوا ه الف ان ه ا  قلة. ول ات إدارة م أو سل
فاوضات واقعًا ل -ال ن مع ال ض أن ت ف ة، إذ أنه م ال ة ال اح ل م ال  ب

ة ة تعاق ارها اتفا اع ة  فاوضات ح لأ ل ة م ي -الاتفا ر على ت ، وه الأق
غ  . و ث ك ال ل ار ال ع ت ار م أجل م اب الأك ملاءمة لل الاع ال

زات ا ع م مع ة، إلا أنه  ة ال ه ال ة ه قا ة ال عل  اب ال ق ال ل
ع  ، وه أم  ع ادقة لل ار قاضي ال ة ق م قابل ة في ع اب ة ال ن قة القان ال

ه. مه وملاءم اء وتق اب الإج ه في م اس اض ت ء اف له في ض ه وق   ت
امًا، ل خ ال في ال ول ا ه ال ا  ن ات  تق تقل دور القاضي في ف لا

ل  أج ة ب ائ ها وفقًا للاتفاقات الق فاوض عل الة ال اءات الع ار إج ة في إ ال
                                                                                                                       
https://www.village-justice.com/articles/convention-judiciaire-interet-public-
une-contractualisation-droit-penal,33402.html  
(78)-August-Debouz, Les (im) précisions du décret relatif à la convention 
judiciaire d’intérêt public, publié le 09/05/2017. Disponible en ligne, le 
27/9/2021:https://www.august-debouzy.com/fr/blog/995-les-imprecisions-du-
decret-relatif-a-la-convention-judiciaire-dinteret-public  
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الة  اءات الع ه إج ة العامة، وه الأم ال ت  ل ة أو لل ائ لاحقة ال ال
ة.  لاس ة ال ائ اءات ال الإج قارنة  ال فة عامة  ة  فاوض   ال

  الفرع الثاني
  فاوض في المسائل التجارية الجنائيةمبررات عمليات الت

جلة لاحقة ال ة ال ل م اتفا ع  ة  DPA ت ائ ة الق ة والاتفا الأم
ة العامة ل اي إلى  CJIP لل ء ال رت الل ي ب ا، ال ا ع ال ة ب ن الف

ة  فاوض اءات ال ه الإج ، تلائ ه قة الأم ة. وفي ح ل ارسة الع امها في ال اس
ع.  الح ال ل ل ه م ف ها الادعاء العام  عى إل ي  ائج ال ل خاص ال

رات ع ال ا ل ً ع  –الإضافة أ مع ت ال ة ال ف ال ائ مع ه ي ت ال
ها ة ض ائ . -ال اد ه الاق ا ع ل عة ال ال ا   الهادفة إلى م

ة للإ - أولاً  ال فاوض  ات ال ل رات ع   دعاء العام:م
ة: -١ ار اة ال ي لل م ع ال ا اعاة ال   م

ها  ي ت ات ال ع ال لل ائي للأع ن ال أن القان فاوض  ات ال ل ت ع
نها  ها  فاوض عل ة ال ائ الة ال ة للع ئ ة ال ة ذاتها. إذ أن ال عة ال

اءاتها، وه م ة لإج م ة ال ق ال از  ة ت الة ناج اءات ع الإج ها  قارن ه  ا 
ام  ر الأح اقع، إذ ق ت ًا ع ال الها زم ها انف عاب عل ي  ة، ال لاس ة ال ائ ال

ة ذاتها ث اب الأفعال ال ال م ارت ات  ما ت )٧٩(ع س ءً ع داد الأم س ، و
ة ذا عة ال ه  ل ا ت د، ل ه ال داد ه ، إذ ت ار ة ش اع اك ها م ا تها ون

افة  ات  اه ل م ق ل اءات ال اد إج الإضافة إلى ام ة،  ة ت م خ
قادات  غ الان ة، و اب ال ه في ارت ار ل م ي  ع ال اص ال الأش
ل  ص ة في ال ًا ه ال عل دائ ر ال ة، فإن ال قل ة ال ائ الة ال ء الع ة ل ال

قة ة  إلى ال قل اءاته ال إج ائي  ورات لل ال ه ال ، فإن ه ة. ومع ذل ق ال
                                                 

؛ في حالة  - )٧٩( م س ب ي ة إلى ال في ال د ة ال ائ اءات ال ق الإج غ ا، ت ن في ف
ر  ل الف ان في حcomparution immédiateال ل في الإحالة ، وس اش ال عاء ال الة الاس

ف  ات ون ، وثلاث س ق م ه دون ت ي عل ة العامة أو ال ا ل ال ة إلى القاضي م ق اش ال
ائي  ق ال ة، في l’instructionفي حالة ال ن رة الف ه قع ال  :٢٨/٩/٢٠٢١. راجع على م

Durée de traitement des affaires pénales: baisse confirmée en 2018. Publié 7 
Oct 2019. Disponible en ligne: 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/270938-duree-de-traitement-des-affaires-
penales-baisse-confirmee-en-2018 
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١٦٤٦ 

ة  ات عة، ال ال ارة، وال ي  اة ال ي لل م ع ال ا ادمي مع ال ل ت اق  ت
الات؛ ر وسائل الات ة وت ج ل رة ال ل  ع ال ة ال ان ر إم وخاصة مع ت

ارة؛  ة ال ل فع، وع ر وال د الف . وه ما ي ال ع العال ف رؤوس الأم لة وت وس
ات ة لل قل ة ال ائ اءات ال ه الإج ر ال  أن ت غ  -إلى تعا ال و

ها ائ لاء،  –ال ع ن ان ثقة ال والع ارة، وفق عة ال ة ال ة ت م ناح
. الها، وما إلى ذل اء أع  و

ات ل ز ع ل ت ة ول فاوض ة ال ائ الة ال ه  –الع غل على ه ة لل أداة س
ات ة  -الع ها وت قل ا ب ارة، لا س اة ال ة ال ل خاص مع وت افقها  ات ت إث

ق ع الأدلة  ة ال ل ، أن ع ة. وم الأدلة على ذل قل ة ال ائ اءات ال د الإج وم
ل وفقا ة للإتهام  ا ة أو ال اع امًا  ال ة إل ائ اءات ال ة في الإج ق اع ال للق

قع  ها  وع ه الأدلة و م ح ه ج ة ت ل ة العامة، وأن ع ا أساسًا على عات ال
ة  جلة الأم لاحقة ال ل اتفاقات ال ة ع ة. إلا أنه وفقًا لآل ائ ة ال على عات ال

ة، فإنه  على ا ن ة العامة الف ل عي ع أو ال ف ال عاون وال ه ال ل
فاوض مع الادعاء العام، وه ما   ج في  ال ل ى ي م ال قائ ح ال

رة ه الق ق ع الأدلة، و ة ال وال ل ق ذاته -الأخ ع على  -في ال
ل، فل ال . و ة إلى ح  ائ اءاته الق ا ي إج ة، م اش ة م فاوض على عق  ال

رة،  س فة ال ة ال اك اد ال مة  ة ال قل اءاته ال اء في إج ي الق
ة  ن عاي القان عة م ال ء م ة في ض ادقة على الاتفا قل دوره إلى ال ول ي
ة حقائ  ة أو اخفاء أ ن لات قان ا اء أ ت ة إج ا ت ال مة له سلفًا.  س ال

فًا فة، خ ارة  غ م ث على اس فاوض، وه ما ي ها في ال ص اع ف م ض
وس  ي ج ر ف و ل ال ا وق أج ها. ه ا ا  Frédéric Grosن ة  ه ال ه

ة في  ع م ال ات الادعاء لا ي الح مع سل ات لل اد ال ع أورده م إن "اس
تها؛ ة، بل م وت قل ة ال اك ات ال اك  إذ أن ت تقل ة في ال اك ل ال ق

ة لا ة زم ل، في ف خ ي ال ع ة  ال" الأم عي وراء الأع اف مع ال  .)٨٠(ت
ق  ه م ق وال ادل لل ا ال ال أك على أن ه ،  ال ة أخ م ناح

ل  ، لأنه في حالة ف حلة DPAأو  CJIPفق فاوضات، أو في م حلة ال ، في م
                                                 

(80)- Gros Frédéric, «Coopérer contre soi-même», dans: Antoine Garapon éd., 
Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée. Paris cedex 
14, Presses Universitaires de France, «Hors collection», 2013, p. 173-186.  
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١٦٤٧ 

ة ائ ادقة الق اءات ال اذ الإج ع الادعاء العام في ات ف الفعلي،  حلة ال ، أو م
قة، مع  ه ذل م جه وم ت ل ما ي ، مع  ع وق م ة في أس لاس ة ال ائ ال
ل م  ع  ، ي ت ل ة. ل ي لأدلة ال ر فاء ال ق والاخ ور ال او م ق م ت

ال والادعاء العام على الإن  ع الأع ا م ام  ة والال فاوض الة ال ا في اتفاقات الع
ة.  قل ة ال ائ اءات ال دة إلى الإج ام، م أجل ت الع زته م أح  أف

وضة: -٢ ف ة ال ال ات ال ققها العق ي ت ا ال ا   ال
الح  م م ة  الأصل، فهي ت ها مال فاوض عل ات ال ن العق ال ل

امل ل  ع  ةم و  –ال ولة. وهي  -جهة ن نف ة ال نها ت خ ار  اع
ه  اؤ ه ّ م ت م ة، تُ ة لل ال ات ال عي مع العق ادها ال ا ب ً أ
ام  ا في ال ن لا س ا ال ها لاك ولة ومعال ه م نفقات لل ف ا ت ة،  الأخ

ة على  ه الآل ح ب ه ي ال  رالي الأم عالف اص ال ، )٨١(الأش
ا  ه.  ق نف دع في ال قها لل ًا، مع ت اف دائ ي لا ت ة ال ال ارد ال ها لل وتع
ابها  افع م ارت ن ال ي  ال، وال ة الأع ائ في ب عة ال ة مع  ه العق لائ ه ت

ة أو غ م اش رة م اء  ة أخ س فعة ماد ة أو أ م فعة مال ق م ة، ت اش
وضة ف امة ال أتي الغ ل، ف اء م ج الع لغ  -ن ال ابها ال ي رُوعي في ح ال

اس  ة في ال ه العق ق ج لغ الإضافي اللازم ل ة، وال ات ال عادل لعائ ال
لات م  ادرة ال ع إلى جان م اصها ال ل لأش ة و ة لل ال مة ال ال

الإضاف ة.  ع ذاته، ال عة ال ال امة مع  ة الغ ، ت عق ة إلى ذل
اء أكان في قل  حه، س ة ج اف رة ل ق ة ال ات الأساس ي تع م العق وال
امة ع  ا أعل الغ ال ة، و فاوض الة ال اءات الع ة أو إج قل ة ال ائ اءات ال الإج

، فإن ال في ام ك ب ال ها  م فقات،  نف ق وال ف ال ار ه ت الاخ
ة.  فاوض الة ال ة اتفاقات الع د   وه ما ت

                                                 
ها  - )٨١( اس ي  ا، وال ن اجهها ف ي ت ن ال ا ال ة اك ، الإشارة إلى ق ال ي  م ال

ان ق الإن ق ة ل ة الأورو رت ال  la Cour Européenne des Droits de l’Hommeأص

(CEDH) ًا لاً  –ح ا في  -م ن اي  ٣٠ض ف ة ٢٠٢٠ي ا،  .J. M. B، في ق ن وآخ ض ف
ة  ه ة وال ان عاملة اللاإن ققة  ال ن. ال ارة في ال از ال وف الاح   راجع: 

CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 janv. 2020, n° 9671/15 et autres. 
Disponible en ligne, le 29/9/2021:  
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2020/CEDH001-200446 
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١٦٤٨ 

ًا ة وأخ فاوض الة ال ج اتفاقات الع ة  ال ات ال ض العق اح ف  ،CJIP 
ة إلى جادة DPAو ل بها، وذل لإعادة ال ع عاي ال ال لل ة للام ام اءات إل ، إج

وع وم اد ال ل الاق رة الع ق ل،  ه،  الق ف. وعل ق م ال ار لل ع أ ت
ها الإدعاء العام  عى إل ي  اف ال ع الأه ق ج ة على ت فاوض الة ال اتفاقات الع
ع  ة، وم اش ة م ض عق م، وف اف ال عة في اك ع، م س ل لل ه م ف

ة لل انات ضام ع و ل أس قها  ة، مع ت دة لل ى، فإن الع ع ا ال ه ائج. و
ة في  فاوض الة ال اءات الع إج عامل  ة في ال ة وج ة ح ل ة العامة م ا لل

ال ن الأع هاكات قان   .ان
ا: -٣ ا   تع ال

ان  ة على ض اش رة الادعاء العام م ة، ق فاوض الة ال ات اتفاقات الع تع م م
ة ب أك وف ه في ال ي عل ج تع ال رة  ق ات أق م تل ال

ة  ائ لاحقة الق ة ال ص اتفا ة، وفي خ ة. ف ناح قل ة ال ن اءات ال الإج
جلة  ةال ة  ،الأم اد ة في الآثار الاق ال ة ال ه للعق ي عي العام ع تق ي ال

امة ا ان م ج أخ في ال ة، و ة على ال ة لل ف ة وال ر وال ل
ل  ة ح اس آراء ال ع العام ال ا  لل قاضاة.  ة في ال ة ال ور
اس  ة ل ه أو ته مع ادثة عامة دون الإشارة إلى أ م ه م خلال م ه ال ج ت
ن  ع ن ال ا  أن  جلة،  لاحقة ال ة ال ار في شأن اتفا اذ ق ل ات جهه ق ت

أث ال ال ة  ائ على درا ا ال ا رة الإدارة على تع ض اره على ق ل لق
ا  ا وق ال ة م ص    .)٨٢(the Crime Victims Fund (CVF)الأساس

                                                 
ة - )٨٢( ا ال ا وق تع ض نًا  ل ص اؤه قان وقًا ت إن راليص ن الف  34ج القان

U.S. Code § 20101، فعه ي ي ات ال امات والعق له م خلال الغ ن و ت رال اة الف ا ال
ال م  ام الأم ن. و اس ان ة  CVFال ل ة وال رال ة الف ا ال ا ة ض اع امج م ع ب ل

امات  ع الغ اع ج ن، ي إي لاد. ووفقًا للقان اء ال ع أن ة في ج ا ال ا ة في تع ض اع ولل
ع الإدانة في  لها  ي ي ت ًا ال ة تق ائ لة CVFال ُ امات ال دع الغ قابل، لا ت . في ال

وق  ة في ص ائ لاحقة الق م ال ة أو ع اك جل لل بل ي إرسالها إلى  CVFج اتفاق م
انة.  وق العام لل   راجع:ال

the Crime Victims’ Rights Act, 18 U.S.C. § 3771, the Victims’ Rights and 
Restitution Act, 34 U.S.C. § 20141, and the Attorney General Guidelines for 
Victim and Witness Assistance. Available online on 28/9/2021: 
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١٦٤٩ 

ة،  ة ثان ادة وم ناح ة م ال الأول م ال ان ة ال ن  ٢-١-٤١ت الفق م قان
ة  ائ اءات ال يالإج ن ه، وماعلى أنه " الف ي عل ة ال ما ي ه ر  ع ل ي

ا  ً ة أ ه، ت الاتفا ر ال ل  ع ع ال ي ال ع ار ال ال الاع
ة لا  ة زم ن ف ة في غ اج ع ال ر ال ع ع ال و ال لغ وش على م

ة. ة واح ام و   أن ت ع س اح إب اق عي العام  ار ال ق ه  ي عل لاغ ال  إ
ة ل ائي لل عي العام أ  اتفاق ق ل إلى ال ي. و ع ار ال العامة لل الاع

قه". ر ال يل اقع وم ال ات ال إث ح  ع م ذات  ع  ا ا ي ال ال
ادة على أن " اء ال ة إلى انق ها في الاتفا ص عل امات ال الال فاء  د ال ي

ع ح الأش ، فإنه لا  ع العامة. ومع ذل ة ال ر ن ا م ال ي عان اص ال
ر ال ل  ع ع ال ال ة  ال ولة، في ال اء ال اس رة،  هاكات ال للان

ني اء ال   .)٨٣("به أمام الق
ل  ه ال في ال ي عل ان، ي لل ادة سالفة ال د ال ا أوردته ب ووفقًا ل

ة ال ل ة لل ائ ة الق ج الاتفا ع على تع  ا ال اق ه عامة، إلا أن ن
ح نان  ة ج ار م ور ق ع ص ا  ان، لا س  ١٨في  Nanterreاجة إلى ب

ة ٢٠١٩س  ادقة على اتفا ن لل ع أن  ة الأم  CJIP، وال اس ح
ار،  ا الق ن ه ي م ن ع الفقه الف ة. و  ن ع ال ة لل ال ه  ي  ق ال

ادًا  ادة اس ة م ال الأول م ال ان ة ال ة للفق اغة ال م  ٢-١-٤١إلى أن ال
اه  عة دع ا ة في م ور م ال ادم مع ح ال ة، لا ت ائ اءات ال ن الإج قان
اب  ره ال ا ال أن ض ما ي ه ا ع ة، لا س ن ة ال ع أمام ال ال

                                                                                                                       
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3771; 
https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution; 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/34/20101  

، ا ال ي  ي في وم ال خ  الأم ل ال ار م ل  ٢١لإشارة إلى إق ن  ٢٠٢١ي وع قان ل
اس  وف  ع ، ال ائ ا ال ا ن ض يل قان ع ا VOCAب ا وق ض ل ص ة ت ي  ، م خلال ت

ة  رال جلة الف ة ال ائ لاحقة الق ات ال ة م اتفا ال ات ال ه العق ج ع ت ا ال ة. إذ أعاد ه ال
ة إلى و  ائ لاحقة الق م ال ات ع ته  CVFاتفا اع ا وم ا ع ال ولة ل امج ال ل ل ادة ال ل

، في  ن ة الإن انة العامة، راجع على ش اعها في ال لاً م إي   :٢٨/٩/٢٠٢١ب
https://www.feinstein.senate.gov/public/index.cfm/press-
releases?ID=5E94443D-5C7D-4F53-BB5B-4B6949EED67E  

ة، في  -)٨٣( ن عات الف قع ال   :٣٠/٩/٢٠٢١راجع على م
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528/  
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١٦٥٠ 

ار  خ في الاع ق ل يُ ة وال افٍ في اتفا أو أنه ل  قادرًا على ، CJIPل 
ة  ار م م قة ع ا إلى ح ً ا ال أ ، و ه امل له ح ي ال ال اس أو تق

رة  ة ح اق ة في أ م ور م ال اء  débat contradictoireال أث
أن  فاوض  ان ،CJIPال ها، ت م إم ادقة عل ها في وأنه عق ال ع ف ة ال

ة  أن اتفا ل  ار أو ال ه، فإن الإق حة. وعل ات ال ع لغ ال ي ل ته م تق اح
CJIP  في هاك تع ة ان ا ن  ني س اء ال ه أمام الق ي  ق ة الأم ال ز ح ت

امل وعادل ع ال ل على تع  ة في ال ور م ال ر ال ل ال
ه"  .)٨٤(أل 

اجعة شاملة  ق م ورة ت ، إلا أنه ي ض أ ا ال ي ف آخ م الفقه ه
ة  عق ات ال اق ر ال ة  اح لل فة خاصة، لل ة، و ل الاتفا اءات ع لإج
ل على  اء. أو  ال ة له ع الاق ن اجعة قان لة م ف وس فاوض، وت أن ال

ة، وه ما ق ه على الاتفا ادق ة م ي لاتفا ق ة الأم ال ار ح ّ م إق ُ 
CJIPق ق ال ادًا ل ة، اس ل اب ال ع أص ني ل  .)٨٥( القان

ا ال: -ثانً ة الأع ار في ب ار ال الاع افقة مع اس رات ال   ال
ال  -١ ازات ام فاوضي:ام اء ال ة للإج   ال

ار ف ة لل الاع ئ ة ال ة ت ال فاوض الة ال ء إلى اتفاقات الع ي الل
ها في  م الإشارة إل ع في ع ة، وه ما ي ائ ة إدانة ج ائها على أ م ان قة ع في ح

ه الاتفاقات ، تع ه الإضافة إلى ذل ة.  ائي لل ل ال ي –ال ن ام الف  - في ال
ها ب ار ح إضافي ض ام الأمان، لأنه لا  إص ة ص عاد ا اء الاس ع ج

د العامة ات  exclusion de marchés publics م العق ارها م أخ العق اع
ادة  ع وفقًا لل عها على ال ال ي  ت ات  ٣٩-١٣١ال ن العق م قان

ي ن اءات)٨٦(الف ها م ال م  –، أو غ فه ال ة  اك ار ال ضها في إ ي  ف ال
                                                 

(84)- Ghislain Poissonnier, «Procès au fond et convention judiciaire d'intérêt 
public: quelle coexistence possible ? Tribunal de grande instance de Nanterre 
18 septembre 2019»– D. 2019. 2137. 
(85)-OBSERVATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE, LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA 
MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE DITE LOI SAPIN 2, 
Syndicat de la Magistrature, Paris, 5 Juin 2020, p. 7. 

ن رق  - )٨٦( ج القان لة  ادر في  ٢٠١٤ة ل ٧٩٠مع ل  ١٠ال قع ٢٠١٤ي . راجع على م
ة، في  ن عات الف   :٣٠/٩/٢٠٢١ال
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قل ار  -ال لة فيال ؛ وال ادة سالفة ال ل ال ا  ً ات أو  دة أ ادرة العائ م
ة  ع ال ض ؛ la confiscation du produit ou de l’objet de l’infractionم

ة  ة مع ا في أن  l’interdiction d’exercer certainesح الان

activités ة أو أك ة واح س  la fermeture d’un ou plusieurs؛ إغلاق م

établissementsر ه ار لل  l’interdiction d’émettre pour؛ ح الإص

proposer au public  ة اق ال اول في الأس ة لل ال ل الأوراق ال أو ق
admettre des titres financiers pour négociations sur les marchés 

réglementés)٨٧(.   
رة اءات ق ه الاس ضح ه ام  وت فاوضات لإب ار م خلال ال ال الاع

وضة  ف ات ال ة على العق ع ال ض  ة العامة على ف ل ة لل ائ ة الق الاتفا
عل  ة وال فاوض ة ال ائ الة ال ي م الع ئ ف ال ها لله الإضافة إلى تأك ه،  عل

ي ال. وم ال ها في عال الأع ا اصلة ن ات  اح لل ا  ال الإشارة في ه
ع الادعاء  ي، إذ ي فاوضي الأم ام ال د في ال اءات ل ت ه الاس ص أن ه ال
ها في  ،  تل غ ذل ة ما. و د ت ق لة  ة واسعة غ مُ ل رالي  العام الف

اءا ع الاس ائ م تق  فاوض ال ه ال هي إل ا ي ة، وفقًا ل ل ارسة الع ت ال
اقع  ة أو م ة مع د العامة، أو م أن م ال م العق ة م ع لة لل ال

ة. ة مع ا   جغ
فاوضي  اء ال ي وقع على الإج ات ال ع ال ، ت أو  CJIPالإضافة إلى ذل

DPA  ة ائ لاحقة الق ض ال ال، ح لا ي ع ة الأع ها في ب ع فا  الاح
ف فقة وت عل ومفاوضات ال ا ي افة. إلا أنه  ر م خلال ال ه ها على ال

ة  ن ة العامة الف ل ة لل ائ ة الق ة CJIPالاتفا ام تان ال ، فق ن الفق
ادة  اني م ال ادسة م ال ال ة على أن  ٢-١-٤١وال ائ اءات ال ن الإج م قان

                                                                                                                       
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LE
GISCTA000006165265?init=true&nomCode=M94xeQ%3D%3D&page=1&qu
ery=&searchField=ALL&tab_selection=code&anchor=LEGISCTA000006165
265#LEGISCTA000006165265  
(87)-Eliane Houlette et Charles Duchaine, Lignes directrices sur la mise en 
œuvre de la Convention judiciaire d’intérêt public, Agence française anti-
corruption, 26 juin 2019. Disponible en ligne, le 30/9/2021: 
https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf  
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ل في  " ان ص ع ب ض ة العامة م ل ائي لل عي العامالاتفاق الق و  .م ال
اقع الإل ة على ال ة العامة والاتفا ل امة ال لغ غ ادقة وم ة ن أم ال ون

ة" ان ل وال زارتي الع ه م ح الأث مع )٨٨(ل ، فلا  مقارن ا ال غ ه . و
الإدانة ًا  ل ح ائي، إذ لا  ن له ع الأث في الإضال ال ا ق  ار ، م

ها. ا ل على ن ال أث  ة وال   عة ال
ة أخ  ات وم ناح ة لل ن ة والف ة الأم فاوض اءات ال ف الإج ، ت

ل خاص م  لفة  ن م ي  أن ت ة، وال ائ عاو ال ة في ال وفات ال ال
لغ الغ  ف ال ع م اماة،  ة وأتعاب ال ائ ال الإج ة ال امة ال س ناح

ة.  ادقة على الاتفا ع ال   دفعه 
ة  ا ة م خلال ح ا ال ار ن الي اس ال ح  ا ت ا ه ال ها كل ه ع س

ة اد ولة.  الاق ة مع ال فاوض اءات ال الإج امل  عافي ال جها  ال أك على ول وال
اءات م ه الإج ه ه ص، ت الإشارة إلى ما ت ه ال اواة ب وفي ه  م

اكل الأصغ  ة، لأن اله لاس اءات ال اح خلافًا للإج ق ال لفة في ال ات ال ال
ض  عافي إذا تع رة على ال م الق ر إلى درجة ع ة ال  أن ت س ى ال وح
عاو  ها في ال اج ت ة ال ن ال القان ان ال الغة، أو  ار  ارة لأض ها ال ع س

ة ال ة ال أ اد انات الاق اجه ال ، ل ت ة. على الع م ذل ة للغا اه ة  ائ
ها  ع ئ ع س ا ر ال ا ال ادة ل ه ة م لات إعلام اء ح لة في إن م
. م  اتها، وما إلى ذل ات لها، أو تغ اس قة ع لة  ارة، أو لإعادة  ال

ع ال  اء ل ه الأخ   ات.خلال ت ه
ات: -٢ ح ال اف وج  علاج ان

ي مقابل تعل أو إنهاء  ن ي والف فاوضي الأم ام ال ات في ال م ال تل
اهة  هاك ال ة ع ته ان ائ لاحقة ال اد ؛la probitéال ائ الف  délit deك

corruption  ي ال ال ال  fraude fiscaleأو الإح ل الأم أو غ
blanchiment ي ي أو أ ة العامة، وال امة لل فع غ ة أخ ذات صلة، ب  ج

رة هاكات ال ة م الان أت ائ ال اس مع الف ا ي لغها  ي م ع ع ، ت وال
ل ا ال ا ال ر ال ل  ا ال أخ ه . و يه اد ل ة الف اف ، وتع ن م

ام الأخ فاوض –الال ام ال ا  -في ال ل ف في  ال، وال يه نامج ام ل ب ش
                                                 

وني ل - )٨٨( قع الال وث ال على ال ل ح ع ي ل ان ال اد ق ة الف اف ة ل ن الة الف ل
عي الأخ رق  يل ال ع رخ في  ٢٠٢٠-١٦٧٢ال  .٢٠٢٠د  ٢٤ال
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عاي  ال ال  مة إلى ح ما ن الام قة مل ار  ال إلى دفع ال الاع ال
ال.  ة الأع ة في ب ارسات ال ل بها وال ع   ال

ادة  ي ٢-٣٩-١٣١ج ال ن ات الف ن العق نامج )٨٩(م قان ف ب ، ي ت
ف ي ال ن ال الف ة الام ن اد الف ة الف اف الة م ل و ة م ق وض على ال

)AFA ز م ال ق ال ل م  رة  ه عي العام لل لاغ ال ها إ ع عل ي ي )، وال
ع الفقه  ق  ات، و ع ثلاث س ا ال اوز ه ة. ولا  أن ي د الاتفا وفقًا ل

د إلى خ ة، ال ق ي ي ال لل ا ال ازه ه ة إن ة ب ما  لل ل ف
م ق اد، أو ع ة الف اف ة ل ن الة الف ة العامة أو ال ا ل ال ها م ق ب م ل رتها وال

ال نامج الام ام ب   .)٩٠(على إت
اك  ة، ه ات ال لا نامج امفي ال هب ف ف على ت ة  اثل لل اق  ال م م

قل  ارم م ، moniteur indépendantم ة ال ال ا ق وم ة ال ل ع  
، لا  . ومع ذل ث هاك ال ار الان ا ت ع م ة ل ة ال و الإتفا ة ل ل ال ق
قف على  ة، بل أن الأم ي ه قة م ال  ف على الام اق ال ي تع ال

ع حًا أو ا ك ال ال ه ت ي الادعاء العام، إذ  ة تق ا اب ال لأم ب
ة  ات ا  auto-surveillanceال ع ه ، لا  قة الأم . وفي ح اق أو تع م

ن  اذان أس م فه الأس ل  ة، ول ائ ة الق ل ان ال ل له ل الأخ في ع
م  ل او  Astrid Mignon Colombetك ث ا ب ان  )٩١(François Buthiauوف

ع ني  ه القان م أن م قلاله، إذ يل ًا ع اس في الإدعاء العام رغ ب إلى م له أق
ة ق  ان ال اء  ه، س ة رقاب فها خلال ف ة  عي العام ع أ ج لغ ال أن ي
ارسات  ل ال ل ائج ت ًا أولًا ع ن له، وأن ُع له تق ة ع قًا أو خلال ف ها سا ارت

ف مها في ت ة وتق ة لل ال اءً ال عي العام، ب ّ ال ة، وه ما ُ امات الاتفا  ال

                                                 
ن رق  - )٨٩( ج القان أة  ادر في  ٢٠١٦-١٦٩١ال قع . ٢٠١٦د  ٩ال راجع على م

ة، في  ن عات الف   :٣٠/٩/٢٠٢١ال
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LE
GISCTA000006181734?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=penal&
searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEF
AULT&anchor=LEGIARTI000033563257#LEGIARTI000033563257  
(90)- Sophie de Sevin, Op. Cit, p.53. 
(91)- Astrid Mignon Colombet François Buthiau, Op. Cit, p.627. 
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ود  ي أو تق ال ي ت ال، م تق اب الام ز في ت م ال ق ه لل على تق
ة.  ل ة ال قائ ة وال لات العلاج اء ال ة لإج حة لل ة ال م   ال

جي  ه تان ران  اذان ل ل ب  Laurent Cohen-Tanugiو الأس ان و
Emmanuel Breen)ي،  )٩٢ فاوضي الأم قل في الاتفاق ال اق ال د ال وج

قة  ده سُله ال ات، وأن وج ل ال فة م ق ق اهة ال هاكات ال رة ان ادًا ل اس
ة  ة وفقًا للإتفا ل ات ال غ اء ال هل إج ا ُ ه، م ق غاي ق ال ة في ت لل

DPA ،ل ة. ل ث ارسات ال ر ال أ حال   لا ت ل  اق "لا  فإن دور ال
ة الإدارة،  ًا على ح مًا تع ال ه ة"م الأح ح لل ة تُ صة ثان ه ف    .)٩٣(ول

اذ  ة إلى ات ات ال لا ا وال ن ال في ف امج الام د ب ا، ت يً ل أك ت و
ا ع عل ه لفة. ي اب م كلى و ت ونة سل اء م إن ص   code deجه ال

conduite  ن ل أن ت ي م ال ات ال ل احًة ال ة، ت ص ال خاصة 
اهة  اع ال هاك لق ة ان ة؛ la probitéا ارج ة وال اخل ة ال قا اءات ال ؛ وتع إج

ة الإ ل آل ارسات م خلال تفع ع ال ي ب ال ة  ُ ف ال ح ال لاغ ع وم
ي  اس لل ر ال ؛ وال ق ات لل ؛ ووضع آل لغ ة لل ا ار ال الفات وق ال
ص  اءات ال ال للإج م الام ة في حالة ع أدي اءات ال ؛ ورس الإج ف وال
افة  فاوضي  اضعة للإتفاق ال ة ال ل ال ك، إلخ. وت ل ونة ال اع م ق ها  عل

ة  ات فقات ال ادًا في ال ًا واق ة مع ار ها على ال ا  امج، م ه ال ع ت ه
انح لها. ار ال   تق ال

امًا  ج خ ان ف اذ إي ائي لا Etienne Vergès، ي الأس د ال ، أن ال
ا   ً ح أ ه  ة، ول ائ ة ج ة م خلال عق فاوض الة ال ات الع ل ل في ع ي

دة إلى الا الللع أصلة في )٩٤(م عة ال ا امج ال ضح أن ب ى، فإنه ي ع ا ال ه . و

                                                 
(92)- Laurent Cohen-Tanugi et Emmanuel Breen, Le Deferred Prosecution 
Agreement Américain, La Semaine Juridique- Édition Générale- N° 38- 16 
Septembre 2013. Dispoible en ligne, le 30/9/2021: 
https://laurentcohentanugiavocats.com/wp-content/uploads/2013/02/Article-
DPA-Francais-.pdf  
(93)- «Il ne s’agit nullement d’une atteinte arbitraire à la liberté́ de" gestion mais 
d’une seconde chance donnée à une entreprise». Voir: Sophie de Sevin, Op. 
Cit, p.53. 
(94)- Vergès Etienne, «Procédure pénale», Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, 2017/3 (N° 3), pp. 579-586. Disponible en ligne, le 
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ي ي والأم ن ام الف ة في ال فاوض الة ال ار  اتفاقات الع ع ت ف فق إلى م لا ته
اق ة، ول في ال ه ثقافة ال ةع إلى ت وت . la culture d’entrepriseال

ئ ف م الأداة ال ا اله ل ه لة في و ة، ال ائ ال ال ان الأع هاك ق ة لان
ل أو ه ، وال أد إلى ت ع ة ال ي -ت ال ا  -على أقل تق اح به ال

ا أن  ً ه أ نها، وه ما  لف ي ي ع ال اص ال ة أو دع الأش اع هاك،  الان
ج الإصلا ، وه ما  اص بها مع اد ال ة الف اف ام م .ن ه   ح وال

ة: -٣ ال ة ال ل للعق لغ الأم ي ال   ت
ث  ة ي فاوض الة ال ة في اتفاقات الع ال ة ال لغ العق ي م ه، أن ت ا لا ش  م
ي على جلَّ  ق ي وال ا ال ز ه ال. و ة الأع ها في ب ا ة ب ارة ال في اس

لغ فاح ض م فاوض، إذ أن ف ة ع ال ام ال ة ع  اه د إلى ع ال ق ي
ة ال امة ال ف الغ ه ، لا ت قة الأم ها. في ح ا اولة ن إصلاح  -أصل عام –م

 ، ل ة. ل ه العق اق ج وج ذل ع ن ، ل ع م ال ال اج ع ج ر ال ال
امة في حالة اتفاقات  ة، فإن الغ ات الق اع الأخ م العق ال مع الأن ا ه ال و

قام ا ق الان ف ت ه ي ت ن ي والف ام الأم ة في ال فاوض الة ال لع
rétribution  دع ي dissuasionوال اح في ت ة ال ه أه ر، ت ا ال . م ه

اس  ه ال ع اوز ال ال   اف، ودون ت ه الأه ق ه ل ل امة الأم لغ الغ م
الإ ي  ة. وم ال ا ال عة ن ي ا ان ال ص، أنه إن  ا ال شارة في ه

ا   ً ت أ ، إلا أنه ي ع ة لل ال ة ال ام رة الأفعال الإج ت  ي
ة  ة إلى ش ال لٍ مف  ن فادحًا  لغ ق  ع ذاته، إذ أن ال ال ال

 . ة أك افٍ ل ة أو على الأقل غ  ه م لل ة، ول ، صغ الإضافة إلى ذل
ع أ لغ لا  ا ال ي ه ةفإن ت م الغ ال ال ع الأم   montantsو 

symboliques ة ال في ق ان ال ا  ح Total؛  ة ج ها م ي ق ف ، وال
امة غ ها  إدان رها  ار  رو في عام  ٥٠٠ق ه )٩٥(٢٠١٨ألف ي ء إلى ه ، إذ أن الل

ة ره ال ارسة ق ي ال  ال ًا ول آثاره لا ت ع ن أ في ماضٍ  قف ن ئة م في ته

                                                                                                                       
1/10/2021: https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-
penal-compare-2017-3-page-579.htm  

لفة، راجع ما س ذ - )٩٥( عة م اءات م  ات  ال العق اه ن اس ص الات ه في خ
 .٣٧ص
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امل م  فة م الإفلات ال ق قائع ال ها ع ال ل ق م ة ال ع ال دة، وم ج م
 العقاب.

ة ق على  ي، ن أنه لا ث فاوضي الأم ام ال ألة في ال اء تل ال ق إس و
ي رالي في ت ة الادعاء العام الف ادة  سل ال اء  ها، س فاوض عل امات ال ار الغ مق

ة  رال ام الف ة الأح ها ل ي وضع ة ال ه ج اد ال ان. إلا أنه وفقًا لل ق  laأو ال
Sentencing Commission fédérale ام ل ال ال م الف ء ال ال اردة  ، ال

اد  ى ال ق ات"،  ام على ال ار الأح ن "إص ع ها ال إلى  8C2.1§م
§8C2.10اق ا ال ي ه ة ، ي ت ي لل  niveauعلى أساس ال ال

d’infraction chiffré م أصل في ال اعف ال أث ال ال ت  ، ال
coefficient multiplicateur inhérent à la culpabilité)ه )٩٦ د ه ، وت

                                                 
ادة  - )٩٦( : (أ) 8C2.4§وفقًا لل ى م ة هي الأق امة الأساس ة، فإن الغ ه ج اع ال لغ  -م الق ال

ج  د  م ال اب ل ال عي (د) أدناه ال ارد في الق الف ول ال ال د   8C2.3§ال

م)؛(م ة؛ أو (ج) -أو (ب)  ال ة م ال الي لل ة ع  -ال ال اج ة ال ال ارة ال ال
ر.  ه ا أو ع عل أو ب ً ث ع ارة ق ح ن ال ر ما ت ق ة،  ها ال ي ت ف ة ال   ال

ادة  ا تعلق ال رجات م ( 8C2.5§ك ح ال ة، وت ي ) وفقً ٥-١اب درجات الإذناب لل ا للع
ة ( ف في ال د ال امل: ع ف إلى أك م  ١٠م الع د م  ٥٠٠٠م ة ف ار ف)؛ م م

ة؛ درجة  ال ع  هل ال ها أو ال غاضي ع ة أو ال ة في ال عي ال في ال ف ر ال
ة  ل ي ال ة صاح في ال د  م م ها ع ي ارت ة ال امح مع ال ع ال ها في ج وتف

ة وق  لاك ال ؛ ام ائي أو زج ساب هاك أم ق ؛ ان اب امي ال ارخ الإج ة؛ ال اء ال أن
ل  عاون وق اتي وال لاغ ال الة؛ الإ ات؛ إعاقة س الع ال فعال وأخلا نامج ام ة ب اب ال ارت

ة.  ل   ال
ادة  ا ن ال اب ال الأدني  8C2.6§ك ول ح رجة الإذناب ج امة وفقًا ل اعفات الغ ى ل والأق

قة.  ا ادة ال ج ال لاصها  ي ت اس   ال
ادة  ض ال ا تع اب ال  8C2.7§ك أن ي ح ا ال امة، وفي ه ى للغ اب ال الأدني والاق ل

ج  دة  ة ال امة الأساس ب الغ اعف الأدن 8C2.4§الأدنى  ال ة)  امة الأساس ى (الغ
ادة  ج ال د  ا  8C2.6§القابل لل ال اعفات)،  ى لل ول ال الأدنى وال الأق (ج

ادة  ج ال دة  ة ال امة الأساس ب الغ ى  اب ال الأق ى  8C2.4§ي ح في ال الأق
ادة  ج ال د  اعف ال   .8C2.6§لل
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سع إلى ح ما اب إلى م م قة في ال ي . و)٩٧(ال امل ال ل عام، فإن الع
ها ان  تأخ ة تع ما إذا  ال ات ال ي العق ار ع ت ة في الاع ات الأم ل ال

ة في  اء ال ة، وف عة ال قام الأول،  ة في ال ه اتهامات ض ال ج  ت
ة. ة ال اءات ال الفات، وج عي ع ال ل  اس و ق ال ا   ال عك  ت

ات  ي العق ارها عامل رئ في ت رصات في اع ة وال ال ة الأوراق ال ل
ة  ها ن ة نف ة لل ة وماد اش فعة م د م م وج د أو ع ان في وج ل ة، ي ال ال
ة  ا ت ل  . ر اه ال ة ال ض بها العق ع ي س رجة ال هاك وال للان

                                                                                                                       
ادة  ل ال ا أج ي  عل 8C2.8§ك امل ال ها الع ي ار ع ت ها في الاع ة أن تأخ ى ال

انها، وهي: ( اب ب ة ال ه ج اد ال اق ال امة وفقًا ل لغ الغ ة  - )١ل اجة إلى أن تع العق ال
ر  ه ي ال افي، وت دع ال ف ال ة عادلة، وت ن، وت على عق ام القان ز اح ة، وتع رة ال خ

ها ا ت ائ أخ ت ة؛ (م ج ة؛ ( - )٢ل ة في ال ا  -)٣دور ال ة للإدانة،  اق جان أ ع
ة؛ ( ك ال ة ع سل اش ة ال ن امات ال ة أو  - )٤في ذل الال ها ال ة س ارة غ مال أ خ

دت بها؛ ( عف؛ ( -)٥ه ة في م م ة  امي ساب لأح  -)٦تعل ال ل إج أ س
عي اد ر ا  الأف ي شار ة ال ات ال عي ال في إح وح اد ر ة أو الأف ال في ال

امي؛ ( ك الإج ل ا ال ً ا ع اهل ه أو ت ا ع امي أو تغاض ك الإج ل ني أو  -)٧في ال ك م ء سل أ س
ج  ه  ا لاف ما ت اح ة  ل ال ائي ساب م ق أ درجة ذن  -)٨؛ (8C2.5(c)§ج

امل  -)٩؛ (٠أو أقل م  ١٠(درجة الإذناب) أعلى م  8C2.5§ ج ئي ول غ  فاء ج اس
ها في  ص عل دة ال ففة أو ال امل ال اح أو أك م الع و ل (درجة  8C2.5§لل

رج في  -)١٠الإذناب)؛ ( ة ق  -)١١و(؛ U.S.C. § 3572(a) 18أ عامل م ان ال ما إذا 
، في وق ل ى  ف ع ال ات فعال  ال وأخلا نامج ام ل على ب رة، في ال ة الف اب ال ارت

ارد في  ة أن ت 8B2.1§ ال ز لل  ، الإضافة إلى ذل ات).  ال الفعال والأخلا نامج الام (ب
ة ع اج ة ال ال ارة ال ا في ذل ال اق،  ي ال م ل ة لأ عامل م ة ال  في الأه

ة،  ي م ال م ل ة ت دة لل ة م ة، وأ خاص ة م ال ال اس ال ة، وال ال
ي درجة الإذناب.  م ل فف  د أو م ام وأ عامل م ة الأح ي لل س قع ال راجع على ال

، في  ن ة الإن ة على ش ة الأم رال   :١/١٠/٢٠٢١الف
https://www.ussc.gov/guidelines/2018-guidelines-manual-annotated       
(97)- d’Avout Louis, «Sanctions négociées La nouvelle discipline étatique des 
entreprises Mondiales», Droits, 2016/2 (n° 64), pp. 73-96. Disponible en ligne, 
le 1/10/2021: https://www.cairn.info/revue-droits-2016-2-page-
73.htm?contenu=resume  
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رصات أ ة وال ال ؛ م الأوراق ال ث ك ال ل دع ع ال ل ال امل م ا في ع ً
ة  أ؛ صع ن ال ت ي ي اد ال ة الأف ة؛ ن ا م جان ال ر؛ أ ت ال

ة ي ات ات علاج ة خ الفات؛ وأ ع م ال ع ال ا ال اف ه ل اك اذها م ق
ة وم تعاونها   .)٩٨(ال

ل في عا ، أعل وزارة الع في  ٢٠١٩م الإضافة إلى ذل ة ت اسة م ع س
رتها مالًا على  م ق ع ات  ج ال ة ن الادعاء العام في ح ي على  س ع ال ا ال
ات  ل عق ة ح فا اسة، الهادفة إلى تع ال ه ال ج ه رة. و ُق امة ال دفع الغ

ات  ائي لل ل ال ل ال اف أولاً الاتفاق على ش ات،  على الأ ة ال والعق
ة  فع. و على ال رة على ال م الق ارات لع د اع م وج ة في حالة ع اس ة ال ال ال

ان م  ل اس ئ أن ت ،  ١١ع ر أخ اح، م ب أم ل الإف ة، وال ي نق
ات ال  ة لل رال خل الف ة ال ارات ض ة، وق ق فقات ال قعات ال ع ت

جه ا ة، وت اض امل ال ء ع مات في ض عل ع ذل إلى ال في تل ال لادعاء العام 
ة،  ات ال لا ام في ال ار الأح ة لإص ه ج اد ال ة، وال ن ام القان ار الأح إص

ة ل ائ ة ج ل ق ة ل ان ائج ال ال في ال علقة  الة ال ل الع اد دل ة وم
ارة   .)٩٩(اع

، ووفقً  ة، ي على الع م ذل ن ة العامة الف ل ة لل ائ ة الق ا للإتفا
ادة ال الأول م  لغ  ٢-١-٤١ال ي م ة على أنه "ي ت ائ اءات ال ن الإج م قان

ود  رة، في ح هاكات ال ة م الان أت ائ ال اس مع الف قة ت امة  ه الغ ٪ ٣٠ه
س  ب على آم م ال ال ال وفة في ح الأع ة مع عات س خ ثلاثة م

ده  ي  ول زم احل، وفقًا ل ز دفعها على م هاكات. و ه الان اف ه تارخ اك
ة" دها الاتفا ي ت ة وال ة واح اوز س ة لا ت عي العام، على م ف ه، لا ال . وعل

ا لغ الغ اوز م س ٣٠مة  أن ي ال ال لل٪ م م ة، وال ح الأع
مع  ة ال وفة في تارخ الاتفا ة مع عات س ام آخ ثلاثة أرقام م اس ه  ا ي ح

                                                 
(98)-SEC Release No. 2006-4, Statement of the Securities and Exchange 
Commission Concerning Financial Penalties (4 January 2006). Available on 
24/10/2021 at: 
https://www.sec.gov/news/press/2006-4.htm. 
(99)-Memorandum from Brian A Benczkowski, Assistant Att’y Gen., US Dep’t 
of Justice, Evaluating a Business Organization’s Inability to Pay a Criminal 
Fine or Criminal Monetary Penalty (8 October 2019). Available on 24/10/2021  
at: https://www.justice.gov/opa/speech/file/1207576/download.  
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اتها، إذ  ي ث ع امة لا  لغ الغ ى ل ي ال الأق ، فإن ت الإضافة إلى ذل امها.  اب
وف  امل أو ال ادًا على الع ًا اع دًا أو ه ة لآخ صع ي م اتفا لف ال

مي؛ال ف ع اد م ة؛ الإخفاء؛ ف دة إلى ال الع امل .دة؛  .. إلخ، أو الع
، لا  ات. ومع ذل ل ة مع ال ل أساسي، على تعاون ال ي تع  ففة، وال ال
م  ة م ال ه ال ح ال حقق عادل لل لغ ال امة ع ال لغ الغ قل م  أن 

دات ا ة ال ا في ه ها. ول لى الأولى، ال إل ات. ت اد ثلاث ملاح ة إف ل
ات  ائف العق اف وو انًا ب أه ل أح ة ت ل ارسة الع ة العامة في ال ا في أن ال
ة مع ب ال  ار الاتفا ة  ا ام ن ، أنه ع إب لة ذل ، وم أم ع ة وال ال ال

ها في  ادق عل اي  ١٥وال ها لأراح ج ٢٠٢٠ي ي ي ، وتق ال ال ل الاح ة غ
blanchiment de fraude fiscale  لغ ة إلى ال  رو،  ٣.٠٠٠.٠٠٠ال ي

لغ  فع الإضافي ل ال ه  ك في  ٩.٠٠.٠٠٠ال ه ال ور ال تل ء ال رو في ض ي
لاً ع ا ال، ف ل الأم ة لغ ام ات الإج ار ال ح ال ة ال اف ادة في م  laل

délinquance d’affaires ه ة، ح ت ق ارسة م ه ال و ه ى، ق ت ع ا ال . به
ع  ة م جهة وال ائف العق ل ب و ني وت اق القان ا في الات ً نق

restitution  امة )١٠٠(م جهة أخ لغ الغ ة، في ال ب م ان ة ال لاح ر ال ل . وت

                                                 
ائي في د - )١٠٠( ق ج ء في ت ة، في أنه ت ال ه الق لى وقائع ه ع تق م  ٢٠١٣ت

Tracfin سي ال في ب ل الأم ة غ اف ة م ع Bercy، وح ة ت ارات مة اس ل خ ي ت ، وال
اد  ة وزارة الاق ل ة غ ل ال وائ ال ة ال اف اد م خلال م ة الاق اه في ت ة، وت ال وال

ي  هة ال عاملات ال ل تقار ال ل ع وت ل الإرهاب م خلال ج ال وت ل الأم وعة وغ ال
ار  ه ال م  ق ام  ء على ن ق ال لاغها بها. وق سل ال ام إ اضع للال ه ال ل م ال

ه افة ب ة ال ة ال ئًا م ض ب ج ه ال ح له  ا س د، م ق عها مقابل ال ات ث إعادة ب  ال
ك  ع ذل إلى ال ها  ي أرسل ات ال ات ال ا ال في ح ه الأم اع ه ات. وت إي ة دخل ال وض

ع حة في ف ة مف ات ص ا هي بها الأم في ح ل أن ي ة، ق ا ال عة  في أورو ب ال في مقا
انغ.   ت

ة، أدي  ه الق ال  ٢٨في ه ال، اح اع، اح ات خ ل لفة (ع ائ م ل ج ة "غ ه ًا ب ا  ً ش
ار  ه ت ف ات)".  ل ال ام أص ي، إساءة اس ب ال ه افة، ال ة ال ة ال ب م ض ه لل

ا ارج، ولا س ا في ال ه في أنه ف اء  ه  ووس ء م ه ل ج ة ت ت ات ب ا ، ح في ال
د". لانه،  ي ال ال ال ل الاح عه في "غ ل فا بها. وق اته ب ال  ها ث الاح الغ إل ال
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ة، وال اب ال اء ارت ة م ج ة العائ م والفائ ه، وال تل ز أن تقل ع  لا 
ع  ا في  ً م أ ة، وق تل ائ ة ملاحقة ج ة ل أ رة أساس فعه  ة ب ال

ة لفة إضا فع ت ان ب ة سالفة ال -الأح ام وذل  -ا في الق ا الإل ودة. ه م
ل  ة ال ه العق ه ج ق ق في ح أ العام، لا  ضي لل ُ ، ال ، إذ ال في الأل

قة غ  ة  الغ ال ها ردًا لل ق امة في ح ن الغ د، ت اغفال ال على ال
 . وعة ف ًام ي ل وأخ ن ع الف ة، في أن ال ة والأخ ال ة ال لاح ل ال ، ت

ة  هاك ن اتج ع الان ح ال ها ال اوز ف ي ي الة ال ض إلى ال ع س ٣٠ي ٪ م م
ة ح الأ ر م مغان ال ق ة  ج ال ض ت ا الف ة، وفي ه ال ال لل ع

ن. لها ي القان فة دون أن ت ق  ال
 ، م ال امة وال ار الغ ازن اللازم ب مق ، فإن ال ع ال ا س ال و

ة  فاوض الة ال عل اتفاقات الع ها،  فاوض عل عة وم اءات س  CJIPض إج
ا م DPAو ة.  ال اق ال اجات الأس قاع واح ارة وا اة ال ل خاص لل ة  اس

ي  ات ال ات م تق العق ّ ال ى أنه ُ ع ن،  القان ة ال  ان اه في إم
ل  ل ات ال ل ز م ع ع الي  ال م، و اف ال ها في حال اك عها عل ل ت

 ً اقًا أ ن. ول اد للقان قفًا الاق ار م ى ال الاع انه، ي ا س ب ا ل
ائ  ا والف ن ال ي  اء، ال اقات ال ع م ذو ال ان ال ابهًا لل م
ة،  م إدارة ال ل، تق ال ار العقلاني. و ة الاخ ة وفقًا ل ال ة  ت لة ال ال

ت ات ال ا وال ائ وال ك.ازنة الف ل ام على ال ل الإق ات ق ا اء ال   ة وج
ًا هاأخ فاوضة عل ي ت ال امة، ال ة الغ ض عق ل أنه عق ف  –،  الق

ًا ة  -ن ام ال ة، و ائ ة الق ل ل ال ه م ق ادقة عل مع الإدعاء العام، وال
ة وان مع ال ث ارساتها ال ت م ه ة ق  ه الأخ ن ه فع، ت مة ال س ال ال ق

ًا ل  أن ش ق و ها في ال ارسة أن ت في م ة، واس ائ ال ال عات الأع ل

                                                                                                                       
ل  ال ٢٠١٤وماي  ٢٠١٢ب أب ات الام ن قادرًا على إث ات دون أن  ا ه ال ح ه ف ،  قام 

ه ل ي ت ة ال اج ة ال ا أن للع ة  اج ة ال ا لاء والع ة الع ي ه ال ل ل الأم ة غ اف ا معاي م
الة  قع ال ي على م مة مع ال ال ة العامة ال ل ة لل ائ ة الق عاملات. راجع الإتفا ال

اد، في  ة الف اف ة ل ن   :٢/١٠/٢٠٢١الف
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Scan_15-01-
2020_11-47-57.pdf  
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اص بها،  ائي ال ل ال ة في حقها في ال اب ة ال ل ال ى أن ت ث، ودون ح
ة  ائ ة الق ة والاتفا جلة الأم ة ال ائ لاحقة الق ة ال ة لاتفا ال ال  ا ه ال ك

ة.لل ن ة العامة الف    ل
  المبحث الثاني

  الأساس القانوني لاتفاقات العدالة التفاوضية في جرائم الشركات
: ه وتق   ت

ة فاوض الة ال ات الع ل ه ع ائل  -ت ة في ال الها ال ا أش ولا س
ارة  ة ال ائ ةال جلة الأم لاحقة ال ة ال لة في اتفا ة DPA ال  والإتفا

ة  ن ة العامة الف ل ة لل ائ ائ في  - CJIPالق ة ال اف ل ل ل الأم ارها ال اع
ة  ارها أفة دول اع ص  اد على وجه ال ائ الف م وج ال على وجه الع ة الأع ب
ة، ع   ع اف ال ع الأ اف ج ق أه ارة، ت عاملات ال أصلة في ال م

ة  عة تعاق ة ذات  عي العام contractuelleاتفا فاوض م خلالها ال ، ي
امات ل أداء الأخ  ة والال أن العق ار ال ت مقاضاته  وال الاع
ة. وه ما  اف عات ال امل لل ال ال اق مع الام انه في الأس عادة م ه م اس وت

ال ل، أن اتفاقات الع ه ال معه الق ة ت فاوض عاقة ال  la لل
contractualisation  ، ف ة ب  ورة العق أداة عقاب ال، مع ص ن الأع في قان

قها  غى ت ة ال فاوض ة ال ل ففة في الع ة العامة م ل ة ال ة ف مع خ رؤ
ة  ل اد الأص ع ال ث ع  هة ال ق ش ة، وت قل ة ال ائ اءات ال الإج

اءات  ة للإج اك ه.ال ق نف ة في ال ائ   ال
ه اول وعل . ن ال ا ال إلى ثلاث م أتي تق ه انه، س ا س ب ، ووفقًا ل

ة، ون في  م ع الع ه على ال فاوضي وأث ني للإتفاق ال ر القان في أوله لل
ل  ض في ال ع ة، ون فاوض ات الاتفاقات ال ل ة العامة في ع ل انة ال اني ل ال

اءات  ال والأخال ة للإج ل اد الأص ع ال فاوضي على  لأث الاتفاق ال
ة. ائ   ال
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  المطلب الأول
  المصدر القانوني للإتفاق التفاوضي وأثره على الدعوى العمومية

: ه وتق   ت
ن  عارته م قان فاوض ق ت اس ل ال ة م و أن الاتفاق ب الإدعاء العام وال ي

امات  ، فإن droit des obligationsالال ه. ومع ذل ائ ل خ ، م ح أن له 
د إلى  اماتها لا ي ة في أداء ال ل ال ة، لأن ف ائ عة ج ها ذات  ل ي ي الآثار ال

ي ق  د إلى  exécution forcée en natureأداء ع ه ي عادله، ول أو ما 
ة. قل ة ال ائ اءات ال دة إلى الإج ة و  الع عة اله اول أولاً لل ف ن ه، س عل

لٌ  ة،  م ع الع فاوضي على ال ض ثانًا لأث الاتفاق ال ع فاوضي، ون للاتفاق ال
قل. ع م   في ف

  الفرع الأول
  الطبيعة الهجينة للإتفاق التفاوضي

ام الأم  ة في ال فاوض الة ال اك لاتفاقات الع ني ال ام القان اء ال ق ي إن اس
ف ال ب  ع في م علها ت ة، ت ه للإتفا ائ ه ه خ ي ُ ن والف

ائي ني وال ال ال ة -ال فات ما م تل الآل ه ال ات  ولعل ه ل ة م م تل
ة أخ  ارة م ناح اة ال ات ال ل ل م ة، و ة م ناح ائ اءات ال أ  –الإج إذ ل

ي وا ن ع الف ة كل م ال ة في ب ائل العقاب ل ال امات ل ن الال ي لقان لأم
ل  فاوض لها  ام ال ة في ال ة إلى أن الاتفا ه ال ال. وت ه الأع
ا  ن عقابي، م اً بل ب ح ها م ام ال عل ح، إلا أن ال ائ العق ال خ

الي اء ال ة للإج عة ال أ . إلى ال ا ال ه  وه هى إل ه ذاته ما ان
ج  ان ف ر إت و ة  م أن، Etienne Vergèsال ائ الة ال ار الع اب

ائي ه  ذج إج ًا ل ل تق ها  فاوض عل ، modèle procédural hybrideال
ع عه الق ا ة، و ن اع ال افقه م الق ةع ت ائ ة ال اك اءات ال  .)١٠١(ي م إج

فاوضي:م - أولاً  ني للإتفاق ال ع ال ا   ن ال
امات:  -١ ن الال   عق اتفاقي م م قان

ة أولىم  ادة ناح ي. تُعِّف ال ن ن الف ص القان ن  ١١٠١، وفي خ م القان
يلها  امات أو تع اء ال ف إن أنه "اتفاق إراد ب ش أو أك به ني العق  ال

                                                 
(101)-Vergès Etienne, Op. Cit, p. 584. Disponible en ligne, le 3/10/2021: 
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-
2017-3-page-579.htm 
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ة العامة تو . )١٠٢("أو نقلها أو إنهائها ل ة لل ائ ة الق ا  CJIP الإتفا له
ة  ة العامة وال ا اع إرادة ال اق اج اء في ن قع الإج احي، إذ  افة ال ع م  ال
لى في دفع  ، ت ف لا ال امات على عات  ئ ال ا ي ، م ها اتهام مع ال إل

ال نامج الام ف ب ها؛ ت فاوض عل امة ال ؛ الغ ار ة ال الاع ؛ تع ض
ة؛  ع الأن مان م  م ال ة العامة؛ ع ا ة لل ال ة  ائ لاحقة الق لي ع ال ال
ة  ائ ة الق ف الاتفا أن ت ة  ه ج اد ال ة، وفقًا لل ات مع ازل ع عق وال

ة العامة لعام  ل ل  ٢٠١٩لل ة م ق ع يال الي ال عي ال الة  م ال وال
اد ة الف اف ة ل ن ام )١٠٣(الف أ اح ا الاتفاق ل ع ه  ، الإضافة إلى ذل  .

ادة  ه في ال ص عل ة ال عاق ة ال ن  ١١٠٢ال ؛ ح لا ُ )١٠٤(م ذات القان
ة  ة ف ه ة ال ل ال ا ت فاوضي،  ع على الاتفاق ال نًا على ال ف قان أ 

اب  ام م تارخ  rétractationان ة أ ة خلال ع ع ع الاتفا ج لها لل ع ق
ة  ائ اءات ال ك الإج اب ُ ا الان ل ه ، إلا أن م ل ذل ة أو ق ائ ادقة الق ال

ة.  قل   رتها ال
ة فاوض ة ال ع الاتفا ا ت د –ك افة العق ة  –شأنها في ذل شأن  و ص ل

ادة  ال اردة  اف،  ١١٢٨العق ال افقة الأ ور م لة في ص ني، وال ن ال م القان

                                                 
(102)-"accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, 
modifier, transmettre ou éteindre des obligations". Modifié par Ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016. Disponible en ligne, le 3/10/2021: 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LE
GISCTA000006136340/?anchor=LEGIARTI000032040787#LEGIARTI00003
2040787  
(103)- Eliane Houlette et Charles Duchaine, Op. Cit. Disponible en ligne, le 
2/10/2021: 
https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf  

ادة  - )١٠٤( ج الأم رق م القا ١١٠٢ت ال لة  ع ني ال ن ال رخ  ١٣١- ٢٠١٦ن  ١٠ال
اي  عاق معه  ٢٠١٦ف ف ال ار ال ، واخ عاق م ال عاق أو ع ة في ال ل ش ال على أن "ل

وج م  ال ة  عاق ة ال ح ال ن. ولا ت دها القان ي  ود ال ل العق ض ال ي م وش وت
عل  ي ت اع ال ة، في الق ن عات الف ي لل س قع ال ام العام". راجع ال   :٣/١٠/٢٠٢١ال

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Scan_15-01-
2020_11-47-57.pdf  
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١٦٦٤ 

ني وال للإتفاق ، وال القان عاق رة على ال و. )١٠٥(الق هلة الأولى أن  و لل
ات ة صع اهة أ و لا ي ب ه ال فاء ه ب اس ص ع ا في خ ، لا س

افقة ع الغل )١٠٦(ال رع  ز ال ب  le dolوالغ  L’erreur. إذ  ان م ع ع
لان  الفعل  ف  ل أح ال ة  la nullitéالإرادة،  أن  هاء ف ع ان العق 

ار  حة لل الاع اب ال ي  الان لان ال ال ي الع  ار تعل ه اع
ادة  ي ١١٣١وفقًا لل ن ني الف ن ال فع إلى م القان ا ال ة ه ت ص د ث ، و

دة ال  الع الع ال عل  ا ي . أما  قل ة ال ائ اءات ال ار الإج ة أخ إلى م م
ف  ل في الع عاق أو م la violenceال ف الآخ لل قع م ال ، وال  أن 

ادة  لان وفقًا لل ًا لل ا س ً ن أ  ، ف ١١٤٢ش م الغ الع عل  ا ي . أما 
ا ،ال عاق ف ال ة قع م  ام ال إساءة اس ى "  l’abus deأو ما 

dépendance ادة ل ال ه.  ١١٤٣"، فق ت أس و ل ني أرعة ش ن ال م القان
، إساءة  عاق الآخ ف ال ة لل عاق اف ال ة أح الأ ق حالة ت لى في ت ت

ق ع ، وت عاق ف ال ل ال ع الإساءة م ق الة، وق ه ال ام ه ة ب اس لاقة ال
ةال ة مف ل على م ف لل اض )١٠٧(ة والع ع ، فإن اس قة الأم . وفي ح

ة العامة  ل ة لل ائ ة الق ه الإتفا ا ق ت جع ل ة ي ام ال و ع إساءة اس ش
                                                 

ة، في  - )١٠٥( ن عات الف ي لل س قع ال   :٣/١٠/٢٠٢١راجع ال
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LE
GISCTA000006150237/?anchor=LEGIARTI000032040911#LEGIARTI00003
2040911  

ادة  - )١٠٦( ما  ١١٣٠ت ال افقة ع ل ال ف ي ني على أن "الغل والغ والع ن ال م القان
ونها، ق تعاق أو ت ، ب ف ن أح ال عة لا  ان ذو  لافا  لفة اخ و م َّ  .عاق  و

افقة" ها ال ي أعُ ف وف ال اص وال اعاة الأش اس مع م عها ال ي  .ا س قع ال راجع ال
ة، في  ن عات الف   :٣/١٠/٢٠٢١لل

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LE
GISCTA000032007571/#LEGISCTA000032007571  

ادة  - )١٠٧( ا أوردته ال ن رق  ١١٤٣وفقًا ل القان لة  ع ة  ٢٨٧ال رخ في  ٢٠١٨ل ل  ٢٠ال اب
ا  ٢٠١٨ ً اك أ ف فإن "ه ها ال ي  ف ة ال غلا حالة ال اف، م ل أح الأ ما  ف ع ع

ل  ة  ة مف ه م ا الق و م اب ه م في  ق ام ل  ل اهها، على إل ه ت عاق معه نف ال
ة، في  ن عات الف ي لل س قع ال   :٣/١٠/٢٠٢١واضح". راجع ال

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LE
GISCTA000032007571/#LEGISCTA000032007571  
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١٦٦٥ 

ي ت اتهامها في  ة ال ار ال ، إذ  اع ا الع ق ه أن ت ة  رات قائ م ت
إرادة حالة ت مه  ائًا م ع ها ج ألة ملاحق ا م ة العامة، القائ على ارت ا ة لل

ارها  اع ة العامة  ا ، فإن ال الإضافة إلى ذل ة.  ع على الإتفا الإدعاء العام في ال
امات  ض ال ني لف ها القان ام م ئ اس فاوضي، ق ت عاق ال ف الآخ في ال ال

ة هقة أو تع ة  م ف ة ال ألة ال ا ت م ة.   l’avantageعلى ال

excessif  ف ال إلى اء الع ها م ج ل عل عاق إلى ال ف ال عى  ي  ال
اء  ع ع إج ل ال ة العامة ت ا ًا ع أن ال ، إذ رغ ة أخ ض ة ف حالة ال

ا دة ت  ة م ل فاوضي، إلا أن لها م اء م اعفائها  الإتفاق ال ا الإج ه ه د ي
غ  . و ة إلى ح  ائ اءاتها الق ق ع الأدلة، وت إج ة ال وال ل م ع

ض ع ة، فل  رات ال ه ال ا ال –ه ة ه ا ى وق  ة  –ح ل وض ع ة ف أ
ل. ق ة في ال ائ ام ق لاً لأح ن م ها، و أن ت قاه م   م

ادة  ،علاوة على ذل ل ال د  ١١٠٤ت فاوض على العق ني ال ن ال م القان
عة  افًا مع  ل ق ي ت ا ال اقع، فإن ه ة. وفي ال ها  ن ف ها وت اغ وص

CJIP.  ب إلى عق إذعان ة تع أق ، إذ أنه وفقًا contrat d’adhésionإذ أن الإتفا
ادة  اءات ا ٢-١-٤١لألفا ال ن الإج ها م قان ق ة ل تق في ح ة، فالاتفا ائ ل

علقًا  عي العام م ل ال احٍ م ق ، بل قام على اق ف افئ ب  فاوض ال على ال
ها، وال لا  إلا أن   ف الآخ لها بُم ل ال اماتها، وق ي ال امها وت إب

ة أك م قل ة ال ائ اءات ال فٍ قائ م الإج . إلى خ عاق ة في ال ة ح ه ر
ع  ار  إرادته في ج ارك ال الاع ل أن  و م غ ال ، ي ل ول
قائع  ل ال ائي الأولي، و ق ال ه في ال ة إل قائع ال ال علقة  مات ال عل ال
ات  أ ت ال الفة ذل م ات، ل ل ل ال ف م ق ي ل ت الأخ ال

L’autoincriminer ة م ال ة أن تق ه ًا لل و م ، ق ي الإضافة إلى ذل  .
ها،  وضة عل ة مف ائ ة ج ل عق ها ت ق ة، وهي في ح ة  ن ف الإتفا ة ب ه ال

 ، قائها ذاته. ومع ذل ارها أو  لها أو اس ض ع اول وق تق ة، ت ل ارسة الع وفي ال
ها  از ح ن عى لإب ة وت ة ال ف الإتفا احل ت افة م م أجل إعادة ت في 

ع. نها لل اد دي اء س ها أث ا اصلة ن اة وم قاء على ق ال ال اح لها  لها، وال   ع
ة،  ة ثان ي،وم ناح ن الأم قف القان ص م لاحقة  وفي خ ة ال اب اتفا ت

أنه ف  ققه. إذ ُع اص ت م العق وع جلة مع مفه ئ  ال ف أو أك ي اتفاق ب 
ادلي اص العق ال لى ع ا ت ن.  ج القان ف  ادلة قابلة لل امات م  ال
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١٦٦٦ 

synallagmatic  ادل الي أو ت ار ال ل، الاع ض والق ادلة، الع افقة ال في ال
ة، وال ع افع ال نيال ض القان    .)١٠٨(غ

ة ل ب اتفا اف ال ع ال ة  DPA و ل، م ناح فع ادلي سار ال مع عق ت
له  ه ق ، ال  ار ضًا لل الاع عي العام ع م ال ق ة، إذ  ع اءاتها ال إج
ا ه  ضها. و ي س ف ة ال و العق اولة ت ش اء م ض مقابل أث اح ع أو اق

و  اورة م ة لل احة ال ل م ي، ت ن ن الف ال في القان ارتها إذا ل ال دة، لع خ
ال مع  ا ه ال ة،  ع على الاتفا ة ي ال ال  Arthur Andersen LLPش لأع

ة في عام  اس ها٢٠٠٢ال ي أعل إفلاسها عق رف ور ح  ، وال ع وص ال
ها ا ا .)١٠٩(الإدانة ض ً افقةا  أ ب ال ألة ع اد إلى م  vices deلاس

consentement– ة ن تها الف لفة ع ن ب  -ال ة. وت ع ال الإتفا لإ
ل  ل أ وال افقة إلى ال اشئ ع misrepresentationال اذب ال  uneإعلان 

fausse declaration  ب م ع الغ ق ، وال  عاق اف ال صادر ع أح أ
dol  ار ي، و لل الاع ن ن الف ًا –في القان ه  -ن ي ه إذا ت ت

ر  و ر ال  ، الإضافة إلى ذل ة.  ائًا لإلغاء الإتفا ققها ق فع ب ، ال اص الع
وت  ة  Louis d’Avoutل داف ام الاتفا ة على اب ه ة ال اه ال م خ إك

ة؛  ه اخ ال ه؛  ال ة أو م ات قاس عق ي  ه فاوضات م خلال ال اء ال أث
اق العامةأو  ل إلى الأس ص مان م ال د )١١٠(ال ن العق اق قان اه في س . إذ أن الإك

م  ق في العق  م ع أح  ما ي ن العام، ع ج القان م  ق ي ه دفع  الأم
ف الآخ  ا ال م خلال تع ال ام ه يء اس ف الآخ و ال قارنة  ال

ف ال ات، و لل ي ه ا لل م عقً ه أب ال العق أو ف اه ا ، وه )١١١(ت الإك
جلة. لاحقة ال ة ال ام اتفا اته ع اب ل اوز الادعاء العام ل اف مع ت    ما ق ي

                                                 
(108)- Larson, Aaron, "Contract Law", published in 24 May 2016. Available 
online on 3/10/2021 at: 
https://www.expertlaw.com/library/business/contract_law.html  

ا ا - )١٠٩( اني م ه ل ال مة الف ة في هام مق ه الق أتي الإشارة إلى ه ، راجع ص س  .٨٩ل
(110)- d’Avout, Louis. Op. Cit. Disponible en ligne, le 8/10/2021: 
https://www.cairn.info/revue-droits-2016-2-page-73.htm?contenu=resume  
(111)- for more details, see: Peter Westen.,James Mangiafico.,The Criminal 
Defense of Duress: A Justification, Not an Excuse— And Why It Matters, 
WESTENMACRO, 1/22/2004. Available online on 8/10/2021 at: 
https://web.archive.org/web/20111226230440/http://wings.buffalo.edu/law/bcl
c/bclrarticles/6/2/westen.pdf  
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١٦٦٧ 

امًا ال خ ي في م ي والأم ن ن الف ة ب القان ة ال ق ل، أن ال ،  الق
عة لا ش ال ة هي  فاوض الة ال وضة م  اتفاقات الع ها مع ذل مف ة، ول عاق ال

اء هي الأساس، لأنه في DPAو CJIPخلال  ة للإج ائ عة ال ، فإن ال . ومع ذل
عادله في  ي أو ما  ف ال الع امه، فإن ال ار لال ف ال الاع م ت حالة ع

احًا، إ ارًا م ل خ ة لا ت ات ال لا ات في ال ع ا، أو ال ن ع الإدعاء العام ف ذ 
علقة في  اءات ال اف الإج ا، أو اس ن ة في ف قل ة ال ائ اءات ال اذ الإج في ات

ة ات ال لا   .ال
ه: -٢ ي عل الح ال اعاة م   م

ها ب  فاوض عل الة ال ات الع ل ها ع عى إل ي ت اف ال غ م الأه على ال
ها الات ب إل ة ال اصة بها، فإنها الادعاء العام وال اءات ال ل الإج هام، و

ل على تع  ا،   له ال ا ان لل ف  ع  réparationت
ار  ني للاتفاق  prejudiceالأض ع ال ا ا ال ً ان أ ا ال ه ه . وُ ق به ي ل ال

اد ر ال عي إلى ج ال ة ال قل ة ال اف العق ع م أه فاوضي، إذ لا   ال
رج ذل ة، إذ ي ه م ال ي عل ي ال أصاب ال ف ة  وال ن اءات ال ض ال

   .)١١٢(كأصل عام
ا س ال ة في  ، ي)١١٣(و ال ة ال ه للعق ي ي ع تق عي العام الأم ال

ة على  ة لل ف ة وال ة وال اد جلة في الآثار الاق ة ال ائ لاحقة الق ة ال اتفا
قاضاة. و ال ة في ال ة ال ر ور امة ال ان م ج أخ في ال ة، و

ادثة عامة دون  ه م خلال م ه ال ج ألة ت ل م ة ح ا تل آراء ال ً له أ
ة  ار في شأن اتفا اذ ق ل ات جهه ق اس ت ة ل ه أو ته مع الإشارة إلى أ م

جلة. لاحقة ال   ال

                                                 
عارف،  - )١١٢( أة ال اء، م م وال ة العامة لل ام، ال ص: د. رم به ا ال راجع في ه

رة،  ع الإسلامي، ١٢٦، ص ١٩٩١الإس ن وال ات في القان فة العق ، فل ؛ د. على محمد جعف
وت،  زع، ب راسات وال وال ة لل ام ة ال س ي، ٤٣، ص ١٩٩٧ال ة علي سال ال ؛ أ.س

ة  ولة الإمارات الع اد ب ع الات ء ال ها على ض ي ت اد ال ة وال أدي ة ال فة العق فل
ة، ا ة ال ، جامعة الإمارات الع وحة ماج ة، أ  .١١، ص ٢٠١٩ل
فاوض  - )١١٣( رات ال ا ع  م ا ألة تع ال اوله م م د، ما س ت ا ال راجع في ه

ة، ص  ائ ارة ال ائل ال  .٤٦في ال
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١٦٦٨ 

، قة الأم ي  ثاب ي وفي ح رالي الأم ن الف ة في القان ع ال
ق  ن حق ج قان ، إذ ي له  ق ة رقم اع ات وال ع ة وال  34ال

U.S.C. § 20141 -  ل رق الف ارد  ة  )١١٤(٢٠١ال ا عل  عي ال ان الف م الع
اب رق  اص الآخ م ال فال والأش ة ال ٣٤الأ اف عل  ن ال ة ونفاذ القان

ي رالي الأم ن الف ؛  –)١١٥(م القان ع ة؛ ال ا ار؛ الإعلام، ال ال في الإخ
اع  ؛ ال في الاس اس ر ال الق ق  ات ال ة  ة؛ الإحا ص ام؛ ال الإح
؛  اس ق ال امل وفي ال ع ال اء عام؛ ال في ال ل في أ إج ل معق ه  إل

جللاغ ب وال في الإ أ اتفاق مقاضاة م اس     .)١١٦(ق م
ي، ي ال في  ن ع الف قف ال ان م ص ت ا في خ ً ا س ال أ و
ة العامة وفقًا  ل ة لل ائ ة الق ج الاتفا ه  د ه ُ ه ال ي عل ع لل ال

ا أوردته  ادة ل ي ت ٢-١-٤١ال ة، وال ائ اءات ال ن الإج ه  دم قان و لغه وش م
ة. ة واح ة لا  أن ت ع س ة زم ن ف ار و  في غ ق ه  ي عل لاغ ال  إ

ي.  ع ار ال ة العامة لل الاع ل ائي لل ام اتفاق ق اح إب اق عي العام  ال
ا إلى أن  ه ، فق ان ة الإضافة إلى ذل ة على اتفا ائ ادقة الق ل لها  CJIPال

ة  ة في ح ور م ال ع ال ة، ولا ت ن ع ال ة لل ال ه  ي  ق الأم ال
اه  عة دع ا ة م ن ة ال ع أمام ال    .)١١٧(ال

ة  ه ج اد ال ص، الإشارة إلى ما أوردته ال ا ال ال في ه ي  وم ال
les Lignes directrices ة الع ل ة لل ائ ة الق ف الاتفا ي )١١٨(امةأن ت ، وال

                                                 
ض في أوله ل - )١١٤( ، تع اح ل إلى ثلاثة م ا الف ي ه ع الأم ا ق ال ا وق ض

اردة،  ي وال اء ال ة والاع اع ف في ال لي والع ف ال ا الع ا ه ل ة، وق في ثان ال
ا.  ا قة لل ة ال مات الإضا ات وال ع ال والأخ لل ل ال اول في الف  وت

، في  - )١١٥( ن ة الإن ل على ش رن ق  ق ة ال ل قع    :٩/١٠/٢٠٢١راجع م
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/34  

، في  - )١١٦( ن ة الإن ي على ش قع م الادعاء العام الأم   :٩/١٠/٢٠٢١راجع م
https://www.justice.gov/usao-ndny/victim-witness-assistance/victims-rights  

فاوض  - )١١٧( رات ال ا ع  م ا ألة تع ال اوله م م د، ما س ت ا ال راجع في ه
ة، ص  ائ ارة ال ائل ال  .٤٦في ال

(118)- Eliane Houlette et Charles Duchaine, Op. Cit. Disponible en ligne, le 
9/10/2021: 
https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf 
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١٦٦٩ 

ف  و ت ل ش اب  CJIPأج ها  اس عل الأول م ة. ي و رئ في ثلاثة ش
ادرة  اني في م ة العامة. و ال ل اء وفقًا لل ء إلى الإج اول CJIPالل . و

ع  ل ال  ، ا ال الأخ ا أورده ه ات. ووفقًا ل ل عاون مع ال ألة ال ال ل ال
م  ق ض ال ل تق ع ى ق ا ح ا ال ق  ي ل ار ال ة ع الأض ادرة م ال

، فإن ى آخ ع . و عاون ال اص ال فاوضي ع م ع ع  الاتفاق ال ال
ة  ام اتفا ع على اب جح أن  ابًا م ال ل عاملاً إ لقائي  ع CJIPال ا ي  .

ار ال اذ ق د ات ة العامة  ا ادة على ال ام ال اء، وفقًا لأح ء إلى الإج  ٢-١-٤١ل
وع  ام إلى م ا الان ً ه أ ة، ال  لاغ ال ة إ ائ اءات ال ن الإج م قان

CJIP  ة فا على ال ال ام  ا   la confidentialitéول مع الإل أنه. 
ت ف إلى ث ا الاعلام لا ي ص على أن ه ا ال أك في ه أ  ال ة  ح لل

فاوضي أو  الة ال ء إلى اتفاق الع ار الل افقة على ق ال في ال حال م الأح
لاغ  اه، م خلال إ ر وم ل لل د ال ج أك ال ف ف ل ه. بل ي معارض
ي  ا الأخ ت لى ه ، و ق ر ال ات ال إث ح  أ ع  عي العام  ال

ل ر الفعلي وم ار ال ة مق ع في اتفا ز CJIPغ ال  ، ة أخ . وم ناح
ا  ة وفقًا ل ائ ة الق اع أمام رئ ال ة الاس اء جل ات أث اء ملاح ة إب لل

ادة  اني م ال ر  ٢-١-٤١أورده ال ال ق ل أن  ة، ق ائ اءات ال ن الإج م قان
اقع، ت مه. وفي ال ة م ع ادقة على الاتفا ة الأخ ال ة لل ة الأساس  الفائ

لة أمام القاضي  ف اج إلى رفع دع تع م قة أنه لا  اء في ح ا الإج م ه
قة ع  ات ال ع فع ال ة ب ال ادقة ال ة ال ة جل ه في نها ني، لأنه  ال

ل أم دفع   une injonction de payer ة ال ا  ي ه ع س،  ل مل  .
، له تق رة عامة. ومع ذل ة  اب قاضي ال اءات ال ء إج ًا ل ق ن ًا لل ا مل ً ل

ة  ة على اتفا ائ ادقة الق أك على أن ال غي إعادة ال ا س ال أعلاه، ي و
CJIP  ل قامة م ق ع ال ة في ن دع ال ن اك ال ة لل ل ع لا ت

له على ا م ح ع ة، إذا شع  ار ال ور ق ع ص اه  ، أو تغ م اس ع ال ل
ي  ا ق ة  ة ح ار الأخ أ ا الق ز ه افه، إذ لا  ادقة، وال لا  اس ال

  ه أمامها.
ا فاوضي: -ثانً ائي للإتفاق ال ع ال ا ن ال   م

فاوض مع الإدعاء العام، ة في ال ل ي ت اتهامها م ة ال ل ال اقع، ت  في ال
اد في  اهة والف ائ ال ص ج ة لها في خ ة ال قل ة ال ائ اءات ال لأن الإج
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ها.  اجه ات أش في م ع عق د غالًا إلى ت امة وت نها أك ص ق ت  ال
عات  اجهة ت فًا م م فاوض، خ ها حقًا م ال ة ل في وضعٍ  ، فال ومع ذل

الة ة الع ام اتفا م اب فاوض في  ع ة ال ل ه ع ، فإن ج قة الأم ة. وفي ح فاوض ال
، م خلال  اق ضع ال ا ال ا في ه يً ارة ت ت ال ال ة للأع ائ ائل ال ال
ة، بل  ار أو تع ال ف إلى إصلاح الأض ورة العق أداة العقاب. إذ لا يه ص

ا ال ل ه . ولا  ث ة ال ة أمالعقاب على فعل ال عاق عة ال ا أو ل لل يً ًا ج
ا ن ثًا في ف ون روش  .)١١٩(م ار آن ف ة ل -Marie-Anne Frisonال

Roche فاءة ق  ع م ت فه ال ه ا  ر  في للعق م ل ال ا ال ، فإن ه
ق  ائ)١٢٠(ال الة ال ام الع ل ل ص م تع ا ال ر في ه ا ق ي غ م ال ة . و

قلة في عام  ات الإدارة ال ل ل ال اني ح ل ق ال ه ال ر م ة، وه ما ح قل ال
ل  ٢٠٠٦ ا ق تع ن قل في ف ني ال ر القان ن ال ه م أنه "ق  ا ورد 

ع" عاق للق ا ال اد )١٢١( ه م الاق فه رًا م خلال ال و م ، إلا أن ذل ق ي
اصة ف ال.للعلاقات ال ة الأع   ي ب

                                                 
ة الإدارة  - )١١٩( ال ، اتفاق ال  accord de composition administrativeم الأدلة على ذل

الي  في وال ن ال ال ج قان ة، ال  قل ة ال ائ اءات ال يل للإج  la loi deك
régulation bancaire et financière   ادر في أك ادر في  ٢٠١٠ال ف ال مه ال س وم

رصة ٢٠١١ أغ ات ال ل ة وع ال ة الأوراق ال ح ل  Autorité des Marchés، وال 
Financiers  اء حالة اس ة  ال اماته ال ال لال اء ال س هاك ال ة في حالة ان اح الاتفا ة اق سل

اد ي  ال الأسعار. وال لاع  ر وال ا الأم ة العال ب ق،  ل إساءة ال ها م ق قة عل
ة  ل عة لل ا ات ال ة العق ل ل ها م ق افقة عل ة، وم ث ال ال ة الأوراق ال ل إدارة ل م

، في  ن ة الان ة. راجع على ش ا   :٨/١٠/٢٠٢١الإش
https://www.lafinancepourtous.com/2012/10/16/le-pouvoir-de-transaction-
amiable-de-lamf/   et: 
Cellupica, Nicolas, et Charles Joseph Oudin. «Le pouvoir de composition de 
l'Autorité des marchés financiers. Vers une contractualisation de la répression 
en matière boursière», Marie-Anne Frison-Roche éd., Droit et économie de la 
régulation. 5. Responsabilité et régulations économiques. Presses de Sciences 
Po, 2007, pp. 157-169. Disponible en ligne, le 8/10/2021: 
https://www.cairn.info/droit-et-economie-de-la-regulation-5--9782247075713-
page-157.htm?try_download=1  
(120)- M.-A. Frison-Roche, Entretien, Petites Affiches, 24 février 2005, n° 39, 
p.3. 
(121)-Patrice Gelard, Rapport parlementaire sur les Autorités administratives 
indépendantes, OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DE LA 
LÉGISLATION, ASSEMBLÉE NATIONALE, N° 3166, 15 juin 2006. 
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، ة  الإضافة إلى ذل ة الأم فاوض الة ال ة DPAت اتفاقات الع ن  والف
CJIP   ة ائ اءات ال الإج ات خاصة  ل procès pénalعلى س ف  ، وه ما ي

ادقة  ا أن م فاوضات مع الادعاء العام،  ة لها. إذ ت ال عة الق خاص مع ال
وض م القاضي على الاتفا ف ان ال ال نا  ي ت ن ي والف ام الأم ة في ال

ا  ة، م اس ة غ م ع أن الاتفا ًا أن  ة، ح  للقاضي دائ ائ الة ال الع
ة  انة مه اء م ، ي إع ة أخ ة. م ناح لاس اءات ال دة إلى الإج ل الع ي

دع. ف قام وال ة للعقاب والان قل ائف ال ل م اتفاقاتلل اقع، ت   DPA ي ال
ي ت مقاضاتها،  CJIPو ة ال فعها ال ي  أن ت امة ال الغ عل  و ت على ش

ان  الي، ت الاتفاق ان ال الإضافة إلى ال ة.  ائ ة ج ة لعق ل أداة ح ح ت
هاكات  ار الان ع ت ع له، ل ة أن ت ال  على ال نامج ام ة، على ب ام الإج

اءات  قًا لإج ل ت ارة. وه ما  اة ال عي لل ار ال ها في ال ولإعادة دم
قائي  ال ال إعادة ال préventives de complianceالام ح  ا  ، م

ل بها. ع ة ال ة والأخلا ن عاي القان ال لل ار إلى الام   الاع
ه، اد لل وعل ل الإق ل عل ووفقًا لل ي ال ن ي والف ن الأم ام القان

أن اتفاقات  ل  ة،  الق فاوض الة ال ة  CJIPو DPAاتفاقات الع د إلى ال ت
ة  اد فاءة الاق أ ال الح م ة ل ائ ات ال اك اءات ال ة لإج اس ا ال ل العل ال

l’efficacité économiqueاصل ة م م ل في ت ال ها  ، ال ا ة ن
ق  ل ال خل ش ، ي الإضافة إلى ذل ة.  م هاكات ال اب الان قفها ع ارت  laت

figure du marché  ا ً ث أ ة ت اد فاءة الاق ة، إذ أن ال فاوض الة ال ل الع في ع
 ، ها. ومع ذل م ف على ق ق دة لل الع ة  اح لل امة لل ل للغ لغ الأم ي ال في ت

ا  ة، لا فإن ه ائ اد ال انا مع ال ة لا ي أح اد فاءة الاق أ ال ل ل ف ال
ع  احة ل ها ل م فاوض عل الة ال اءات الع ار أن إج اع اواة،  أ ال ا م س
ة في  ة ح ة أخلا ال ل إش ، وه ما  ائ افة ال ع، أو ل هات الفاعلة في ال ال

الة ة  ت اتفاقات الع اح اواة. إلا أنه م ال أ ال لى في إخلالها  ة، ت فاوض ال
اة  ارة ال اس اح  ورة ال ًا في ض ح بها دائ ة ال ة، تق الإجا ل الع
ال،  ل ال ل عام. على س ع  فع على ال ال د  ي تع امة ال ة، ودفع الغ اد الاق

ف  ا، أد ت ن ل  CJIPففي ف ل إلى ت ة، م امات  رو في  ٣٠٠غ ن ي مل
                                                                                                                       
Disponible en ligne, le 8/10/2021:https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-
off/i3166-tI.asp    
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اص ال  ة ال ال ارخ  HSBCق ف  ١٤ب رو  ٢٥٠، و٢٠١٧ن ن ي مل
ة ب  ارخ  Société Généraleفي ق ن  ٤ب رو في  ٤٦، و٢٠١٨ي ن ي مل

ة  ارخ  Google Franceق ة  ٢، و٢٠١٩س  ١٢ب رو في ق ار ي مل
AIRBUSSociété européenne  ارخ اي ٣١ب ات )١٢٢(٢٠٢٠ي لا . في ال

امات في  الغ الغ ح م م ا ي ة أضعاف،  ار ع ق الغ  ه ال ة، زادت ه ال
لغ  ٢٠٢٠عام  ، إذ ت دفع م ة  ٥٨٢فق ن دولار في ق ارخ  Airbus SEمل ب
اي  ٣١ لغ ٢٠٢٠ي ة  ٨٧٤، وم ن دلار في ق  Bank Hapoalim B.Mمل

ارخ ل  ٢٢ ب لغ ٢٠٢٠أب ة ٢٠٠، وم ن دور في ق  Commonwealthمل

Edison Company  ارخ ل  ١٦ب ار و٢٠٢٠ي لغ مل ة  ٩٠٠، وم ن في ق مل
The Goldman Sachs Group, Inc  ارخ اقع، )١٢٣(٢٠٢٠اك  ٢٢ب . وفي ال

امات ما اش م دفعها لغ ل غ م ف  ة ت غ م أن ال ة في وعلى ال اه ة  ل
خل  ا ال ر ه ت على ذل م آثار، فإن م ل ما ي ائًا و ها ج ل ت ملاحق س
ائي  ن ال ادة القان ة  ألة ال ه. وه ما ي م ع ا في ش ً و م ولة ق ي لل
الة  ارًا لع ل إق ها ت فاوض عل الة ال ات الع ل ة، وأن ع اد وف الاق ح ال على م

.م   هة ذات م
  الفرع الثاني

  أثر الاتفاق التفاوضي على الدعوى العمومية
ة: - أولاً  م ع الع ف الاتفاق على ال ائج ت   ن

ات  ل نها ع ال  ة للأع ائ ائل ال ة في ال فاوض الة ال ات الع ل ف ع ت
ة ع الاتفاقا ات امات ال ف الال م ت ل خاص. إذ في حالة ع ة  ة ه فاوض ت ال

،  للادعاء  د إلى ذل ل ي اف أ م ي، أو اق ن ي والف ام الأم في ال
ء في  ة، وال ار م الاتفا ها ال الاع ل عل ي ح ا ال ا ع ال العام س ج

                                                 
(122)- SYNTHESE DES DIX PREMIERES CONVENTIONS JUDICIAIRES 
D'INTERET PUBLIC (CJIP)- Etude du Cabinet GRANDJEAN AVOCATS- 
février 2020. Disponible en ligne, le 8/10/2021: https://www.perseus-
web.fr/nar6/uploads/liste-cjip-a-a-jour-avec-donne-aes-pre-acieuses-
28022020.pdf  
(123)- 2020 Year-End Update on Corporate Non-Prosecution Agreements and 
Deferred Prosecution Agreements, 19 january 2021. Available online, on 
8/10/2021 at: https://www.gibsondunn.com/2020-year-end-update-on-
corporate-non-prosecution-agreements-and-deferred-prosecution-agreements/  
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ار الاتفاقات  ه إلى اع ع ال ة. وه ما دفع  لاس ة ال ائ اءات ال الإج
ة الأم فاوض ة  DPAة ال ن ف أو الإرجاء  CJIPوالف ال وقف ال ل م أش ش
ة ق للعق ة  ،)١٢٤(sursis monnayé ال ها ال ي دفع امة ال في إشارة إلى الغ

ه  هى إل ا ان ا  ً أ راج ا ال ع ه  ، قة الأم ة مع الادعاء. وفي ح ع اتفا مقابل ت
لا ني لل ام القان ل ال ا في  قي لا س عل ار الأث ال اع ة،  ة الأم ات ال

ة. ائ اءات ال جلة على الإج ة ال ائ لاحقة ال ة ال   لاتفا
ف  ها، فإن ت وضة عل ف امات ال ة للال ل ال ، إذا ام ا س وعلى ال م

ج الات ة،  ات ال لا ع العامة. في ال ن له أث إنهاء ال ة س ة، الاتفا فا
ة،  جه إلى ال ائي ال ة للإتهام ال ائ لاحقة الق عي العام على تعل ال اف ال ي

ة  و إدارة اتفا ة  م الأخ ا ال اوح عادًة ب  DPAال ار ت ة اخ خلال ف
ل الادعاء  ل م ق ة إلى وزارة الع لاغ الاتفا أ م إ ي ت ات، وال س أو ثلاث س

ه ة عادًة ون و إدارة الاتفا عل ش . وت ن ة الإن وني على ش قعها الإل ا على م
ي  ع ال اص ال جه ض الأش ، وال ار ائي ال ق ال اء ال ة أث عاون ال ب

ار ال ح م لفة ل اب م امة؛ وت ؛ الغ ع م؛ دفع ال ا ال ان ارت ة وض
ل ق ال في ال ة )١٢٥(الام ائي مع اتفا قة الاتهام ال فاد DPA، و ارفاق وث ، مع ا

ة  اد ب في اتفا ه الاتهامات، مع اي ة ع ه ل لها لل ة وق ار ال ل على إق ما ي
DPA امل ال ة  ال ال ق ام ار إذا ت ة الاخ ة ف ه في نها  .ي على رف ال

م الإدعا ق ار،  ة الاخ ة ف ل في نها الف لًا  ة   uneء العام تلقائًا إلى ال

motion of dismissal .علقة قامة وال ة ال ائ ع ال ه س ال ج ل   ،
امل  اء ال ا  إلى الانق ، م ل ادقة القاضي على ال اءات  هي الإج وت

ام اتفا ي أدت إلى إب ة ال ام قائع الإج ع العامة ع ال هائي لل   . DPAة وال
ا، ن ة العامة وفي ف ل ة لل ائ ة الق ع الإتفا ما ي ت ل  CJIP ع م ق

ارسة  ة ل ام ال ة أ ة ع ور ف ل القاضي، وم ها م ق ادقة عل اف وال الأ
ف  ع ب م ال ال ل ة، و اب، تع الإتفاقة ناف قها في الان ة ل ال

                                                 
(124)- Maître Philippe Bouchez Le Ghozi,«Convention judiciaire d’intérêt 
public: toute vérité est-elle bonne à dire ?», Décideurs Magazine, Posté le 04-
12-2018. Disponible en ligne, le 10/10/2021: https://www.magazine-
decideurs.com/news/convention-judiciaire-d-interet-public-toute-verite-est-
elle-bonne-a-dire   
(125)- John A. Gallagher, Legislation is Necessary for Deferred Prosecution of 
Corporate Crime, 43 Suffolk U.L. Rev. 447 (2010). 
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ها اردة ف امات ال امج  الال ع ل ة؛ ال ائ امة ال فع الغ ة ب فة أساس علقة  وال
 . ه ي عل قة لل ات ال ع ات؛ ودفع ال ة لا ت ع ثلاث س ال ل ام

ع العامة. اء ال ة إلى انق ها في الاتفا ص عل امات ال الال فاء  د ال   و
ة اق اتفا ق ن  ، اص الف CJIP الإضافة إلى ذل ة على الأش ن

ة  ار فق خلافًا لإتفا ة DPAالاع م الأم ائي لل ق ال ه، فإن ال . وعل
أ  اء ب ، س ع اص ال اجهة الأش ل سارًا في م ع س ال إلى ال ال
م،  الفعل أو ل تُ ة  م الاتفا اء إبُ ام معها، وس ة أو ت ام الاتفا ل إب ق

ة ال وس ل ادًا إلى أن م امل، اس ال ة  لاس ة ال ائ اءات ال ن للإج ع
ها في  ص عل و ال عي ذاته، وفقًا لل ة ال ال ل ع لا ت م ال

ادة  ي.  ٢-١٢١ال ن ات الف ن العق   م قان
ا ة: -ثانً م ع الع ه على ال الف ف الاتفاق أو م م ت ائج ع   ن

قف ادقة  ي ة عق ال م ع الع اء ت ال ي إج ن الادعاء العام الف
ة  ة على اتفا ائ لاحقة CJIPالق اءات ال عة إج ا ي م ع الأم عل ال ا   ،

امل  فاء ال ما عق ال ق ها، ل ف عل اماتها ال ال ة  ه ة ال ى تفي ال ة ح ائ الق
ة. ومع ذل ائ اءات ال الة إنهاء الإج ي إلى ال ن ي والف ام الأم ض ال ، تع

م  ؛ إما  ع ف م ال لاً لع ها م ادق عل قعة وال ة ال ها الاتفا ن ف ي ت ال
ل، م خلال  افي أو غ ال ع أو غ ال يء أو ال ف ال اءً أو لل ف اب ال

ن مه ة في غ ائ اءات ال اف الإج ة اس ار آل ، إق ة إلى ح ما. ومع ذل لة ق
رة  ة لا ت  قل ة ال ائ اءات ال ة للإج ا دة الإس أك على أن الع غي ال ي
ا  ة، ووفقًا ل ه ال امًا مع ه ي الإدعاء العام. وان ق دًا ل ع م ا ت ة، ون تلقائ

ادة  ٣أورده ال  ة  ٢-١-٤١م ال ائ اءات ال ن الإج ي م أن م قان ن الف
ة، فإنه ي  ك الادعاء العام ي اص ج اك ع ة، ما ل ت ه م ع الع ال

ار  عها، فإما للإدعاء اخ ي ت ج ق ذاته والأدلة ال الة ال ة وفقًا ل ائ عة الإج ا ال
ة.  ائ ة ال ، أو ال ق ق أو الإحالة إلى قاضي ال ال ال اس أم  أن 

ال ي و رالي الأم عي العام الف ل ال ة ل،  ل ال هاك م ق وث ان في حالة ح
ات  ل تع ا في  ً ة، ول أ ائ ه ال عة ال ا ة ل فق في م ها، ال ام لإل

ة  ع فعل ازدراء ة contempt remediesأو إهانة ال ادقة ال ء م ، في ض
  .)١٢٦(على ذل

                                                 
(126)- Alan S. Gutterman, Business Counselor’s Law and Compliance Practice 
Manual, BCLCPM § 20:24 (2011). 
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، ة  الإضافة إلى ذل ف اتفا ل ت ة هامة على ف ي ن ن ع الف رت ال
CJIP ادة ال م ال ة م ال ال ان ة ال الفق اءات  ٢-١-٤١، أوردها  ن الإج م قان

ها على إنه " ة ب ائ حة أو إذا ال ق ة ال ة على الاتفا ادق رئ ال إذا ل 
اب، فلا  ار حقه في الان إفادته مارس ال الاع عي العام الإدلاء   لل

ات  ي ت الإدلاء بها أو ال انات ال اء ال ع ال ق أو ق ة ال أمام م
ادة".  ه ال ها في ه ص عل اءات ال اء الإج ار أث مها ال الاع ي ق ال

ه، ار إلى  وعل مها ال الاع ي ق ات ال غ على ال ع ق أس ن ال
ة  ام ال فاوض أح ة ال ل اء ع عي العام أث ، ل confidentialitéال ى آخ ع  .

ار  خل في إ ي س هات الفاعلة ال ع ال ل ج ة، و ائ ة ال ت ال
قة  مة. وفي ح ق ات ال فة م تل ال ة م مع لاس ة ال ائ اءات ال الإج

ا له  ا الاح و أن ه ، ي ال الأم الة الام ى أن رف أو اس ع امًا،  ره ت ما ي
ة على  اق وخ ه ع ت عل غي أن ي م مع م الإدعاء العام لا ي للاتفاق ال
ان إلى  ها فعلًا و فاوض عل و العق ل ي ال ، وذل فق لأن ش ار ال الاع

الإضافة إلى ذل عي العام.  ي ال ق ة ل و ات ح  م ل ال اد ب ، فإن الاِعْ
ق في  امل مع جهات ال عاون ال ات ال ف اث ار تفاوضي به مة في إ ق ال
لاح   ، ات. ومع ذل أ ت ال ًا ل ل تق ة اللاحقة  قل ة ال ائ اءات ال الإج

ار  اذ جان ب م ج  Jean-Pierre Mignardالأس ص "أنه لا ي ا ال في ه
ي أو ان رس نًا" ض ه قان ص عل ت م اء م ه )١٢٧(ج م ي أن الأم ب ع ا  ، م

ح على  ي أص اص ال ار للع م الأخ في الاع ان ع ة الادعاء العام ل ل وك ل م
ة  ام اتفا فاوض على إب ار ال ة بها في إ قًا للعلة م CJIPدرا قابل، وت . وفي ال

ار  ز لل الاع  ، ل إعادة ال ي  restitutionأن  ات، وال ه ال ه
امها.  ها أو اس    ن

ة إدارة اتفاقات  ل ع العام في ع عة لل ض ا ال عاي العل اء ال ق اس و
ان  ا ال ل ه ها م م ح خل ة، ي ات ال لا جلة في ال ة ال ائ لاحقة الق ال

ي ت  ة ال ع ال ا  ي، م ن يها الف ًا لأن ل ة ن اس للغا قف ح مقاضاتها في م
                                                 

(127)- Jean-Pierre Mignard, «Convention Judiciaire d’Intérêt Public: Une 
confiance à bâtir», Revue Des Juristes De Sciences Po- N°16– janvier 2019, pp. 
72- 76. Disponible en ligne, le 11/10/2021: 
https://www.lysias-avocats.com/wp-content/uploads/2019/01/JM-Mignard-
CJIP.pdf  
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ة  ام اتفا عاون م أجل اب ًا لل ة DPAحافًا ق ل ق ا م ضة ل ، مع العل أنها مع
ة. ف الاتفا لها في ت   في حالة ف

امًا، ق  خ ل ال أج الي أو ال ف ال قاف ال م "ا ر أن مفه ا أن نق  sursis ل
monnayéام " ه م ة في ال فاوض الة ال ي اتفاقات الع ح ع تق م ص فه

ة ع  اش امات ال الال ، فإن الإخلال  ف قاف ال ي، وشأنه شأن إ ن ي والف الأم
ة. إلا  لاس اءتها ال ة وفقًا لإج ائ لاحقة ال اف ال د إلى اس فاوضي ي الاتفاق ال

اف ة. فاس اح ع ه م ن لف ع الاتفاق لا  أنه  ة في حالة الاخلال  ائ لاحقة ال ال
ه  ا الأخ سل امًا على عات الادعاء العام، بل  ه ا أو ال ل أمًا ح
اءات  ة للإج لقائ عة ال ج ع ال ، وه ما  ق ف في ال ة في ال ن القان

 ، الإضافة إلى ذل  . ف ة لإلغاء وقف ال ال ة ال ائ ي على ال ف ي قاف ال فإن ا
ة  ة خلال ف ي ة ج اب ج ارت ًا  و ها م ف ن ت ة،  لاس ة  ائ إدانة ق
عي  ال للاتفاق مع م ال م الام ا لا  تف ع ة. ب اق أو ال الاس

اق ذا د إلى ع م أداء تعاق ي ع ع ، بل أنه  ي مي ج هاك ج ت العام على أنه ان
جع ذل ة، و ائ الة  –ا س ال –عة ج ة لاتفاقات الع عة اله إلى ال

ام وقف  ر، في م ن ي ت ائ هي ال اب ال ار ارت اً، فإن ت ة. وأخ فاوض ال
صة  ف ه  ودة إل الة ال اهل ي الع ه ت م عل علقة، لأن ال ة ال ف العق ، ت ف ال

ة.  ي ة ج ة، ت فاوض الة ال اق اتفاقات الع ضع خلاف ذل في س ا ال ب
ي م لل  م ج اب ج ت على ارت ة ل ي قل ة ال ائ اءات ال ال الإج فاس
ة  ارها في ب ح م وضة ل ف امات ال ف الال ل ف في ت ، بل للف ع ال

اب ارت خ  ها ال تل ل ارة وت م ال ال ة الأع   .ال
  المطلب الثاني

 مكانة المصلحة العامة في عمليات الاتفاقات التفاوضية
: ه وتق   ت

ه  ام عق ب ال ارة إب ة ال ائ ائل ال ة في ال فاوض الة ال ت الع
ل  ة. وه ما  ائ ة الق ل ل ال ل م م ق ه  ادقة عل عي العام، ت ال وال

ارًا لف  ة اس ائ الة ال ة الع ة و ، privatisationة خ ل ة ال ؤ انًا ل فق
ار  ا ال غي اغفال أن ه ، لا ي ة. ومع ذل ة ال فاوض ه الاتفاقات ال العامة في ه
أخ  رة أو  ة العامة  ل ق ال لاقًا م ت ل إ ة لا  ائ الة ال ث للع ال

ل الاتف ل إذا ما ت ق ع  ارسات لل ال ة  ل ق ذات ال ا ت فاوضي.  اق ال
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اع  ف ق ات العامة م خلال ت ل ل ال ها م ق ارس ي ي م ة ال قاب ة وال ا الإش
ا  اول  la disciplineالان ف ن ه، س حها. وعل ة ع ج ار ال ح م ل

الح ال ق ال ة على ت فاوض الة ال ة أولاً لأث اتفاقات الع ائ الة ال خاة م الع
لٌ  ة العامة،  ل ق ال أداة ل ة  ا ة الإش قا ارسة ال ض ثانًا ل ع ع، ون لل

قل. ع م   في ف
  الفرع الأول

أثر اتفاقات العدالة التفاوضية على تحقيق المصالح المتوخاة من العدالة 
  الجنائية للمجتمع

ققها اتفاقات ا - أولاً  ي ت الح ال ع:ال ة لل فاوض الة ال   لع
ة ائ الة ال ارس الع نها )١٢٨(تُ ك ،   ل ّة ل معاي ال ا أداة اج

ورة، ق  ال ، وت قه اته وحق ان ح اد  اصة للأف ة ال ل ق ال ل
                                                 

وضة  - )١٢٨( ف الة ال ل الع قارن. ت ع ال ة في ال ائ الة ال ة للع ة رئ ج أرعة أن ي
imposée usticej ة ائ ة ال اء ع ال ار ال الة، إذ أن إق قل للع ام ال ل  -ال ي ت ال

ة العامة ل اءً على ال قة  –اع دة  ف اراتها ال ض ق ة، تف ة ح ائ ات ق ل ه ي م ق
اء ال ب م ال ل دع ال ق ال ي  ل عل اثل أمامها  ه ال ة على ال وض. ت ف ائي ال

اءات  ًا في س إج ًا وحاس اً، أن يلع دورًا ن ه ه أو م ًا عل ان م اء  ، س أ ش ض  ولا ُف
ع  افقة م أ ش على ال ل على م م ال اب أولى، لا يل وضة. وم  ف ة ال اك ال

ع ال ا ًا، فإن ال فاوض. أخ ال ال ل م أش ر أ ش اءات أو ت  inquisitoireقي للإج
ي ع ة  ائ اءات ال اءات  –لا ش -للإج الاً، إذ ت الإج له الأك اك وضة ش ف الة ال ذج الع ن

قة  ل إلى ال ص ه في ال اء أث ج الإج ض أن ي ف ا أنه م ال  ، ل ح م جان واح
ل إلى ه ي ، بل أن ال ه ة لل ة ن ار اب أ م ى مع  ح  ح اءات، ولا  ي للإج ف سل

اف.  ة إلا للإع ار ال   راجع:له 
Cl. AMIEL et A. GARAPON, Justice négociée et justice imposée dans le droit 
français de l'enfance, in Annales de Vaucresson, no 27, 1987, p. 17 et s.; Y. 
DEZALAY, La justice négociée comme renégociation de la division du travail 
dans le champ du droit: l'exemple français, in Annales de Vaucresson, no 29, 
1988, p. 142; D. MONDON, Justice imposée, justice négociée: les limites d'une 
opposition, l'exemple du parquet, in Droit et société, no 30-31, 1995, p. 349 et 
s; Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal. 
Aspects juridiques et criminologiques, Bruxelles, 2e éd., 1993, p. 354; D. 
SALAS, Du procès pénal. Eléments pour une théorie interdisciplinaire du 
procès, Paris, 1992, p. 76. 
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ة  ار الة ال ذج الع ل ن ا  justice participativeو ج ه ة. و ائ الة ال اني للع ام ال ال

ة  ائ اتها الق لة في سل ولة م ار ال عه ال م ح اس ا ة  ائ الة ال ام الع فق ن ام،  ال
ة ل ة ال ار ال فاوتة،  رجات م ح، ب ها، إذ  اءات م جان لاء في س للإج ع ال

ة،  ائ لاحقات الق ال عل  ا ي . و ا آخ ة أو أ ش ه أو ال ف ال اء م  ة، س اك ال
اص ام الاتهام ال ه -فإن ن ة أو ورث ي –م ال ع ال  –والاتهام ال ا ه ال ادر م أ م ال

ن ة الادعاء ال ل آل ة ت ام. ب أن آل ا ال ل على ه د الأم "، ت او ائ ال د "ج ل وج ي، و
د  ات، ي اءات. وعلى صع الإث ور أساسي في الإج ة ب اف لل رجة أقل، إلى الاع ا، ب ً أ
مة، إلى  ع ال ا ها م  ت عل اءات، وما ي ع "الإتهامي" في الإج ا لي لل ئي أو ال ال ال

، ف ه اء، لل ة، ع الاق ة ال ار فاع.ال ق ال ارسة حق ل م   راجع: ي ش
Françoise Tulkens ET Michel Van de Kerchove, La justice pénale: justice 
imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice négociée ؟Presses 
de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 28 mai 2019, pp. 529-579. Disponible 
en ligne, le 14/10/2021: https://books.openedition.org/pusl/18855#bodyftn6  

ة و  اف الة ال ل في الع ة ال ائ الة ال ال للع ام ال ور  justice consensuelleد ال على ال
ة ال لل انًا أك أو أقل أه ي م ذج ُع ة، م خلال ن ائ اءات ال اني في الإج ة وال

ا لا  . وم ف اب ال ي  ل ل ال ل أو في ال الق ابي  ل إ اء في ش ة، س ع اف ال افقة الأ ل
ل ال ت م ل م أش الفعل أدنى ش ل  ة ت ائ ات الق ع ة لل قل ة ال ه أن الآل ا  ش  ه

ه  م عل اقع، م جان ال ، في ال ع نًا  رة قان ق اف ال ل الان ارسة س م م ا أن ع ذج.  ال
ا.  ا له. ه ً م رف ادر، فعلى الأقل ع لاً لل ال ني، إن ل  ق ال ال عي  أو م جان ال

ل إلى ز ة ت عاص ات ال ة العق ، ف اللاف لل أن أن ل ومع ذل ي ت الات ال د ال ادة ع
ة، أو  ل ال ة، م ائ ة ال اك يلة لل اءات ال ع الإج ام  الي، فإن اس ال افقة. و ه ال ل ه م
و  عل  ة ت ارات مع ى ق ع، أو ح مة ال ل خ ة، م يلة مع ام ب اءات أو أح إج ال 

ة،  ون ة الال ا ضع ت ال ل ال ة، م اء. العق ع للإج اني على ال افقة ال ها م اعي ف  راجعي
Voy. G.J.M. CORSTENS, Consensualiteit, in Delikt en Delinkwent, 1994, p. 8 
et s; M. CHIAVARIO, La justice négociée: une problématique à construire, in 
Archives de politique criminelle, no 15, 1993, p. 29; Fr. TULKENS, La justice 
négociée, in M. DELMAS-MARTY (sous la direction de), Procédures pénales 
d'Europe, Paris, 1995, p. 55 et s; cf. J. PRADEL, Le consensualisme en droit 
pénal comparé, in Estudo em homenagem ao Prof.Doctor Edouardo Correia, 
Boletin da Faculdade de direito de Coimbra, numéro spécial, 1988, p. 1 et s; J.-
P. EKEU, Consensualisme et poursuite en droit pénal comparé, Paris, 1993, p. 
2-3; Ph. SALVAGE, Le consentement en droit pénal, in Rev. sc. crim., 1991, 
no 4, p. 699, 702 et 715. 
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ار،  ق ان الأم والاس ع  ة العامة لل ل اع عامّة ض ال م خلال ت ق
ة  اد ب اه الأف ة ت اد تها ال ولة وأجه ر ال ع،  ار ال ق ة م اس

اعات، و  انها؛ وال ر ات ات ال ل قًا على ال ة م عل ة ال ائ اءات ال ع ال ت
لاقًا ة  ان ائ ها الق قلال سل اءً على اس ات؛ وات ائ والعق ة ال أ ش م م

ق الإن ق انًا ل ادها؛ وض ا وح ة، لا س ائ لاحقة الق اءات ال ة خلال إج ان الأساس
 ، ه ال ض  ُف س ال ق اءة ال أ ال قاضي على درجات، وم أ ال ار م م خلال إق
ولة؛ وغ  ة ال ن وأجه قّة القان ًا  ة ج ائ ام الق ة له؛ ونفاذً للأح ن ة القان اع وال

.   ذل ال
ورة أن ت ا ض و ل ه، ي ا وعل اق ه لة في ن ة، ال فاوض الة ال ق اتفاقات الع

 ، ة في ال ل ة لل ائ ة الق ة، والاتفا جلة الأم ة ال ائ لاحقة الق ة ال إتفا
ف  ص، اله ل ال ة، وعلى س ائ الة ال لة للع اف الأص ة، تل الأه ن العامة الف

ه ع. وت ة العامة لل ل ق ال عل ب ال ال د،  ا ال ة في ه ال  الإش
لان  ع ا  ة. إذ أنه ائ الة ال ة للع قل اءات ال ا ع الإج له لاف  ع لاخ

ة  ة  un processus horizontalقة اف د قة ع لاً م verticalول  . ف
عل ح ه ل ع وفعل ال ال ت ملاحق الح ال ازن ب م ك القاضي ي  ت

ك الأخ ذاته، في ذات  ه م أعلى إلى أسفل،  إدان اءته أو  اء ب ه س ن  القان
ة، م خلال  اس ه م ل  ي سُ ة ال ان أن العق ة ل ات تفاوض اح ، في م ال
ع دفع  ع العامة  ة، ونهاء ال ائ ة الق ل ة لل ادقة ال قائع، وال ال اف  اع

ة ل ال ال فاوض الأم ة ال ل ة العامة في ع ل ان لل ة م ث على رؤ . وه ما ي
ة العامة  ل م ال ل مفه ي،  ي والأم ن ن الف ة. في القان ائ ائل ال في ال

                                                                                                                       
ًا،  ة تأتأخ فاوض الة ال اد  justice négociéeي الع ف للأف ع ة، وال  ائ الة ال ذج أخ للع ك

ئًا  ادلة، على الأقل ج ازلات ال ها، م خلال ال ارس ث م جح أن ت ي م ال ة، وال اق ة ال ل
ا ال ان ه قي. وذا  صل إلى اتفاق تفاوضي ح حات وال ق ه ال ه على م ه ض ذج ق ت ت

د إذعان نها "عق د  ل في م ي لا ت عاملات ال ة م ال ال مع  contratsالفعل في أش
d'adhésion فاوض على اءات ال ة وفي إج سا اءات ال حًا في إج ل أك وض "، فإنه ي 

ل أ ة أو،  الة تعاق ث ع ع ا ال الة،  ه ال . في ه ن ال ار  ل الإق ا، ع ش يً ك ت
لف  اد ت ف بها للأف ع ة الإرادة ال قلال ة، مع العل أن درجة اس ائ الة ال عاق في الع مع م ال

. اء وآخ ح ب إج ض  ب
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ي الادعاء العام ت  ق ا ل وً ها م فاوضي، ل ال ع اء ال ة الإج ارًا ل م
ح  ل رم ل ي ت  اء، وال ادقة الق ني م ل القان ة ال فاوض الة ال الع

ى  فاوضي م ل على الاتفاق ال ي أ ن ع الف ا أن ال ة.  ائ الة ال ل للع ال
ا قائ ب  سخ في الأذهان ارت اول أن ي أنة  ة العامة، و ل ة لل ائ ة الق الاتفا

ض ع ًا ع أنه ل ي ة. رغ ائ الة ال اف الع ني  الاتفاق وأح أه أه في ال القان
عى الاتفاق  ي  ة العامة ال ل ن ال ة أو م ا ة ل ن اءات القان ن الإج قان ارد  ال

قها. فاوضي ل   ال
ة  قل ا ال ؤ ة العامة وفقًا ل ل ة ال اه لف فاء ال غ م الاخ ال ، و ومع ذل

اف اص م الإع ق ذاته –لها، إلا أنه لا م ة  أن -في ال فاوض الة ال اتفاقات الع
فادته ، م خلال اس ل ج ل  ع  ة لل الح مل ق م ها –ت ف م  –ب

اف م  ا الاع أتي ه ة. و قل ة ال ائ اءات ال اق الإج ع بها في ن ا، ل  ل ا م
ة في  ان ة ال ه ج اد ال ارسة وال ان ال قارنة في ق ة ال شأنها خلال ال

اء،  الح العام للإج ًا لل على ال ه ا م ش الة، إذ أقام م ة الع ل ها ل ي ت
عارضة له، وأنه لا  اء وتل ال ة للإج ا ال ا ازن ب ال ارسة ال وال ي م م
ل في  ي ت امل الأخ ال دًا م الع ق ع ة ق تف ة عامة واح ل اضة في أن م غ

عا اه ال ة أولى، .)١٢٩(كالات اء ف ناح ة للإج امل ال عاون  ع م الع  laال
cooperation  قة في ل إلى ال ص ة والادعاء العام في ال ه ة ال القائ ب ال

ل خاص مع  ة. وه ما ي  اج الة ال قًا للع ل ت ، وه ما  ع وق م أس
ة  فاوض ال DPAاتفا ة، ح س ادرة الأم ة ال ار على العق  الاع

ف ة قه مقابل ال ال علقة  مات ال عل ة )١٣٠(ع ال ج آل غ م أنه لا ت ال . و
عاون خ ي لل ن ن الف اف عامة في القان ق ح أ ح ت ل اس  ة ال

                                                 
(129)- le Deferred Prosecution Agreements Code of Practice. Crime and Courts 
Act 2013 (par la suite: DPA's Code), Section 2. Available online, on 
15/10/2021: 
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/dpa_cop.pdf  
(130)-Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, Chapter 9-
28.000 of the U.S. Attorney's Manual (et not. 9-28.700). Available online, on 
15/10/2021: 
https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-
business-organizations  
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ات ة في إلا أن  .)١٣١(ال ن ل الف ادر ع وزارة الع ع ال اي  ٣١ال ، )١٣٢(٢٠١٨ي
ن رق  ها في القان ص عل ة ال ائ ام ال ف الأح عل ب رخ  ١٦٩١-٢٠١٦ال ال

ع  ٢٠١٦د  ٩ ة ي اد اة الاق ي ال اد وت ة الف اف ة وم فا أن ال
ف  اب ت ة أخ م أجل تق م اس الادعاء العام إلى ال في معاي واق

ائي  ة الاتفاق الق ف آل ، وال ار ة ال الاع ل خل ة العامة، م ل لل
ث في ح قائ ال  أن  عي ع ال عاون ال لة، ودرجة ال ة معق  leود زم

degré de coopération ة ائ ة الق ل اعاة مع ال ع ذاته على م ا أشار ال  .
اعف  ي العامل ال ة ل ائ ة الق ل عاون مع ال  coefficientدرجة ال

multiplicateur  .وضة ف امة ال ار الغ ي مق ث في ت   ال
ة، ة ثان قه  وم ناح ة ت اء م ناح ة لها الإج ارات أخ م ه اع ت

اق  ا في س ل، لا س ة لإقامة الع ال ال ال ه لل ل في تقل ع ت ة ال ل ل
لها ال ي ي ال ال ل ال ارد، و ه نق ال اد العام. وت ه ع والاق

ة العامة ل اء تق شامل لل ًا ع إج لفة تع عاملاً مه ارات إلى أن ال . )١٣٣(الاع
ار اص م الإق ة  ولا م ال ال ال ة م شأنها ت ال فاوض ة الاتفاقات ال أن آل

ة م  الغ ض ولة  ائ ال ، فهي ت خ قعة، بل على الع امات ال خلال الغ
ات وضة على ال ف ة  -ال رة ال ه على خ ق نف ها في ال ي ع تق ي  وال

                                                 
ات  - )١٣١( اك اف في ال ام الاع سع في اس ل إلى ال ي  ن ع الف ال أن ال ي  م ال

فاءة  ق ال ة م أجل ت عاص ة ال ائ  F. Desprez, Politique(s) Criminelle(s)(ال
“Mélanges en l'honneur de Christine Lazerges”, Dalloz, Paris, 2014, p. 569.( 

ر  س ل ال ر ال ا ق ع ال  ك اءة، ولا  اض ال ف م م اف م ت ال أن ال في ع
ة أو  امة ت ة، ودفع غ ف عق افقة على ت ه وال ن ة ب اف  ة م الاع ه ج ا ه في ارت ال

اب  ف ت ه ت ا هاك أو إصلاح ع  °Cons. Const. 23 sept. 2016, n(م شأنها وضع ح للان
2016-569 QPC, AJDA 2016. 1779; D. 2016. 2545, note J.-B. Perrier; AJ pénal 
2017. 198, obs. M. Medjkane; Constitutions 2016. 541, chron.; ibid. 642, 

chron. A. Ponseille.( الي، فإن ال ات في  و اء آل إن ع  ام ال ة  ان ر إم ر ق س ل ال ال
ه. افقة عل ف ال وال ل ت م على ق ة تق ائ اءات ال   الإج

، في  - )١٣٢( ن ة الإن ة على ش ن ل الف قع وزارة الع   :١٥/١٠/٢٠٢١راجع م
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180228/JUSD1802971C.pdf  
(133)- Galli, Martina. «Une justice pénale propre aux personnes morales. 
Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public», Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 359-385. 
Disponible en ligne, le      15/10/2021:  
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-
2018-2-page-359.htm  
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ال امج الام ف ب ، وت ه ة مع ش ال ها  -وت العق ف ع لا  غ ال
ودة.  ارد ال اق ال   في س

ة، ة ثال ا وم ناح ه ال ور ال تل فادة م ال ع الاس ت في ن  لل
ة. في  اق سل ارتها ع ن ل ي  ها، وال ا قاء على ن اد العام م خلال الإ الاق
ة ل  ان ار ال ة ت الأض فاوض الة ال اءات الع ح إج ، ت ا ال اق ه س
عاد ال  ة إذا ت اس ت ال ة ل ت اف ثال أث على أ ، وال قل الإدانة ال

ار م اق.  الاع   الأس
ا ع على  -ثانً ة وال ام ال الإل امج الام ات م خلال ب ائ ال ة م ج قا ال

لاغ:   الإ
الة  ات في اتفاقات الع وضة على ال ف ة ال ال ات ال الإضافة إلى العق
ة م خلال  اب ال ع ارت ة  ا اءات ال ع لإج ال ة  ه الأخ م ه ة، تل فاوض ال

اء ال إج ة mise en conformitéات الام ام ات الإج ل ار ال ع ت ة ل ، وال
ات.    لل

ل  ة، وه ما  فاوض الة ال ًا أساسًا في اتفاقات الع ال ع امج الام وتع ب
غ  ة. و ن ا القان وره لاف ج ي رغ اخ ن ي والف ام الأم ها في ال ه م تق عل

ي ل ن قل الف نه ال از  ي  ن ذج الف ي، إلا أن ال ن الأم ة م القان ه الآل ه
ل ب  ان اذ إ ع الاس امة وفقًا ل   .)١٣٤(Emmanuel Breenأك ص

اقع، ة لعام  في ال رد الأم رف ة م ة وفقًا ل ل م ال علقة  ٢٠٠٨ُ ال
اق  ة م قا ع ل اق ال ام ال ار واس قل، اخ نامج م اء ب ف على إن ُ

ه، ام  ال والال ات والام مة أو  الأخلا فًا لل لاً أو م ن و وال لا  أن 
ة ة )١٣٥(لل ات وفقًا للفق ل م ال ا ُ ادة م ال الأول م  ٢.   ٢-١-٤١ال

                                                 
(134)- Garrett, Brandon L. How Prosecutors Compromise with Corporations, 
Cambridge, Harvard University Press, 2014. Available online on 14/10/2021 
at: 
https://faculty.comm.virginia.edu/sdb7e/files/mcintireSeminars/TBTJCh1.pdf  
(135)- Memorandum from Craig S. Morford, Acting Deputy Att’y Gen., to the 
Heads of Dep’t Components & U.S. Att’ys, on Selection & Use of Monitors in 
Deferred Prosecution Agreements and Non-Prosecution Agreements with 
Corporations, at 1 n.2 (Mar. 7, 2008), available online, on 15/10/2021: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2008/03/20/morford-
useofmonitorsmemo-03072008.pdf  
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ي ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ال، ت إ م قان نامج ام اد ب ة إع اف الة م اف و ش
ة  ن اد الف لا AFAالف ق  قل  افي م ام إش ات ل اع ال ه، فإن اخ . وعل

ي  ة، ال اد ة والاق ن ات القان عة م ال ن م م ة العامة، لأنها ت ل ش ال
ي د ال ا والق ا ار  تُ م فه أع للق اجهها ال الاع    .)١٣٦( أن ي

قة ال إعادة ال  وفي ح ل م أش ال  ،  ال إلى الام الأم
régulation   ي، م ح إنه ي أو الأم ن ام الف اء في ال ، س ال

ع أو على الأقل مع  اف مع ال ة م أجل ال اخل ها ال ة على تغ معاي ال
ه أ ارس  ال ال ت ة لل اك ة ال ارسات ال اء، ال ها. وت أصالة الإج ن

لى  ة، إذ ت ح لل ور ال ة، في ال فاوض الة ال امًا مع م الع اشى ت وال ي
ة ذاتها ام –ال ر ال ارها م افي  -اع اء ال ال ال وج نامج الام إدارة ب

ائ اءات ال ة وت الإج ن ات القان ل ال لل ان الام ل ة، وه ل ان ما دفع إ
ة ال Emmanuel Breenب ة "خ ان  privatisationإلى ال في إم

de la régulation")ع )١٣٧ ة ب ت ة ال اه ه ال ات ه اب ًا ع أن ا . إذ أنه رغ
ن  خل القان ة ع ت ات ال ال ل ال ها وعلاجها، وتقل فة ع ة على مع رة ال ق

ة لل في في ال ه، و اع ون ارساء لق في ب اه لا  ا الات ار ه ة العامة. إلا أن إق

                                                 
(136)-Emmanuel Breen, «La «compliance», une privatisation de la régulation ?», 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2019/2 (N° 2), p. 327-
331.  

اع  - )١٣٧( ة وات اق العال اع الأس جي وات ل م ال ق اهًا ناشًا ع ال ة ال ات ل خ
اه،  ا الات ة. ووفقًا له اد رات الاق ولة على ملاحقة ال رة ال م ق لاقة وع ات الع ل ال رقعة ع

اث مع ال ة م اس ه ب ف ات، وال ي ت ف ال لل ولة ب م ال ة، م تق اث ن إح ام 
ة في  ائه ال ات، مع اع ل ال قها م ق ع ت ي ي اف ال ي الأه ع ب ام ال خلال 
م م خلال  اك ال ة إش ان ن، وام خل القان ة ت ود اه  ا الات از ه ة. و فعال قها  ت

ات مات ال ة في تق خ ق ا ال ج ل ا م -ال قاتهلا س فع  - خلال ال على ت ل
 . م ه و ال قة ب ق ال ة ل ي اد ج ات اع اء آل ل ون ل أف ان رضاه  ات ل ال
ًا خاصًا بها. راجع  ًا صغ ن مَُ ة على أن ت رة ال ة ال م ق ّ خ ل عام، تُ

، في  ن ة الإن  :١٥/١٠/٢٠٢١على ش
Erwan Le Noan, Vers une privatisation de la régulation, Publié le 21 oct. 2019. 
Disponible en ligne, le 16/10/2021: https://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/vers-une-privatisation-de-la-regulation-1141569  
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أ  ار م ة م خلال إق ات ال لا اه في ال ا الات م ه ض تق ع د أن ن ا ال ه
ة  قال  la coopérationتعاون ال جع إلى ال ، وال ي قائ اتي ع ال ف ال وال

ة، إلا أنه م ة الأم ن انات القان ا ت م ض ن ة في ف ن ات قان اجه صع ا زال ي
ات. ة وح ت ال ائ ة ال اك    ال

ة  ا ات الإش ل ال إلى ال امج الام ة على ب ا ة ال ح مه الإضافة إلى م و
اء  ال وج نامج الام إدارة ب ارها  ح م ات ذاتها في ت ل دور ال قلة، وتفع ال

ا غ هات الفاعلة في  ت اللازمةكافة ال ح ال ل. ت م ق ك في ال ل ء ال ع س ل
ار اتفاقات  ائ في إ اتي ع ال لاغ ال ة الإ ة م خلال تق آل قا ة دورًا في ال ال

ة ة والأم ن ة الف فاوض الة ال ة أولى،الع ل  . ف ناح الف ي  ن ع الف ن ال
ن رق  اني م القان ة  ١٦٩١ال رخ  ٢٠١٦ل ة  ٢٠١٦د  ٩ال فا ال عل  ال

ن "ساب  اس قان وف  ع ة ال اد اة الاق ي ال اد وت ارة الف ألة ٢وم " م
اد م  ى ال ق لغ  ة ال ا ادة )١٣٨(١٦إلى  ٦ح ا أوردته ال ف ٦. ووفقًا ل ، ُع

هة  قة ن لغ،  ف أو يُ عي  أنه "ش  لغ  ُ ة أو ال ا ة، ع ج و ن
ا على  ن ه ف ه أو وافق عل ق عل ام دولي ص هاك ج وواضح لال ة، أو ان ج
، أو  عه ا ال ل ه ه على أساس م ا ة ت ارت ة دول د ل ، ع فعل ف اج ال ال
فة  يها مع ي ل ة العامة، ال ل ال اس  ي خ أو م ائح، أو ته ن أو الل القان

ة ر  ش لغ ذاته. فق ُ ة ال ا ام ح ة أح ال اد ال ع في ال ر ال ا ق ا  ه". ه
ادة  ف  ٧ال ا ال ان ه ا  ال اء  ة ع واقعة الإف ائ ه ال ل ق م م ت ع

ن  ة، وأق ه ال غ على ه ا أس ة.  ع الح ال ة ال ا اسًا مع ح ورًا وم ض
ا ى ال ق ائي  ف ب ج ادة ٩دة ال ال ا ح  اءات  ١٠.  ة إج اذ أ ات

؛ أو  ر اءات ال أو ال عاد م إج الاس ؛  اهه ل ت ة م أراب الع قام ان
ة؛ أو  ل أو ال أه ة الأج أو ال أو ال اء ت م ناح اعه لأ إج اخ

ادة  ى ال ق ة  ح ال له، وم ه أو ف إ ١١معاق ة الأم  عادة أ ش سل
ادة  ى ال ق ا ن  ن.  الفة للقان ال ه أو إلغائه  ي عق م ت ل أو ع ض للف تع

ئ  ٨ اه ال ه ان ج اًة ت ر ب ه. إذ ق لغ ض ُ اجهة ال لاغ في م ة للإ ال اءات ال للإج
ا الأخ ها ه ع ي  ة ال ة ال ج لغ أو لل ُ اش لل اش أو غ ال مي ال  .اله

                                                 
ة، في  - )١٣٨( ن عات الف قع ال   :١٦/١٠/٢٠٢١راجع على م

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528  
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ق  ه لل ه ال جه إل اج م جان ال ال يُ ص ال خي ال م ت وفي حالة ع
ة أو الإدارة أو  ائ ة الق ل ه إلى ال سل ال لة، يُ ة معق ن ف ه، في غ ل م مق
ات  ل اله ة م ق عال ه إذا ل ت ال ة. ث أوج ثانًا ن ال ة ال ه ال

دة في غ  ال ال اءات ام ء م إج ، و ا ال . ووفقًا له ن ثلاثة أشه
ها م  اخل، ومعال اتها م ال ل ة ع ا ة، م م في ال ات، س م ال
له في  ا أن ن ما س ق ه،  ل ة. وعل اخل الفات ال لاغ ع ال اء الإ خلال إج

اق نف ة ت ، إذ أص ال ة ال قة شأن خ ها،  ف ها ب ها وت نف
ه  ارة، م ح أن ه اة ال ع الفاعل في ال فع على ج ال د  ع ا  خاصة، م
ها  ه ة  أن ت ة آل ة م أ ، وأك فعال ة وال ح  م ال ة ت ال

ة. ارج هات ال   ال
ة، ة ثان ام الإ وم ناح ي تق ن ع الأم غفل ال الفات ل  لاغ ع م

ة  ا ن ح قان ة، إذ أورده  الفات لعام ال لغ ع ال ل ) ١٤٠)(١٣٩(١٩٨٩ال ع ال

                                                 
(139)- Whistleblower Protection Act de 1989, 5 U.S.C. 2302(b)(8)- (9). 
Available online on 16/10/2021 at: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-103/pdf/STATUTE-103-
Pg16.pdf  

لغ ع  - )١٤٠( ة ال ا لة  ة ذات ال رال عات الف ي م ال ي على الع ام الأم  ال
الفات. وم ذل ة لعام  ،ال اذ ن الادعاءات ال ني ١٨٦٣قان ار قان ف إ )، و ل ن ل ( قان

رال مة الف ال على ال ر في الاح ي الع ال عاق عامل مع ال ة، إما م خلال ال لل
لغ ع  ف حافًا مالًا لل ة. و اء والأسل ا في ذل الغ ة،  ة مع اد ح ات أو تق م ائ لل ال

اف  عادل ال الفات.  ل إلى ملاي  ٣٠إلى  ١٥ال ي  أن ت دة، وال ال ال % م الأم
ف  الي، ي ع ال الإضافة إلى ال ولارات.  ي ال ال ال ودة للع ة م ا ة ح اذ ن الإدعاءات ال قان

ا  ة.  ات ال لا مة ال ها إلى ح ي ي تق ة ال ع مات ال ات وال ل ال ائح ح ن ن م ق
لاغ. راجع: م ال ف ال ق    إقالة ال

Government, United States (2011). "The False Claims Act: A Primer". 
Justice.gov,pp 1–28. Available online, on 16/10/2021: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-
FRAUDS_FCA_Primer.pdf  

ا أص ل ك ن ل لا ف س قان ن ف ١٩١٢لعام  Lloyd–La Folletteر ال ان ح ال ، ل
اع  ن ق ه ي ي ف ال ة لل ا ف ح س. إلا أنه لا ي ن اء ال اصل مع أع رال في ال الف

ف العل اع أخ م ال ح بها وأن ة غ ال مات ال عل ف ع ال ال ة  ت اح ال ي الإف
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مات لعام  عل ة ال ن ح ل قان ه. و ح  ر إلى ١٩٦٦غ ال ه ل ال ف وص ف ت ه ، ال 

لات  ل إلى ال ص ل ال لغ م خلال تق ال في  اءات ال عة إج ا ة ل ل مات ال عل ال
ل مات م ف ع أ معل ة ال رال الات الف ع على ال ة. و رال الة ف ن م أ و ج قان ة 

ة  ص ل ال الح م ي ال ي ت عة ال رج ت أح الإعفاءات ال مات ما ل ت ت عل ة ال ح
ن. مي ونفاذ القان ة والأم الق الات أن ت ا  ال ا م ال ً مات أ عل ة ال ن ح ل قان ي

ا في  مات،  عل ة م ال ات مع ن ف اقي على الإن ر.ل اس ل م ة  ل لات ال   ذل ال
ة لعام  ن مة ال ن إصلاح ال ر قان ا ص . ١٩٧٨ك رال فق ف الف ة لل ا ى ال ه أع ، ول

عة  ا الفات م لاغ ع ال ة للإ ه ن لغ ض قام م ال ن للان ض ع ي ي مة ال في ال وأجاز ل
ا القان ج ه اءات  فاع ض تل الإج ات لإدارة الق العاملة ال ي م اله أ الع ا أن ن. 

ارة  ة ال ة أن ا ل ح ة؛  رال ل (MSPB)الف ة علاقات الع ؛ ه ف ون ال ؛ م إدارة ش
ة  رال ، في (FLRA)الف ن ة الإن   :١٦/١٠/٢٠٢١. راجع على ش

https://archive.opm.gov/biographyofanideal/PU_CSreform.htm  

مة لعام  ن الأخلاق في ال ا وف قان لغ ع  ١٩٧٨ك ة ت على ال ا ثلاث وسائل ح
م  ف الع في لل الي وال ارخ ال ي ع ال امي والعل اح الإل ل في الإف الفات. ت ال

ن وأس ر قان ا ص  . احات ال رة، وت إف ف ال ارسات ال اد ل ة، وتع اش ه ال
ف لعام  م ال . وه  على  ٢٠٠٢ع رال ف الف قام م ال ة ال والان اه عل  ال

قام و ني والان ا في ال غ القان رال الان ف الف ي وال ما ال ة ع ول له ال
هاكات  ات ع ان الفات. مع تق تع لغ ع ال ة ال ا ة ال وح اف ان م ن ق ه ي

ن  ًا، تعل قان الة. وأخ ة ال ان قام م م ب  ٢٠٠٢لعام  Sarbanes- Oxleyال والان
اع ات م خلال ال ة ال ة م خلال ح ال ارسة ال ة ال ر في ب اجهة أوجه الق ة في م

ة  ام اء إل ات إف ل ن ع ا القان د ه ة. وق ح ال ال الاح الأع علقة  ا تل ال ال، لا س الأع
ل  ا ي ة في حالة الإخلال.  ائ ات ج ع عق لة ت ة، ت م وف مع ل  ، في  لغ لل

ل الأ ل، م ق ع أدوات ال لاغ ال ل والإ ا أوج ال ل.  مة في ال ات ال سه وال
ة  ال ة الأوراق ال ل إلى ل ة وال ال الأوراق ال علقة  الفات ال لغ ع ال احات ال تق إف

لي.  ة أو ال لا عي العام لل رصات وال   راجع:وال
Romano, Roberta, The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack 
Corporate Governance (September 25, 2004). European Corporate Governance 
Institute (ECGI)- Finance Working Paper No. 52/2004, NYU Law and 
Economics Research Paper No. 04-032, Yale ICF Working Paper No. 04-37, 
Yale Law & Economics Research Paper No. 297, Available online, on 
16/10/2021, at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=596101  
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الفات رق لغ ع ال ة ال ا ن تع ح ، وال )١٤١(٢٠٠٧لعام HR985  قان
ات في  ات وتع الاتفا ح ال اء على ج ة في الق اع ة ال رة رئ ف  ه

ي ت ات ال لغ ع  ال ة ال ا الإضافة إلى ح  ، ة الأخ ات ال مع اله
ل  ال الف ة ض إ ن ة ال ا اء ب معاي ال ة الق الفات م خلال رقا ال

ر. ة أو الأج رجة ال ل خف ال ة، م ات عاملة غ ال د ال   ولغاء ب
ي س الأم ن ا أق ال ل  ك ن إصلا ٢٠١٠في ي ة قان ا ح وول س وح

هل ان -ال ن دود ف اس قان وف  ع نامج  - Dodd-Frank Act ال ء م ب
ا  أ ه لاد، وأن الي في ال ام ال ال وصلاح ال ات والام اءلة ال ان م شامل ل
هاكات  ن ع ان لغ ي ي اد ال ة الأف ا افأة وح ة ل ة مه ي اف ج امج ح ن ب القان

ان  ة الق ة وفي أن ال اق ال ة في الأس عة واسعة م الأن ي ت م ال
ة الأوراق  ن ل ا القان م ه ل ارج. وُ ل في ال ارس الع ي ت ة ال ات الأم ال

رصات ( ة وال ال مات SECال ن معل م ق ي  الفات ال لغ ع ال افأة لل ح م  (
ة ل اءات إنفاذ ناج د إلى إج ة ت عل أصل ا ي رصات  ة وال ال ة الأوراق ال ل

ن  هاكات قان ل الأجان في ان عة لل ف شاو ال ة أو ال ال هاكات الأوراق ال ان
ة ( ة الفاس ارسات الأج ح الق FCPAال ن ال ٩٢٢). و لغ ع م القان

الفات م  ن د٣٠إلى  ١٠ال داد نق ي ع مل ه % م أ اس ل عل ولار ت
اءات الإنفاذ الف م خلال إج ف ال رصات م ال ة وال ال ة الأوراق ال . )١٤٢(ه

ن دود ا  قان لاغه  -ك ف لا قام م ال ل الان اب الع ا على أص ً ان أ ف
ة،  اس ات وال ال في ال ، والاح هل ل ال ي ت ت ان ال هاكات الق ع ان

                                                 
، في  - )١٤١( ن ة الإن ي على ش س الأم ن قع ال   :١٦/١٠/٢٠٢١راجع م

https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/985  

رصات ٢٠١٢م عام  - )١٤٢( ة وال ال ة الأوراق ال الفات له لغ ع ال لاغات ال ت  ، أسف
لغ ع ال ار دولار لل ح أك م مل ة، ع م لغ الأم ائ ال ا وق بلغ أك ج الفات. ه

رصات  ة وال ال ة الأوراق ال الفات م ه ن دولار و ١١٤ع ال ى وق  ١١٠مل ن دولار. ح مل
اءات  اذ إج رصات م ات ة وال ال ة الأوراق ال ة ل اج لغ ال ا ال ا ، م ق ا ال ة ه ا ك

ض ا أد إلى ف الف م أك م  إنفاذ ض ال ة  ات مال ار دولار.  ٤.٨عق   راجع:مل
Jason Zuckerman and Matthew Stock, SEC Whistleblower Cases Resulting in 
Successful Award Claims, September 17th, 2021. Available online on 
16/10/2021, at: https://www.zuckermanlaw.com/sec-whistleblower-cases-
successful-award-claims/  
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لع و  ة في وال اش رة على رفع دع م ر الق لغ ال ف لل ا ي ادلات.  ال
رال ة الف ةال أخ ر ال ائ أك للأج    .)١٤٣(ة، وج

ائي  اه الق ن، إلا أن الات ا القان ها ه ف ي ي اسعة ال ة ال ا ًا ع ال ورغ
هاكات الأ لغ ع ان ة ع ال ا ه ال ه إلى رفع ه ي ي ة داخلًا الأم ال وراق ال

رته  ًلا في ال ال أص رصات، م ة وال ال ة الأوراق ال لغ ل خلافًا ل ي
ة  ة في ق ات ال لا ا لل ة العل  Digital Realty Trust Inc v. Somersال

اي  ٢١في  له م ٢٠١٨ف عي ال ت ف اف ال ف اس ه ب ، وال ق 
ي ع ت له  امه  ع ة، دون  ال ق الأوراق ال اع س ل لق هاك م فه م ان م

رصات  ة وال ال ة الأوراق ال لاغ ل ة  SECا ن. وق أس ال ض القان ا ف
الفات لأنه  لغ ع ال ُ فادة م م ال ل الاس م ال ق ائها على أنه لا  ل ق

ة الأو  ق ُعّف على أنه ال ال أبلغ ل رصات، وه ما ل ي ة وال ال راق ال
ة  ا تقار داخل م ي ق حة لأول ال ة ال ا ، فإن ال ل ة ل اثلة. ون الة ال في ال

رصات ة وال ال ة الأوراق ال لاغاته إلى ل ا  ي أحال . )١٤٤(أقل  م أول ال
قادات واسعة،  ائي لان ار الق ا الق ض ه ًا ع تع د ورغ م وج ع عل  ا ي ا  لا س

جه إلى  لاغ ال عه، فإن ال ض ل  ، إلا أنه مع ال ض ة ب الف ا قة في ال ف لل
ال  عة ت الام ض ة ال الفات ال ص م رصات  ة وال ال ة الأوراق ال ل

ة  ها لاتفا ف ة ت ا ة DPAل ل دًا مع ال عاون م ة على ال ة ،  ال ائ الق
ة في  ائ ب ال ع الع ف ع ج عة، وال ض ا ال اع الان ق امها  ي ال ل
الفات  ف ع ال اء وقائي لل إج ا ال  ل ه ع يها. و ة ل اخل ة ال قا ة ال أن
افآت  ة له وم ا ع ال ار  ة مع إق ُعل ف ال ك ال ات م خلال ش في ال

، إذا  ل ة. ل عل مال ا ي ة ال  ث ع خ ا ال ً ان م ال أ
عها  ة س ت ان ات ال ًا ع أن ال ة أنه رغ ة،  ملاح ات الأم ال

                                                 
(143)-Foley & Lardner LLP, Review of Recent Whistleblower Developments, 
National Law Review, Volume XI, Number 112 April 2021. Available online 
on 16/10/2021 at: https://www.natlawreview.com/article/review-recent-
whistleblower-developments-april-2021  

قع  - )١٤٤( ، راجع على م ا ال اض ه ع ، في لاس ن ة الإن ة على ش ا الأم ة العل ال
١٦/١٠/٢٠٢١:  

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1276_b0nd.pdf  
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١٦٨٩ 

اءً، م خلال  ز لها اب ال، فإنه  ة على الام ائ ة الق ل ل ال ة م ق
ل إد دها ق ان ق ودها و فاوض، رس ح ال ال هاارة الام ف    .)١٤٥(ذاته ب

  الفرع الثاني
  ممارسة الرقابة الإشرافية كأداة لتحقيق المصلحة العامة

: - أولاً  ع وف ال ال ن القابل لل مع  ي ال قابي الأم ام ال   ال
ة  ع ة ال ام ال د  ة  جلة الأم ة ال ائ لاحقة الق ة ال هي اتفا لا ت

ة ال امة ال فع الغ ة م  ب ا ع لل ال ة  م ال قة، ول تل ات ال ع وال
ها  ف ف على ت قل  اق م ل م ه ما ب ق ام  ال والال ات والام نامج الأخلا ل

ات ة وثلاث س ة )١٤٦(س لة ال ة في إعادة  ة أساس ة نق ا ه ال . وتُع ه
l’assainissementعل م ال اك ال ، لأنها ت ات الام ل ب في ع اف الع

احل  ة في ال ن ارسات غ القان ان وقف ال احلها الأولى، ول قة في م ال
ال  ارسة أع ر مل في م ي ت ن الأم ر، شه القان ا ال ة. م ه هائ ال
ها ق  ل ملاحق ي ت تأج ة ال مة أن ال ان ال ع ض ات، ل ة على ال ا ال

ة اماتها وفقًا للاتفا ال ة  أوف  ا س، ت ال ل مل ص.  ا ال مة في ه ال
ل  ها في ش ة نف ل ال ، أو م ق اق ، أو م ف ثال عي العام ل ار ال وفقًا لاخ

ة  ة ذات ا ع ، auto-surveillanceم عي العام على ج افقة ال ب م مع وج
اق ، فإن ه .)١٤٧(ال ض ومع ذل م ف ار ع عي العام اخ ًا و لل ه ا ل م

ة  قا ع ال ة ل ة أج ن ال ما ت ي ع ه ل م فعل ذل  ه  ة، ل أ رقا
افي غ اجهة الُع ال ة في م م   .ال

عها وزارة  ي ت ة ال اصفات ال ع لل ات ت ص ل ت ي ت ش ة ال قا ه ال وه
ة الأوراق  ل أو ه رصات.الع ة وال ال ص  ال ا ال عي وفي ه ر نائ ال أص

رد رف غ إس م اك  ة آن الإنا ، ٢٠٠٨مارس  ٧في Craig S. Morford  العام 
لاحقة  ات ال اتفا عل  ا ي قل  ات ال ي ال اق ام م اس عل  إرشادات ت

                                                 
(145)- Article 6 de la loi du 9 décembre 2016. 
(146)-Cristie Ford & David Hess, Can Corporate Monitorships Improve 
Corporate Compliance?, 34 J. CORP. L. 679, 2009,pp. 680- 737, p 683. 
Available online, on 18/10/2021 at:  
https://webuser.bus.umich.edu/dwhess/Ford%20and%20Hess%20JCL%202009
_PDF.pdf  
(147)-Morford Memo, Op. Cit., at 3. 
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١٦٩٠ 

ة مع ال ائ لاحقة الق م ال ات ع جلة واتفا ة ال ائ ة الق دت م ات. وق ح
ال  ة في الاتفاقات. و ا ال علقة  ام ال اغة الأح ة ل اد أساس عة م رد ت رف م

ل  ر جار ج. غ ة، فق أص ه ال ة ه ل م ش نائ  Gary G. Grindlerلع
ة في  الإنا عي العام  ة في  ٢٠١٠ماي  ٢٥ال ا ام ال ل اس ة ح إرشادات إضا

اتاتفا قاضاة مع ال م ال ات ع جلة واتفا لاحقة ال ال )١٤٨(ات ال ض اس غ  ،
ع  ه ال ج أ الأساسي العاش ل إضافة ال رد  رف ة م اردة في م هات ال ج ال
ه الإدارة في  ور ال  أن تل ح ال ض ا ب ات، لا س اغة الاتفا العام في ص

أ ب ال  اعات ت الحل أ ن ة،  س اتهااق وال ة وملا  .)١٤٩( إلى وقائع الق
، ل  ومع ذل ة غ ة Grindler Memorandumأثارت م ال ا  -اش

ة أو  ل هقة أو غ ع ة م ها ال اق تع ة م ص أ ت عل  ا ي أوردته م أنه "
ة  اج ال ، لا ت قة أخ أ  ة  غ داعٍ أو غ ص لفة  اد م إلى اع

امًا  اء أو ن اسة أو إج اًة س ة  ح ال ، ق تق لاً م ذل ر؛ ب ة على الف ص ال
ة  ص ز للإدارة ال في ت ض... و ف أو الغ ق نف اله ا ل ً لاً م ب

                                                 
(148)- Memorandum, Gary G. Grindler, Deputy Att’y Gen., Additional 
Guidance on the Use of Monitors in Deferred Prosecution Agreements and 
Non-Prosecution Agreements with Corporations (25 May 2010) (the Grindler 
Memorandum). available online on 22/11/2021 at:  
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2010/06/01/dag-memo-
guidance-monitors.pdf 

ة. أولاً،  أن  - )١٤٩( ال ارات ال اعاة الاع ع العام م ه الإرشادات،  على ال ب ه
زارة ل  قة أن ال قًا مع ح اعات م ة م ال اع مع ل في حل أن ه وزارة الع ور ال تل ن ال

زارة  فًا ازعات أن ال ة ال ي لغة ت ،  ألا تع اءً على ذل . و اق ة وال في العق ب ال
زارة في حل  ق دور ال . ثانًا،  أن  اق ة وال ة ب ال عاق اعات ال ل في ال ف س

و الا م  ة ق ال ان ال ا إذا  علقة  لة ال ل عام على الأس اعات  ة أم لا. على ال تفا
غي على  ان ي ل ما إذا  اع ح ارك الإدارة في حل ن ل عام أن ت ن م الأن  ال، س ل ال س
اق تفي  ة أو ال ان ال اق أو ما إذا  ه ال ال مع أوصى  نامج ام اد ب ة اع ال

رج ألة لا ت ل م اع ح لاً م ن ة ب ج الاتفا اتها  ل  ل ة أو ي ال ال عات ام ض في م
، في  ن ة الإن ة على ش ل الأم قع وزارة الع ن. راجع على م ة لإنفاذ القان ال ها آثار أخ  ع

١٨/١٠/٢٠٢١:  
https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-166-additional-
guidance-use-monitors-dpas-and-npas   
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ل  ة ق ام ان ال ي ما إذا  ة في ت ص ة لل اد ال م اع اب ع اق وأس ال
امل لال ة"ال ج الاتفا ة  -اماتها  ان ة إم اف في الاتفا ات الأ ها ال

ة.  لفًا للغا ن م ها س ف ة أن ت ها  اق مها م ي ق ات ال ص ال لل رف الام
دي " ي ب أك على Frédéric Boidinوه ما دفع ماي ف ف  إلى ال تغ اله

ي  ئ عي الأمال ار ال جلةي للإ ة ال ائ لاحقة الق ام اتفاقات ال م  لإب
مة" ض مالي لل ق غ ال ل ه )١٥٠(الام ، ي جان آخ م الفقه ه . ومع ذل

افقًا مع  ار م ورة جعل ال الاع ة ب ض ف م ناح ها، ح تُ ق ارسة ل ال
اجهه م ناح ي ت ات ال ه، و ال ا ان اصة  اع ال فة الق ، و ة أخ

ع ات ما  أن ي ه ال ا أن م ه ها، لا س ة م اد ان خاصة الاق ارض مع ج
ة ا ة م ال   .)١٥١(مع

ات  ص ة ل ه الأم م خلفٍ فقهي، فإنه في حالة رف ال ان عل ا ما  وأ
و الاتف ادًا على ش الة، اع ل ح ال ف ل م اع  ل في ال ، ي الف اق اق ال

اق أو  ل ال ة م ق اش اءً على إحالة م عي العام، ب ة ال عا ه ب صل إل ال ي ال
دي  قادات ب ، فإن ان ة. ومع ذل ة  Boidinال ة لاتفا اف عة ال  DPAت ال

ة،  اص ة ال ه ها. و ف اء ت ها أو أث ع عل ل ال اء ق احلها، وس افة م ة، في  الأم
الح فإنها  ار ال ة، مع الأخ في الاع ة الأم ائ فاوضات الق اس مع تقال ال ت

ي لها ولة، وال ة لل ال ًا -ال ها  -واق ل عل ل ُ ة، ال ائ الة ال الح الع ة على م الأس
ح  ه وت ل ات إعادة  ل اجهة م ار في م قاومة ال الاع اد  الاع

اره.   م
ا ا -ثانً ات:ال ارم على ال ي ال ن قابي الف   م ال

ام ال  ي ن ن ع الف النقل ال ى الام ي ت م ة الأم  mise enا
conformité ة ن اد الف ة الف اف الة م ه ب ف ج  ،(AFA)، وأنا ت أة  ال
ن رق  ي  ٢٠١٦لعام  ٢٠١٦-١٦٩١القان اد وت ة الف اف ة وم فا ال عل  ال

اسال وف  ع ة، وال اد ة "Sapin II" اة الاق هات ال ة ال اع ف م ، به
                                                 

(150)- F. Boidin, Lutte contre la corruption: approche comparée entre "deferred 
prosecution agreement" et convention judiciaire d’intérêt public, avril 2018. 
Disponible en ligne, le 18/10/2021: https://www.village-
justice.com/articles/lutte-contre-corruption-deferred-prosecution-agreement-
convention-judiciaire,28312.html  
(151)-Sophie de Sevin, Op. Cit, p.72. 
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١٦٩٢ 

وع  لاء غ ال ذ والاس ف غلال ال اد واس اف وقائع الف ع واك اص على م والأش
اةو  ا ال العامة وال لاس الأم   .)١٥٢(اخ

ات  ات الف داخل ال ل اء ع إج امها  الة،  اصات ال ع م أه اخ و
امج وفق ف ب هاء م ت ات ع الان ص ار ال اد، وص ة الف اف اصة  ها ال سان ا ل

اد ة الف اف م  .)١٥٣(م ي، تل ني الأم ام القان أ في ال ال م ح ال ا ه ال و
                                                 

، في - )١٥٢( ن ة الإن ة على ش ن عات الف قع ال   :١٨/١٠/٢٠٢١راجع على م
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528  

ادة  - )١٥٣( ا أوردته ال ة، ت  ٣وفقًا ل اد اة الاق ي ال اد وت ارة الف ة وم فا ن ال م قان
ة: ال هام ال ال اد  ة الف اف ة ل ن الة الف   ال

، وت ال -١ ة في ال الإدار ار اد، ال ال الف ف أع ع و ة في م اع ها لل مات ون عل
ال العامة  لاس الأم ، واخ ائ ني على الف لاء غ القان لاس، والاس ذ، والاخ ف غلال ال واس
عي  ة وأ ش  ل ات ال ل ولة وال ع لإدارات ال ق ال م ب اق، تق ا ال اة. وفي ه ا وال

؛ ار   أو اع
ف  -٢ ات ته ص ع وضع ت اص ل ن العام وال اضع للقان ار ال اص الاع ة الأش اع إلى م

لاس  الح واخ ني على ال لاء غ القان لاس والاس ذ والاخ ف غلال ال اد واس ال الف ف أع و
ا  عة ال ة و ع هات ال ات مع ح ال ص ه ال اة. و ت ه ا ال العامة وال الأم

دة. و  ع إشعار ال ض ن م ة، وت ل ارسات الع ات في ال غ اعاة ال ام ل ان ها  ي ت
ة؛ س ة ال   ي في ال

ات  -٣ ل ولة وال ة داخل إدارات ال ف اءات ال ة الإج دة وفعال ص ج ها، ب ام، م تلقاء نف ال
ات ل وال اد ال ات الاق اتها العامة وش س ة وم ة والإقل ل ف  ال ع ات ال س وال

وع  لاء غ ال لاس والاس ذ والاخ ف غلال ال اد، اس ال الف ف أع ع و فع العام، ل بها ذات ال
رة في  اب ال ال لل ص الام ا ت اة.  ا ال العامة وال لاس الأم ائ واخ م  ٢على الف

ادة    .١٧ال
ل ر  اء على  ا ب ه ال اء ه ا إج اة العامة، ورئ و أ ة ال فا ا ل ة العل ئ اله

ات  اتها العامة وش س ة وم ة والإقل ل ات ال ل ة لل ال ولة،  ل ال زراء، أو م زراء، وال ال
و  الة وفقا لل ة إلى ال ة مع سله ج ارا ت ا إن ع ز له أن ي ة. و ل اد ال الاق

ادة  ها في ال ص عل ة. ٢٣-٢ال ائ اءات ال ن الإج   م قان
اضع  ان ال لي ال ل إلى م ة و ات ال ل قار إلى ال ا إلى ارسالها ال ه ال د ه وت
ه ال داخل  ف ع اد وال ع الف ام م دة ن أن ج الة  ات ال ة. وهي ت على ملاح قا لل

اتها  ص الإضافة إلى ت ة  قا اضعة لل انات ال ة؛ال ال اءات ال   ل الإج
ادة  -٤ ها في ال ص عل ات ال ل ارسات ال ادة  ١٧م ن، وال ا القان م  ٢-٣٩- ١٣١م ه

اد  ات وال ن العق ة؛ ٤٤-٧٦٤و ٢-١- ٤١قان ائ اءات ال ن الإج   م قان
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ي  ئ ف ال ه اله اد، وه ما ُ ة الف اف الة م اف و ع لإش ال ات  ال
ل ة لل ائ ائل للاتفاقات الق ن في م ة القان ل ام  از اح ض واب ة العامة في ف

ة،  ا ال ارة ن اس ة  ت ة ال اد ات الاق ل ال اد  ال، رغ الاع ن الأع قان
الإضافة إلى   . اد ا الاق د على ال ة،  أن ت ائ ائل ال الة في ال وأن الع

قعها  اد على م ة الف اف الة م ، ت و ي على ذل ه ل م حها  ي ت لة ال الأس
اد. وه الأم  ة الف اف ه ل نام اضع لها في تق ب ار ال اص الاع الأش

ات ع ال ح ل اع و ني -ال  ام قان قا  -غ ال ع أ ال ي ال ب
م ا ، وذا ل ام وقائي ق ل على ن ها م أجل ال م ف ق ي  أن ت ، ال لأم

ها لة م تلقاء نف ح م   .ل
، قة الأم اح وفي ح ع الفقه ن ة في  AFA ف  ة في ال ا ال ال في أع

ة  ة ال ة ال ا لل اد. وأ ة الف اف ا في م ن ال ف أخ ال  تع ال
ة  ائ ة الق قا ة ال اص ال le contrôle judiciaireم ت آل ع على الأش

ق  في حلة ال ن رق ، )١٥٤(la phase d’informationم أها القان ي أن - ٧٠ال
                                                                                                                       

ن رق  -٥ ال للقان زراء، الام ل رئ ال اءً على  ، ب رخ  ٦٧٨-٦٨ت ل  ٢٦ال  ١٩٦٨ي
ة  ة أو الف ال ة أو ال ا ارة أو ال ة أو ال اد عة الاق مات ذات ال عل ثائ وال أن نقل ال
ي  ة ال ات الأج ل ارات ال ف ق اق ت ، في س ار الأجان ع أو الاع اص ال إلى الأش

ع ل ال امًا  ة، ال ن ي في الأراضي الف ئ ها ال قع مق ة  ض على ش اءاتها تف عل إج
اد؛ ف الف ع و اءات م افقة مع إج ة م اخل   ال

ادة  -٦ لاً ب ال ، ع عي العام ال ار ال قائع  ٤٣إخ ال ة،  ائ اءات ال ن الإج م قان
جح أن  ما ي ة. وع ة أو ج ا ل ج ل أن ت ي م ال ارسة مهامها وال اء م ي تعل بها أث ال

قائع ض ا ه ال ات تقع ه ج الفق الي  عي العام ال اص ال ادة  ٨إلى  ١خ أو  ٧٠٥م ال
ادة  ه في وق  ١-٧٠٥ال ارها لل ة إخ ن اد الف ة الف اف الة م ن، تُ و م نف القان
؛   واح

ة  -٧ ة على ش ن عات الف قع ال ل عام. راجع على م لأ  ه على ال ها ي ن ا ًا ع ن تع تق
ن   :١٨/١٠/٢٠٢١، في الإن

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528  
(154)-Pour plus d'informations, voir: Jean Pradel, «La réforme de la détention 
préventive», Gaz. Pal. 1972, I, Doctr., pp. 1 à 19; Roger Merle, «La liberté et la 
détention au cours de l’instruction dans la loi du 17 juillet 1970», Rev. Sc. 
Crim. 1971, pp. 567 à 576; Catherine Vourc’h, «Le contrôle judiciaire: 
première exploration», cette Revue, n° 1 (1975), pp. 63 à 86; Paul Savey-
Casard, «Le contrôle judiciaire», Rev. Pénit. 1971, pp. 293 à 313; Isabelle 
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١٦٩٤ 

رخ  ٦٤٣ ل  ١٧ال از )١٥٥(١٩٧٠ي ل خاص للاح نًا  لاً م ي تع ب ، وال
ق  ف )١٥٦(la détention provisoireال ه ه ق ، وت د ال ل ع تقل

از،  ة ع و الاح د ة الف ف ب ال ةال ا ة الاج ا از وال   ت الاح

وضة على  ف د ال امات أو الق ، م خلال الال ه ة على ال ض ال ع  ف
ة ع له . )١٥٧( ال ة،  ة لل اءات مق ام ي إج أنها ن فها  ي  تع وال

عة م الإ ض م قًا، مع ف ل قائه حًا  ، مع  ق ة ال ه خلال ف ي ال امات ال ل
ها ل ه دون أن ت ّ م ح ت

م)١٥٨( ق ع ال  . و ة على خ ائ ة الق قا ام ال ن
ادة  اردة في ال امات ال اح أو أك م الال ي ل ع اءات  ١٣٨ال ن الإج م قان

ل ي ت ة، وال ائ عها –ال ة  -في م ة ح ت ، )١٥٩(Liste limitativeقائ
ل ائلة وضعه ره الاح ة ع ام آل ه الأح ة. وت ه اك اب لل از ال

                                                                                                                       
Souleau, «Neuf années de contrôle judiciaire», Rev. Sc. Crim. 1980, pp. 41 à 
76.  
(155)-JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971. 
(156)-Sophie de Sevin, Op. Cit, p.73. 
(157)-Jean Larguier, Procédure pénale, Dalloz, coll. Memento, 17e éd., Paris, 
1999, p. 128. 

سي - )١٥٨( ارعة الق : د.  ه، أن ع وغ ا ال ض ه ام  -و-في ع ، أح ي ى غاز ال أ. 
، جامعة دم ع لة جامعة ال ه، م ة وم فعال ائ ة الق ا ام ال ل ن د ٣٧، ال ، ٧، الع

ي١٢٦، ١٢٥، ص٢٠١٥ ا يل ع ال الاح ة  ائ ة الق ا ، ال اح ا الع ال اء اب  - ؛ ج
ل  ة، ال ن م القان ارقة للعل لة جامعة ال د ١٦دراسة مقارنة، م ؛ ٤٦٦، ص ٢٠١٩، د ٢، الع

يل ل ة  ائ ة الق قا ر، ال ة أ. ال ع القادر م ة، ال ائ لة الق ي، ال ا ل الاح
د الأول،  ، الع ائ ا، ال  .٤٩، ٤٨، ص ١٩٩٥العل

ح له. - )١٥٩( ة ال ه ث ال ة لل ا اة الاج ا الأخ على ال ضها ه ف ي  د ال ل الق وت
ام ى ع ال ة م اث ه القائ اردة به امات ال ، فق زادت الال إلى  ١٩٧٠في عام  الإضافة إلى ذل

لاً ع  ، ف ق اجات ال ع ال م اح لفة  أن ت ان م ل ج عة ع حالًا، ت س
ة لقاضي  ه ق والعادات ال دع ق ال ة لل ال ا ة والاج ف ة ال ان ال اعاة ج م

ته اع ي، وم ع ف ال اف على ال عل م ال الإش . وهي ت ق اعي  ال ائي اج مع "ت ق
ي د contrôle judiciaire socio-éducatif تعل ه ه  ارسة حاول ت اه م م أخ م  "

ة الح ال ة م ا ة؛ أو ل   راجع: .مل
Christophe Cardet, Le contrôle judiciaire socio-éducatif: 1970-1993, chronique 
d'une expérience qui dure, RSC, 1994, p. 503. 
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ة العامة  ل ة لل ائ ة الق ارة، ت CJIPالإتفا اص الاع جه إلى الأش ُ ، ال
ه ب  ا ا ال ا وق اك ه ة. ه لاس ة ال ائ اءات ال ائلة ال في الإج

ا اح لل ال م ال امه ع ًا، ق اقًا ت ، ات امات الآل ف الال اء ب ضع للإج
ل  ة غ ج م ة،  ات ال لا ال في ال ا ه ال ه،  وضة عل ف ال

Grindler Memorandum .   ا س ال
اقع إلى  ة في ال ن اع الف ف الق ال، ته امج الام اش ل ف ال ا ع اله ً ع و

ة الأ ة الفاس ارسات الأج ن ال اف مع قان ي ال الات FCPAم ّ و ، وال ُ
م اتفاقات ملاحقة  ي أب ة ال ات الأورو ات لل ص ار ت ة م إص ة الأم ا ال
ة  اف م على ال ق امة،  افئ، إن ل  أك ص ام م اء ن جلة، م خلال إن م

ات  لا ة لل ه ج ة وال ن ات القان ل ة ال ات، وتل اد ال ة لف ة الاقل ال
ة ائ لاحقة الق ل ال ج اتفاقات تأج ة    .DPAs الأم

  المطلب الثالث
  أثر الاتفاق التفاوضي على بعض المبادئ الأصولية للإجراءات الجنائية

: ه وتق   ت
ه في الأف  ة، ت فاوض الة ال اك لاتفاقات الع ني ال اء الأساس القان ق اس

اه للا عارض ال ة ال ال اءات إش ة للإج ل اد الأص ع ال فاوضي مع  تفاق ال
ار  أ تعاون ال الاع ار م اتج ع إق ات ال م ت ال أ ع ا م ة، لا س ائ ال
اتج  ت ال ة ع ذات الفعل م اك از ال م ج أ ع ، وم قائ عي ع ال ف ال وال

ارة. اة ال ل ال و اول أولاً  ع ت ف ن ه، س أ وعل ار وم عاون ال الاع ل
ة ع  عا از ال م ج أ ع ارة وم اة ال ل ال و ض ثانًا ل ع ات، ون م ت ال ع

قل. ع م لٌ في ف ة،    ذات الفعل أك م م
  الفرع الأول

  تعاون الشخص الاعتباري ومبدأ عدم تجريم الذات
ه: - أولاً  ائ ات ون م ت ال  ال في ع

د  ام ق ت اء في ال له س قة ع فاوضي أو  اء ال اصة للإج عة ال ال
انات  قاص م ال هة الان ق ش ي إلى ت ن ني الف ام القان ي أو ال رالي الأم الف
اب  ة واسعة على ح ة تفاوض ح الإدعاء العام سل ة. إذ ُ ائ اءات ال ة للإج قل ال

اء في  ائي س ل أو رف تقل دور القاضي ال فاوضات، أو ق ة ال ادة وت حلة  م
نامج  عه ل ار وخ ة ال الاع ا ة م ل افه على ع ام الاتفاق، أو إش إب
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١٦٩٦ 

عاد  ه في اس ار ورغ اس لل الاع ق فإن ال ال ال. وفي ذات ال الام
فاوضي  ام الاتفاق ال حلة إب ل م ة، وش ائ ة ال اك ق ال ج  عله ول ة، ت ال

ة  ائ ق الإج ق ع ال ازل ع  لاً لل ة الإدعاء، وأك ق ل اعًا ل عًا وان أك خ
اءً. ة له اب اب   ال

ات، وال  م ت ال ل ال في ع لها ال ار ح ي ي ق ال ق ه ال ع م ه و
لاً  –ل ا  -م ة، أ ائ ة ال اك ة لل نات الأساس ا أح ال ن لُها، في ف ان ش

ه في  ها، وال ت ت فاوض عل ي ي ال وضة أو ال ف اي  ٢٥ال ج  ١٩٩٣ف
ي ن رغ  Funke ح ف اس اة س قه ق ا، وال أل ن  Strasbourgض ف

ادة  ها في ال ص عل ة العادلة ال اك ة  ١، ٦انات ال ة الأورو م الاتفا
ا ان وال ق الإن ة حق ا ة في EDHت ل ا ه في ال ّس ح ال . وال 

ل ة م ال ه الأخ ع ه ات، م خلال م ل اجهة ال اه أو  م الإك على الأدلة 
اع أ)١٦٠(ال ي ذات ال ن ر الف س ل ال ّس ال ا  ادر في  .  اره ال  ٢في ق
لة في ال في ال )١٦١(٢٠٠٤مارس  ة، ال ه ال ل ن  le droit، و

au silence ، ادر في اره ال ف  ٤ق   .)١٦٢(٢٠١٦ن
رة  س ق ال ق ة م ال ات ال لا ات في ال م ت ال ع ال في ع ا  ك

ر س ام لل يل ال ع ج ال ها  ص عل ه في )١٦٣(ال س ح ال ، ال 
                                                 

(160)- CEDH, Cour (Chambre), 25 févr. 1993, n° 10828/84. Disponible en ligne, 
le 8/11/2021: 
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1993/CEDH001-62366  
(161)- DC n° 2004-492 du 2 mars 2004. Disponible en ligne, le 8/11/2021: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492DC.htm  
(162)- DC n° 2016-594 du 4 novembre 2016. Disponible en ligne, le 8/11/2021:  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016594QPC.htm  

ة على أنه " - )١٦٣( ات ال لا ر ال س ام ل يل ال ع م أحي ال ة لا يُل ة معاق  الإجا في ج
اء  اس  ، لف  ة م ة اتهام م ه ض أو لائ اءً على ع ة، إلا ب ة شائ ام أو ج الإع ها  عل
ة في  مة الفعل ن في ال ما ت ات، ع ل ة، أو في ال ة أو ال ات ال أ في الق ي ت الات ال ال

ز أن ي ب أو ال العام؛ ولا  اته وق ال ت لل على ح ة م ف ال ض أ ش ل ع
م م  ه، ولا ُ اً ض نف ن شاه ة على أن  ائ ة ج اره في أ ق ز إج افه؛ ولا  أو فق أح أ
لاء على  ز الاس ة؛ ولا  اج ة ال ن اءات القان اع الإج ات دون ات ل ة أو ال اة أو ال ال

اصة للاس ات ال ل ة ال يل على خ ع ا ال ام العام، دون تع عادل". ووفقًا للفقه،  ه
ص  لف ال في خ ة ال ل ه ه الاتهام إلا م ق ج م ت ل في: ال في ع رة ت ق دس حق
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زته ال ازف ب ذاته. وق ع ى لا  هادته ح م الإدلاء  ا، م خلال ع ة العل
ونا  ا ض أر ان ادر في  Miranda v Arizonaح م ن  ١٣ال   .)١٦٤(١٩٦٦ي

فاوضي  اء ال ار في الإج ار ال الاع ار  في أن اج ل ال ع ال وم
ل  ها للادعاء العام ق  ت ة أو  ال علقة  مات ال عل عاون وتق ال على ال

اهًا، لا ة.  إك قل ة ال اك اءات ال ار إج ج م ل ا الأخ ب ل ه ح م ق ل ا مع ال   س
ا قائ -ثانً ف ال عاون  ا ال ا  اش ً ل تق فاوضي  عي في الاتفاق ال ال

ات:   ل ال
أ  اءات على م ال إلى تق اس ن الأع ائل قان ة في م ائ الة ال ر الع أد ت

ات.  ة أولىف ت ال ُ لاتفاقات ناح رالي ال ي الف ني الأم ام القان ، ي ال
جلة  ة ال ائ لاحقة الق ادًا  DPAال ات، اس احًة ت ال ة ص ات ال لا في ال

قًا  ا م ورً ًا ض ل ش ة  ائ ات الق ل ني مع ال ان القان إلى أن تعاون ال
عي العام  اه ال ة ات ال ق لاح ع  ، ل فاوضي. ل ام الاتفاق ال افقة على إب إلى ال

                                                                                                                       
ة  اك ات؛ ال في م م ال الق لل دوج؛ ال في ع ة؛ ح ال ال ائ ائ ج اب ج ارت

ص ال عادلة؛ و  اء على تع عادل. وفي خ اصة إلا ب ات ال ل ادرة ال م م ال في ع
ا  م ل أث أن ُ ان ل هادته إذا  ه على الإدلاء  ار ال ز إج ات، فإنه لا  م ت ال في ع

وحة ولا  ع لة ال ض على الأس ع اه أن  ز لل ا  هادة.  ه م خلال تل ال ها إذا أنف
رك  ة ن لا ل ب رن ق  ق ة ال ل ي ل س قع ال ه. راجع ال د إلى ت نف ة ق ت ق أن الإجا اع

، في  ن ة الإن   :٢٢/١٠/٢٠٢١على ش
https://www.law.cornell.edu/wex/fifth_amendment  

ونا وس- )١٦٤( ا ض أر ان ة م ي في ق ار ها ال ة  ات ال لا ا في ال ة العل م ع ال
اء  ن ع إج ،  على جهات إنفاذ القان ل ة. ول اك ا خارج قاعات ال ً ا ال ل أ اق ه ن

ق، ال ق ه ال ل ه رة له. وت س ق ال ق ع ال ه به إعلامه  اس ال على أح ال وفة  ع
ا  ان ق م اب؛ وال في Mirandaحق اء الاس ام أث ر م ؛ ال في ح ام ال ، ال في ال

اك  َّ ال فه. وت ال ل ت ه غ قادر على ت ه  ان ال مة إذا  ه ال ام تع ل على م ال
لة، اث ذات ال وف والأح ل ال انات وت في م ه ال ها على ه ه  رقاب ال لل ر أ أق وتُه

رة  ها ع عل ورادة و ازل ع ا الأخ ق ت ن ه قه، و ألا  ق ه إذا ت دون إعلامه 
  راجع:ة. 

Miranda v. Arizona. 384 U.S. 436(1966). Available online on 8/11/2021 at:  
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/  
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١٦٩٨ 

ي  ي ب اذ ماي ف ع  Frédéric Boidinالأس ة لل اي ة ال ه الق أن "ه
فاع ق ت  ق ال قة أن حق ء على ح ًا ال ل ع الفقه، م العام الأم تقل 

عي ع ال ام تفاوضي  امل م خلال ن ال ها  م ة  ت ع ة م ال العام على قاع
ه، ول أمام ال الاع عاون"مقاوم ار س ال ه خ    .)١٦٥(ار ال

ة أخ وم  رخ ناح ة ال ن ل الف ادر ع وزارة الع ع ال د ال اي  ٣١، ح ي
اء  ٢٠١٨ ا الإج ام ه ها تق اس ج عي العام  ثلاثة معاي  على ال

عة الإضافة إلى تق قائ وس ف ال ة ل عة ال ل في ال امة، ت لغ الغ ي م
ه أسه  ج ة. وه ما دعا ف م الفقه إلى ت ائ ة الق ل عاون مع ال ذل ودرجة ال
قائ  ف ال ة ل عة ال ار أن ال اع ، إذ  ع ي ال اد اللائ ا الإي ق إلى ه ال

ات  ها، فإن ت ال ل عل ل هي ما ُع ه م ق ًا  غ ًا، بل م ل أمًا  ح  أص
ا  ه . و ال ة  وضة على ال ف ة ال يل العق ه في تع ار أث اع ة ذاتها،  ال

ف الق  ب إلى ال عي أق ف ال ى، فإن ال ع ، ولا révélation contrainteال
ي لا  ة ال مات ال عل از ال ال ل م إب هال الع ل إل ص    .)١٦٦(ة عادة ال

: -ثالًا ار ة لل الاع ال ه  عاون الق او رف اق ال  ع
ن ُ  ال اف  اءات الاع أنها إج ة  فاوض الة ال ات الع ل انًا إلى ع ار أح

plaider coupable فاوض اف الادعاء العام على ال اف ي ا الاع ، إذ أنه مقابل ه
ة م خلال  ن على العق ال اومة  لف plea bargainingاتفاق ال غ ذل ت . و

ة  ن م ناح ال اف  ة ع اتفاقات الاع ن ة والف ة الأم فاوض الة ال اتفاقات الع
ل  ل في ال ة إدانة، أو ال م أ ل ا لا  صه ائي في خ ادقة الق ار ال أن ق

ا ن ائي في ف اب ال )١٦٧(ال ل ال ة أو في س في  l’historique penalائ
ار ذاته لا  لاف أن ال الاع ا الاخ ي ه ع ، لا  ة. ومع ذل ات ال لا ال
ل  ، ت ة، بل على الع م ذل ل ال ار  قائع وق ال اف واضح  ي في اع

ة تق ي م ال رالي الأم ام الف ج ال جلة  ة ال ائ لاحقة الق ة ال  اتفا
ان حقائ  ا Statement of Factsب ها. وفي ه ة إل قائع ال ال ف م خلاله  ، تع

عاون  ات ال ار اث اولة ال الاع ال ل ة، إذ  ال ا ت الإش يً ل ت ال
                                                 

(165)- F. Boidin, Op. Cit. disponible en ligne, le 8/11/2021: https://www.village-
justice.com/articles/lutte-contre-corruption-deferred-prosecution-agreement-
convention-judiciaire,28312.html  
(166)- Sophie de Sevin, Op. Cit, p.75. 
(167)- Article 41-1-2 du Code de procédure pénale 
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ام الاتفاق  ي إلى إب قائع أملاً في دفع الادعاء العام الأم عي ع ال ف ال وال
فاوضي، ق  ة ال ة أه ال ة الإش داد ه ها. وت ت ائ أخ ل ي ار   إلى الإق

اره أو  م ال في إق ع قائع  ان ال عه م خلال ب ار ي لأن ال الاع
ة أو خارجها، أو  ات ال لا ة داخل ال ن اءات القان اء في الإج دًا، س ه م ازعة  ال

ادرة ة ال ات ال ة  م خلال ال ض ال ع ه. وه الأم ال ق  ع
اماتها. إذ  ة لال ف ال م ت فاوضي لع لل في حالة الانهاء ال للاتفاق ال
قائ  ان ال ام ب رالي اس ة،  للادعاء الف قل لاحقة ال اءات ال ب اج

ها. اجه ات في م ل اث ل ة  ادر ع ال  ال
، ة  وعلى الع م ذل ائ ة الق ار في الاتفا ل م ال الاع لا ُ

ة  ن فات القان ل ال ه أو ق ل ار  اف أو الإق ا الاع ن ة العامة في ف ل لل
ائي  ق الق حلة ال ق الأولي أو في م حلة ال اء في م ه س ة إل قائع ال لل

ن رق  القان ادر  عي ال يل ال ع رخ في  ٢٠٢٠-١٦٧٢ج ال  ٢٤ال
   .)١٦٨(٢٠٢٠د

له في  ار أو ف ت على رف تعاون ال الاع ، ي ة أخ م ناح
ة.  قل ة ال ائ اءات ال دة إلى الإج ة الع فة أساس ه  وضة عل ف امات ال الال
ي  ثائ ال ي ال عي العام الأم م ال ، ق  ا س ال ، و الإضافة إلى ذل
ة.  ائ ة ال اك اء ال ها اث ات ض أدلة اث فاوضات  حلة ال ها في م ة تق س لل
ي ن إلى  ثائ ال ي ال ن عي العام الف اهل ال ض أن ي ف ًا ع أنه م ال ورغ

اق مفاوضات ه في س ة، CJIP عل فا على ال ال نًا خلالها  مًا قان اره مل اع  ،
ا ي عل إلا أنه  له إج قائ ال ة لل ق ع الأدلة ال ائي لل ق ق اس ء ت

حلة.  ه ال ه في ه مة إل ق ات ال ج ال   بها 
  الفرع الثاني

  تدويل الحياة التجارية 
  ومبدأ عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل أكثر من مرة

ت ع ذات الفعل:  - أولاً  ة م اك از ال م ج أ ع   م
ر ح ال ا  س ارة، لا س ال ال ارسة الأع ة ل ي ق ج ر  ه جي  ل ال

ل  و ة، وه ما أد إلى ت ون ارة الإل ال ال اة  Internationalizationفي م ال
                                                 

د ذ - )١٦٨( ام راجع ما س ة على إب ل له ال ار وق ص تأث تعاون ال الاع ه 
، ص  ا ال اني م ه ل ال ال الأول م الف ارد  فاوضي، ال  .١٠٣الإتفاق ال
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ة  ة ب فاوض الة ال ار تعل اتفاقات الع اع ة. و اج ماد ها دون ح ارة، وعال ال
ة اكل ف ت م ه ارة،  ال ال هات  الأع ة ل ول ارسات ال ص ت ال في خ

ه في أك م  ت ج ال ق ي ي  ع ار ال ن. إذ أن ال الاع إنفاذ القان
ة  ام قائع الإج ة ع ذات ال فاوض الة ال ام اتفاقات الع إب ح  دولة، وه الأم ال 

ة  فاوض الة ال ان اتفاقات الع ا  ات في أك م دولة. ول اف العق لها ذات أه
ارًا  ه اق ق ل في ح الة، فإن الأم  ع والع دع وال ق ال لة في ت ُ ة ال ائ ال
ا  ً ل دائ ة ت ال ه الإش ، فإن ه قة الأم ة. وفي ح للعقاب ع ذات الفعل أك م م

ة ائ ات ق لا اص ل ها الاخ عق ف ي ي ة، وال ائ ع ال ال ال دة  في م ع م
لفة.  ة أو م ة واح ن ة قان  ت إلى أن

ة  اس ة وال ول اد ال ت م ال م م ة ع نف ال اك از ال م ج أ ع ع م و
ادة رق  ال قارنة. إذ ورد  عات ال ل الإضافي رق  ٤في ال م ال وت  ٧م ال
ات  ان وال ق الإن ة حق ا ة ل ة الأورو ة لعام للاتفا ادة ١٩٨٤الأساس  ١٤، وال

ة لعام  اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ادة  ،١٩٦٦م العه ال م  ٨/٤وال
ان لعام  ق الإن ق ة ل ة الأم ام )١٦٩(١٩٦٩الاتفا يل ال ع ا في ال ً ا ورد أ  .

دوج  ي ت اس "ال ال ر الأم س ، )١٧٠("double jeopardyلل ، ومع ذل
يف ام الأم ة في ال أ مق  ا ال امل -إن ه ال ادة  - إن ل   أ ال

دوجة  ات the dual sovereignty doctrineال ح ه  لل ج ، وال 
ه  امي لل ال ك الإج ل ة أن تلاح ال اح ة ال رال ولة الف ات ال ة ل م ال

م ة ح ن وح ما ت ى ع ها، ح ان ة لق ته ال قًا، وه ما أك ه م ة أخ ق لاحق
ة في أك م واقعةال ا الأم ة )١٧١(عل عا أ ح ال ا، فلا ي م ن . أما في ف

                                                 
، في  - )١٦٩( ن ة الإن تا على ش امعة م ان ل ق الان ة حق   :١١/١١/٢٠٢١راجع م

http://hrlibrary.umn.edu/arab/eupro7.html; 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html;  
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html.  

، في  - )١٧٠( ن ة الان ل على ش رن ة  لا ق ب ق ة ال ل قع    :١١/١١/٢٠٢١راجع م
https://www.law.cornell.edu/wex/fifth_amendment 

ة  - )١٧١( ا  Hebert v. Louisianaفي ق ا ه ي ا أنه "ل ة العل ت ال ة أك ان الق ادتان، ت س
ة  قة. وفي ق ع داخل نف ال ض عامل مع نف ال لفة، قادرتان على ال ادر م  Screwsم م

v. United States ا أن ة العل ت ال ي ما   أك اصة في ت ادتها ال ارس س مة ت "كل ح
". وفي ق ادة الأخ ها، ول س ام ة ض سلامها و ن ج  Jerome v. Unitedةأن 
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ر في حقه  ها أن ال ق ص ي ي ف الات ال ت إلا في ال ع ذات الفعل م
ان ال صا قائع، وذا  ارج ع ذات ال ًا نهائَا في ال ن ح الإدانة، أن ت درًا 

وضة ف ة ال قادم العق ال ها أو سق  ف ق  .)١٧٢(ق ت ت ة ال ت م ا أك
أ ا ال قفها م ه ة م ن ادر في  الف ارها ال ها في ق فاوض عل الة ال ائل الع في م

اء  ف مقابل الغ ة ال ص ق مارس  ١٤في  )١٧٣(Pétrole contre nourritureخ

                                                                                                                       
States ."ان نان، وج اك قان ن ه ان،  اك مل ن ه ما  ا أنه ع ة العل ت ال راجع ، أك

: ت   ال
Hebert v. Louisiana, 272 U.S. 312 (1924); Screws v. United States, 325 U.S. 
91, 108 (1945); Jerome v. United States, 318 U.S. 101 (1943). Available online 
on 10/11/2021 at:  
https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt5_2_1_2_2/#ALDF_00008
752  
(172)- Articles 113-2 et 113-9 du Code pénal, article 692 du Code de procédure 
pénale. Disponible en ligne, le 19/11/2021: 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LE
GISCTA000006165263?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&
anchor=LEGIARTI000006417196#LEGIARTI000006417196  

ة، في أنه في عام  - )١٧٣( ل وقائع الق ة ١٩٩٦ت ف ، وضع الأم ال ى "ال ا  ً نام ب
و ال عام  اق عق غ وض على الع ف اد ال ف ت ال الاق اء" به . ١٩٩٠مقابل الغ

دها الأم  أسعار ت  ، ف ة م ال ات صغ ع،  ام ح ب ام ص نامج ل ا ال ح ه وق س
ورات الأس ة وال ائ اد الغ ل على ال ة لل ات أج ة، ل ة. ل م ال لة الأج الع ة  اس

ل الأم رق ٢٠٠٠عام  ار م ل خاص ق ة، و نامج الأم ال اقي ب ام الع ه ال ، ٩٨٦، ان
ة  ة" ب لفة إضا ض "ت ف ار  اذ ق ا، ل ١٠م خلال ات عات. وه ل على ال م ة ال ٪ م 

ة فق ات الأج ي وافق على د - ت س ال الغة ال ة ال ة الإضا ه ال ٪ ع ١٠فع ه
ة  امًا م خلال حقائ نق ة ت ات خ عات في  أُودعق ف ارج أو  ة في ال ا فارات الع في ال

ات ات ل ال ا ئ  -ح ارسة، أن ه ال اف ه ع اك اق. و ف م الع اء ال ار في ش م الاس
ف اك،  ة آن ان الأم العام للأم ال ل  Kofi Annanي ع ة ف قلة (ل ق م ة ت ل

Volcker ات ة ال مة وت ل ال ات ال قة على آل ء ب ل ال ي س ب )، وال
ي  ار دولار أم ي بلغ مل وعة، وال عات غ ال ف ه ال ر في ه اء الأجان ال س وال

ات الف  ان ال ا  اقي. ول ام الع أن لل ائي  ق ق ح ت ة، فُ ه الف ة في ه ر ة م ن
ذ  ف غلال ال ات، واس ل ال ام أص ا في إساءة اس ات، وال ل ال إساءة أص عل  ادعاءات ت

 . م الأجان ف الع ة لل ة ال ش ، وال ل:ال ف ال   راجع 
Julie Gallois, Pétrole contre nourriture: précisions en matière de corruption 
d’agents publics étrangers et d’abus de biens sociaux, DALLOZ Actualité, 4 
avril 2018. Disponible en ligne, le 19/11/2021: https://www.dalloz-
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ادر في  ،)١٧٤(٢٠١٨ ار ال اف ب ة الاس أي ح م اي  ٢٦ب  ٢٠١٦ف
ف  ة ال ة رش ه ع ج ع ال رجة الأولى ودانة ج إلغاء ح ال القاضي 

ها  ت في ح ي اس ، وال م الأجان ه في الع ي  ق ة الأم ال إلى رف ح
ة م ق ات ال لا ه في ال ف ن ت ت ال ار  ا أمام إق ً ة أ ه ة م ن ة ف ل ش

لفة،  ة م ن فات قان اثلة ول ب ة ع وقائع م ي في ذات الق ن اء الف الق
ادًا إلى أنه أك في  اس ال لاً  ت مق م م ة على ذات ال اك م ال ن ع ان قان ون 

ة، لأن ال ال ة ال ولي، إلا أنه غ قابل لل في الق ال ال ها ال ي ت  ال
اع قةالق ا قة ل م ة ال ائ ق .)١٧٥( ال ة ال لة م  -ا أعادت م في سل

ادرة في  ة ال ات ال العق علقة  ام ال م  -٢٠١٩س  ١١الأح أك على ع ال
ت إ م م ة على ذات ال اك از ال م ج أ ع اق م ة إن ائ ائل ال لا في ال

  .)١٧٦(فق
،الإ لقى ضافة إلى ذل ت ي ة ع ذات الفعل م اك از ال م ج أ ع على  م

اد  عاون الاق ة ال ة م ل اتفا ا ت ة. إذ ب اي ة م ولي معال ع ال ال
ة رخة  (OECD) وال ات  )١٧٧(١٩٦٠د  ١٤ال لا اع ب ال لف ال

رة على  ولة الأك ق اص لل ة، عق الاخ ائ قاضاة، الق ة ال ت الاتفا
ان ق الإن ق ة ل اد  )١٧٨(EDH الأورو ول في الات ة ال ا ع اش ل  ا ال ه

                                                                                                                       
actualite.fr/flash/petrole-contre-nourriture-precisions-en-matiere-de-corruption-
d-agents-publics-etrangers-et-d-#.YZdLMmDP2Uk  
(174)- Crim. 14 mars 2018, FS-P+B, n° 16-82.117. Disponible en ligne, le 
19/11/2021:https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
actualite.fr/files/resources/2018/04/16-82.117.pdf  
(175)- Paris, 26 févr. 2016, n° 13/09208, D. 2016. 1240, note J. Lelieur, Recueil 
Dalloz 2016 p.1240; obs. L. d’Avout et S. Bollée. Recueil Dalloz 2016 p.2025. 
Disponible en ligne, le 21/11/2021: 
https://www.dalloz.fr/lien?famille=revues&dochype=RECUEIL%2FCHRON%
2F2016%2F0750; 
https://www.dalloz.fr/lien?famille=revues&dochype=RECUEIL%2FCHRON%
2F2016%2F1208  
(176)- Crim. 11 sept. 2019, nos 18-81.067 et 18-82.430 
(177)- Article 4§3 de la convention relative à l’OCDE. 
(178)- Article 4.1 du protocole n° 7 à la Convention EDH, arrêts de la Cour 
EDH: Böheim c. Italie, 22 mai 2007 n° 35666/05; Trabelsi c. Belgique, 4 
septembre 2014, n°140/10 §162; Krombach contre France, 20 février 2018, 
n°67521/14. 
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ع فق م  ي ت ادرة ع دولة ع هي ال ة ال هائ ام ال ي، إذ أن الأح الأورو
ة ع ذات الأفعال في دولة ع أخ  ائ لاحقة ال   .ال

ا ة ف -ثانً فاوض الة ال ات الع ال ص تاش ة  ي خ اك از ال م ج أ ع م
ت ع ذات الفعل:   م

اًة خ الإدانة  أ ب ة، إذ ي ن ات قان ال ة اش فاوض ة ال ائ الة ال ه الع تُ
دوجة  عاملات  double condamnationال اءات ال ل ب إج اخل ال في ال

ما  ءً ع داد الأم س ة، و ائ لاحقة ال اءات ال ني في وج ن للأول ت قان لا 
لاقه.  ي على إ فاوضي الأج الاتفاق ال ف  ة، إذ ل تع ان ال ف إلا  دولة لا تع

ة  ن اتفا ما ت ي ع ام الأم ة في ال ا ال أه داد ه ، م  DPAو ف ق ال
ة ومُعل الاتفا ان مل  ها في ب ها وتعه ل ة  ار ال ة إق م ناح ع ه   ع

ى   ة، م خلال ما  ف بها في الاتفا ي اع قائ ال اض على ال الاع
امة  ن muzzle clauseال ها ول أمام جهات انفاذ قان ل عها م نفي م ي  ، وال

ام  ة لل ائ اب الق ل ن في ال ان م ارات  ه الاع و أن ه ة. و أج
ي. ف ن ي والف ة ع ذات الأم ة والأج ات الأم د العق ة أولى، ل تع  زاو

ل  ج دل ل  اء ب ال ة ال ارسة تقاس  ل م الفعل، ن وزارة الع
ة  ة في ق ل الأم ، أسق وزارة الع ا ال قًا له ي. وت عي العام الأم ال

SMB Offshoreجهة ض ة ال ائ ه ال الفعل  ، ال م  ة أب ل ة ه ع ش ف
ر  ق امة ال لغ الغ ، ح ت تق م ل عي العام اله ة مع م ال  ٤٧٥اتفا

ه  ، م ي ل ن دولار ب ال ة  ٢٣٨مل ات ال لا ن دولار لل ا )١٧٩(مل ل ه . ولا 
ق، بل أج ائًا أو غ م قفًا اس ة م ه الق ي في ه ا ال الأم ت ه

ة ق لفة،  ا م ا في  Odebrecht ،)١٨٠(٢٠١٦في  Vimpelcom ال في ق
١٨١(٢٠١٧(، Rolls Royce  ٢٠١٧في)١٨٢(، Telia  ٢٠١٨في)١٨٣(.   

                                                 
، في  - )١٧٩( ن ة الان ة على ش ل الأم قع وزارة الع   :١٩/١١/٢٠٢١راجع م

https://www.justice.gov/opa/pr/sbm-offshore-nv-and-united-states-based-
subsidiary-resolve-foreign-corrupt-practices-act-case  
(180)- UNITED STATES V VIMPELCOM LTD, COURT DOCKET NO. 16-
CRM-137. Available online at 19/11/2021: https://www.justice.gov/criminal-
fraud/fcpa/cases/vimpelcom  
(181)- UNITED STATES V. ODEBRECHT S.A., DOCKET NO. 16-CR-643. 
Available online at 19/11/2021: https://www.justice.gov/criminal-
fraud/fcpa/cases/odebrecht-sa  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٠٤ 

ة  ت م ائي، أق ، و اس ة أخ حوم زاو ها  ج ج ح ار 
ادر في  ن  ١٨ال اب الإشارة  ٢٠١٥ي اء ال ف مقابل الغ ة ال ها أعلاه، في ق إل

ات، إلا أنها  ة أرع ش اك ي  اصها الإقل ت اخ ه "ب اجه ق في م
ة  ات ال لا ا وال ن ن ف ي ت ة ال ول ات ال الاتفا ادها  ادًا إلى اع اءة اس ال
ع م  ي ت ن وال ع  أعلى م القان ها، ت ع ي   ها، وال ف ف

ة ال اك ادة  رة ع ذات الفعل.ال ج ع ت ال ولي  ٧-١٤وأنه ي م العه ال
رخ  ة ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  أنه لا  مقاضاة أح  ١٩٦٦د  ١٦ال

ن والإج ه  نهائي وفقًا للقان الفعل أو إدان ه  ئ ة ت ت ه على ج اءات أو معاق
" ل بل عة في  وجه ع . وفي ال)١٨٤(ال ا ال في خ ة له ائ ُ وجه الاس اقع، 
ة  ائ اب الق ة ال ارات الأج ي في الق ق ة الأم ال اف  ة على الاع القائ

الح  ث على ال ي لا ت ة وال ن ة خارج الأراضي الف ت ائ ال ال عل  ا ي
لاد. ة لل  الأساس

و  ة ح ،  ملاح ا الإضافة إلى ذل  ، اك ارسات خارج ال ث تغ في ال
ة العامة  ل ة لل ائ ة الق ف الاتفا أن ت ة  ه ج اد ال اض ال ع ح م اس ي

اد في  ة الف اف ة ل ن الة الف الي وال ي ال ادرة ع الادعاء ال . )١٨٥(٢٠١٩ال
ي م أجل ال ه الأج ة الادعاء على ال مع ن ع سل لغ إذ تُ أن ال اور 

، وفقًا  ورًا. ومع ذل ال ض ن الام ما  اق واح ع امة، وتع م الي للغ الإج

                                                                                                                       
(182)- UNITED STATES V. ROLLS-ROYCE PLC DOCKET NO. 16-CR-247. 
Available online at 19/11/2021: https://www.justice.gov/criminal-
fraud/fcpa/cases/rolls-royce-plc  
(183)- UNITED STATES V. TELIA COMPANY AB, DOCKET NO. 17-CR-
581-GBD. Available online at 19/11/2021: https://www.justice.gov/criminal-
fraud/fcpa/cases/telia-company-ab  
(184)- d’Ornano, Antoine. «Non bis in idem: l’autorité de la chose jugée de la 
transaction pénale obtenue à l’étranger. Tribunal de Grande instance de Paris 
(11e ch. corr.)– 18 juin 2015», Revue critique de droit international privé, vol. 
1, no. 1, 2016, pp. 152-164. Disponible en ligne, le 19/11/2021: 
https://www.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2016-1-page-
152.htm  
(185)- Eliane Houlette et Charles Duchaine, Op. Cit. Disponible en ligne, le 
2/10/2021: 
https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf  



 صلحة العامة نموذجًا)(اتفاقات الملاحقة المؤجلة والم تطورات العدالة الجنائية التفاوضية في جرائم الشركات
  دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والفرنسي

  د. طارق أحمد ماهر زغلول

 

١٧٠٥ 

ادة  ام ال ار  ٢-١-٤١لأح ان ال الاع ة، إذا  ائ اءات ال ن الإج م قان
م تع ا، يل ن لاً في ف ات  AFA م ل ر خلاف مع ال ن م ا ق  ، م اق ك

ة و ةالأج   .د إلى الازدواج
امًا، ألة  وخ ص م ة في خ فاوض ة ال ائ الة ال اجه الع ي ت ات ال ال م الاش

فاوضي ذاته. فقة أو الاتفاق ال عة ال ولي،  ك ال ال اب  إذ ت كافة ال
ل في أن ة ت ة اتفاق أول ة في نق اك الأج ارات ال ق اف  الاع علقة  ة ال ائ  الق

ة في شأن  ائ ة ال ادرة ع ال ة ال هائ ارات ال اف ي على الق ا الاع م
ة  ائ اءات ال ة في الإج هائ ام صفة ال ل ، فإن اس قة الأم . وفي ح ع ع ال ض م
ا  الفعل، م ها  ارس ع أو م ل ال ارسة س ة ل م هل ال اء ال انق عل  ة ي قل ال

ار الأ ي قح الق هج ي  ق ة الأم ال  force et autorité de choseة وح

jugée ائي في ار ق د ق ة م وج فاوض الة ال ة الع ل آل . على صع مقابل، ت
ل  ا ت فاوضي،  ادقة على الاتفاق ال ار ال اء ق اس ق  ى ال ع ال اع  ع ال ض م

ه ع  ال اجعة ال  لة في م اف ال ل الان عل م س اؤلاً ي ل ي ت ا ال . ه
ا نهائًا. و  ً صفه ح ي ب ن ي أو الف فاوض الأم ة ال إلى الاتفاق ال ان إم

اؤل ا ال ع ه اقع –م ي،  –في ال اد الأورو عة للات ا ل ال ة الع اف م في اع
وج  ك و زوت ة غ ها في ق اي  ١١في  Gözütuk et Brüggeج ح ف

ع ٢٠٠٣ ي  ل اني وال ع العام الأل ادر ع ال ع ال ار وقف ال أن ق  ،
ل نهائي. ع العامة  هي ال قاضاة  أن يُ يل لل اء ب م خلال ما ق  إج

أ  ع  ne bis in idemه أن "م ها م ج ي ي  اءات ال ا على الإج ً ي أ
ائ لاحقة الق اءات ال عي العام في دولة ال م إج قف ال ها ي ج ي  ة، ال

ه  د وفاء ال ولة  عة في تل ال ف ع ال ة، ال خل م ال ، دون ت ع
عي  ده ال ال  ًا م ال لغًا مع ص، دفع م ة، وعلى وجه ال امات مع ال

  .)١٨٦(العام"
ه  ي  لة ال ه ه ال ، فإن الأم ل به قة الأم ل في ح ها. إذ ت عل

ارًا نهائًا لا  ي ق ي أو الأم ن ام الف فاوضي في ال ار ال ة على الق ائ ادقة الق ال
افًا.  ع اس ي لا  ن ام الف ر في ال ق اب ال ا أن ح الان ه،  ع   ال

                                                 
(186)- Affaires jointes C-187/01 et C-385/01. Available on the European Union 
website on 19/11/2021 at: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62001CJ0187&from=FR  
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ار الاتفاق  ها في إ عاق عل امات ال ام الال م اح د ع ، ي علاوة على ذل
ف ة ال ائ اءات ال دة إلى الإج املة في الع ه  ل اداد الادعاء العام ل اوضي إلى اس

ى  ة ح ائ ع ال اء ال د إلى انق فاوضي لا ي ي أن الاتفاق ال ع ة، وه ما  قل ال
ار  ة الاتفاق ل ق جع في نهائ الإضافة إلى أن ال امات.  امل للال ف ال ال

ة،  ائ ادقة الق ة ال ة. ون أن م اك اءات ال عي العام ع إج لي ال بل ت
ة  لة ح ني، وانهاء ل ار القان ق ق الاس ل ل هج  ا ال ه ه ل ق ان الع
ة،  ائ ادقة الق ار ال ور ق ى مع ص قًا ح فاوضي ل م لى في أن الاتفاق ال ت

غ ذل ل  امات، وأن الق ف الال ه –إلى ح ت ة الاتفاق  -رغ ص ر ح يه
ة. ام الأج الأح اف  ة الاع ل فاوضي ذاته في ع   ال

  الفصل الثاني
  التنظيم القانوني لاتفاقات العدالة التفاوضية في جرائم الشركات

: ه وتق   ت
اث أو  ال الأح د في م جلة م عق ات ال اك اء ال ي إج ع الأم ف ال ع

ا ي العه  ي ع دون ح دة إلى ال د والع ل الف إعادة تأه اح  ف ال ام به لإج
ات  اء إلى ال ا الإج رالي ه ة. وق مّ الادعاء العام الف ائ ة عار الإدانة ال وص

ة في عام  ة ١٩٩٢لأول م مة مع ش ق ال أ ع ت ي، ون  ل غ رس
Salomon Brothers ال في الأوراق ال هاك اح ةلان صل إلى )١٨٧(ال . وت ال

ل ما ام ة الاتفاق ع رجة أن  ال مة للإصلاح ل ات ال ل إلى ح  ل
ي عي العام الأم ماي ال رك أوت أو ة م ن قة ال اك لل  Ottoآن

Obermaier ة ه الاتهام لل ج م ت ر ع ا  .)١٨٨(ق ة في ب ة رس ث أول اتفا ح
ةب ١٩٩٤عام  رك وش ة م ن قة ال ي لل عي العام الأم   ال

Prudential Securities )ال في الأوراق  )١٨٩ ة الاح ه ها ب اك ل م في مقابل تأج
                                                 

(187)- Paul Mozer, Plea Bargain Cited in Salomon Case, N.Y. TIMES, Dec. 19, 
1992, at L39. 
(188)- Press Release, U.S. Dep‘t of Justice, Department of Justice and SEC 
Enter $290 Million Settlement with Salomon Brothers in Treasury Securities 
Case (May 20, 1992). Available online on 15/11/2021 at: 
http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/1992/211182.pdf.  
(189)- Peter Spivack & Sujit Raman, Regulating The " New Regulators": 
Current Trends In Deferred Prosecution Agreements, Georgetown University 
Law Center, Volume 45, Spring 2008, No 2, pp. 159- 193, p. 164. 
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١٧٠٧ 

ات، وافق ة ثلاث س ة ل ال اء إصلاحات  Prudential ال إج مة  ل ال على 
ة ة  ها على أنها  وال ،)١٩٠(داخل ان الأولى نادرة وغ عاكان يُ إل ة لأنها  د

عها    .)١٩١(م ن
ح  عامل مع ج ة لل ي ة أدوات ع ل ارسة الع ت في ال ق ارخ، اس عق ذل ال

ي  ات، وال فال ات  ه س ة ل ارسات غ الأخلا ة لإصلاح ال رة رئ
ائف والا الي تع ال ال ة و أث على أداء ال ال دون ال اد الأع ق

ة )١٩٢(لل ائ لاحقة الق م ال ة ع ها اتفا لاحقة NPA، م ل ال ة تأج ، واتفا
ة ائ ة؛ . و DPA الق رال ة الف ا ة ب الاتفاق في ال و العامة ال عل ال ت

ة ق الإضا اب ال امات؛ وت داد والغ ي  .الاس ا ال ه ل مة في  ز لل ا 
اش مًا في م ةق ام الاتفا ة أح س ه ال ة إذا ان ائ لاحقة ال اءات ال    .ة إج
ر١٩٩٩في عام  ل اك إر ه عي العام آن ر نائ ال  Eric Holder ، أص

ل.  ات ال رال ال في اتفا ع العام الف ة لل ه ج اد ت ة  م
ل ا م وزارة الع ة، اس ه ال ار ه ة وم إص اك قة لل ا ل ال ات ال تفا

ة في أك م  ة داخل ل اء إصلاحات  ارة ٣٥لإج ة ت ي )١٩٣(ش رت الع ، وأص

                                                 
(190)- See Deferred Prosecution Agreement Between the United States 
Attorney‘s Office for the Southern District of New York and Prudential 
Securities Incorporated (Oct. 27, 1994). Available online on 15/11/2021 at: 
http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/prudential.pdf   
(191)-Kurt Eichenwald, Prudential Agrees to Pay Investors for Fraud Losses, 
N.Y. TIMES, Oct. 22, 1993, at A1. 

ة  - )١٩٢( ار ش ال وقائع انه ة في عام  Arthur Andersen LLPلا ت اس ال ال ، ٢٠٠٢لأع
ة  اس ة ال اولة مه ها ل ل رخ امها ب ع  ة،  ات الأم ان تع م أك ال ي  وال

علقة  ثائ ال إتلاف ال الة  قلة الع ة ع ها  ت إدان ع ث ا،  ة في أم ن قها القان ات ت ل ع
ون  ة إن ي ل اس ارة Enronال ت على ذل م خ ن في  ٨٥٠٠٠، وما ت ل ع يها  ف ل  ٨٤م

ات، وأن  ة لل ال ة  لاس ة ال ائ لاحقة ال سًا ع الأث ال لل لاً مل ل دل ، ت ائفه دولة ل
الا ة  ع عق ًا ب ه ح ق ل في ح ه  ار الإدانة وح .ق ات ال ام على ال   راجع: ع

Jean-Yves LOURGOUILLOUX, LE PARQUET NATIONAL FINANCIER, 
De la conformité à la justice négociée, actualité de la lutte anticorruption, Actes 
du colloque du 17 mai 2018, pp.26-29. 
(193)-Large organizations with which the DOJ has entered into DPAs since 1999 
include American International Group, Inc., America Online LLC, the Boeing 
Company, Bristol-Myers Squibb Company, Computer Associates, Inc., 
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١٧٠٨ 

ن  م ة  ها م ة، م ال ات ال ة ٢٠٠٣عام  Thompsonم ال ، م
McNulty  ل٢٠٠٦في عام ة ف غ م أن ٢٠٠٨في عام  Filip ، وم . وعلى ال

ة اس ، إلا أن كل م ع العام امة لل ة أك ص ه ج اد ت ها  ق ل سا
ع  ان م ال ر  ل ة ه ج م ة  ا ح بها في ال ُ اسعة ال ة ال ي ق ة ال ل ال

ة في عام  ام الأم ة الأح م ل ا ق ها.  اجع ع ا م الإرشادات  ٢٠٠٤ال ً م
ح ق امة ال اك ب الغ اح لل ان لل ال ة إذا  نامج ام ة ب ل ال

   .)١٩٤("فعال"
ة،  ه ج اد ال ه ال ، ولى جان ه ة أخ س فيم ناح نغ ل ال  ١٩٩٨ ع

ة  ة الفاس ارسات الأج ن ال ادر في عام  FCPAقان عل ١٩٧٧ال ة ، وال اف
ل على  ة في ال اع ول الأجان لل ة ال اد م خلال ح رش ال الف الأع

فا بها ارة أو الاح ن  ،)١٩٥(ال لة وفقًا لقان يها أسه م ي ل ات ال ار ال واج
ة لعام  ال ف معاي ١٩٣٤الأوراق ال ة ب ا داخل لات ووضع ض ف ال . )١٩٦(ل

ا لي  ك ن سار أو س قان ن في عام  the Sarbanes-Oxley Actسّ ال
ي م ٢٠٠٢ ل الع ة ف عال ات  ل ال في ال ف ع الاح ات العامة في ال ال

احات  ة إف ث ة ال م خلال ت دقة وم ا اف، وح عه على ن  وم
ة ولأ ال ان الأوراق ال اؤها وفقًا لق ي ي إج ات ال اض أخ ال    .)١٩٧(غ

ة الع ل ة لل ائ ة الق ي الاتفا ن ع الف ، ق ال ج على صع آخ امة 
ن  ة،  ٢٠١٦د  ٩قان اد اة الاق ي ال اد وت ة الف اف ة وم فا أن ال

                                                                                                                       
HealthSouth Corporation, KPMG LLP, MCI, Inc., Merrill Lynch & Co., Inc., 
and Monsanto Company, among others. See: Garrett, Brandon L. “Structural 
Reform Prosecution.” Virginia Law Review, vol. 93, no. 4, Virginia Law 
Review, 2007, pp. 853–957, p. 855. Available online on 22/10/2021 at: 
http://www.jstor.org/stable/25050369 
(194)- Garrett, Brandon L. “Structural Reform Prosecution. Op. Cit., at 908-09. 
(195)- 15 U.S.C. § 78dd-1(a),-2(a),-3(a). 
(196)- Giudice, Lauren., Regulating corruption: Analyzing uncertainty in current 
foreign corrupt practices act enforcement. Boston University law review. 
Boston University. School of Law, 2011, p. 91. Available online on 23/11/2021 
at: http://www.bu.edu/law/journals-archive/bulr/documents/giudice.pdf  
(197)- Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 
(2002)(codified in scattered sections of 11, 15, 18, 28, and 29 U.S.C.).available 
online on 2/11/2021 at: https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-
107publ204  
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١٧٠٩ 

اس "ساب  وف  ع ة Sapin II ٢ال ائ اءات ال ن الإج "، وال أدخلها إلى قان
ادة  عة  ٢-١-٤١ج ال ة فعالة وس عال ح  ة معاملات ت ل آل ي ت ه، وال م

ة ال ائ اءات ال اد للإج ال الف ر في أع ار ال اص الاع اه ض الأش
ي ل ذ ال وال ف غلال ال ة ذات  واس ال وأ ج ل الأم ي وغ ب ال ه وال

ع م أه ا  خلات صلة.  ي  مُ اد وال ة الف اف ة ل ن الة الف اء ال ن إن ا القان ه
ا امج الام ف ب اف على ت ة الإش ه لات كُلف  ع ع ال ع  ا أدخل ال ل. 

ن رق  ى القان ق ائي  رخ في  ٤٠١-٢٠٢١على ال الإج ل  ٨ال  ٢٠٢١أب
ا فاءة الع ةل  ائ ة ال ا ة والاس ل   .)١٩٨(لة ال

ن رق  القان أ  ا أن رخ في  ٢٠٢٠-١٦٧٢ك عل  ٢٠٢٠د  ٢٤ال ال
ي والع عي العام الأورو ة ال ة ال ائ الة ال ة والع ة  )١٩٩(الة ال آل

ادة  ج ال اثلة  ها  ٣-١-٤١م ص عل ائ ال ة لل ائ اءات ال ن الإج م قان
لة. ائ ذات ال ة وال ن ال   في قان

م رق  س ي ال ن ولة الف ل ال ر م ا أص ل  ٢٧في  ٢٠١٧-٦٦٠ك  ٢٠١٧أب
ائي لل الاتفاق الق عل  ة العامة، ال و ت الاتفاق ل د ش وال 

فاوضي ًا في ال ل تع رت وزارة الع ا أص اي  ٣١.  ام ٢٠١٨ي ي معاي إب ، ل
CJIP اد ة الف اف ة ل ن الة الف ي وال الي ال عي ال ا اع م ال  .

الح العام في  ة لل ائ ة الق ف الاتفا ة ل ه ج اد ت   .٢٠١٩ن ي  ٢٧م
ة  ا اب ل ال عي ال اء ال ي، الإن عي واللائ ا ال ال ت به و

ن الأساسي رق  ج القان ة  ة ال ال ة  ١٥العامة ال رخ في  ٢٠١٣ل  ٦ال
اة العامة،  ٢٠١٣د  ة ال فا ا ل ة العل الي، واله عي العام ال ال عل  ال

ادر في  وال ال  م ال س ج ال ة  ة وال ال ائ ال اد وال ة الف اف ل
اهة العامة ٢٠١٣أك  ٢٥ هاكات ال ع ان ع وق اد وم ة الف اف ف م ه ، وال اس

ال. ن الأع  وقان
ني اء ال القان ق ح اس ف ه أعلاه –و ارد ملام ة  -ال ائ الة ال لاتفاقات الع

ات  ائ ال ام الاتفاق في ج ي، ع  ن ي أو الف رالي الأم ام الف في ال
                                                 

ة، في  راجع- )١٩٨( ن عات الف قع ال   :٣١/١٠/٢٠٢١على م
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043339951/2021-04-10/  

ة، في  راجع- )١٩٩( ن عات الف قع ال   :٣١/١٠/٢٠٢١على م
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042743877/2020-12-27/  
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١٧١٠ 

ام الاتفاق  فاوضات لإب اء ال حلة إج ة، ت في م احل أساس فاوضي على ثلاث م ال
ف الفعلي  حلة ال ة، وم ائ ادقة الق حلة ال ة، وم ع ة ال فاوضي مع ال ال

ها. ث ع فاوضي أو ال امات الاتفاق ال   لال
أتي ولا ا ال ودقائقه، س لامح ه ة  ة، وللإحا احل الأساس ه ال اض ه ع س

ام الاتفاق  فاوضات لإب اء ال حلة إج ا ل اول في أوله . ن ل إلى م ا الف تق ه
فاوضي  ة على الاتفاق ال ائ ادقة الق حلة ال ا ل ه اول في ثان فاوضي. ون ال

  ونفاذه.
  المبحث الأول

  المفاوضات لإبرام الاتفاق التفاوضيإجراء 
: ه وتق   ت

حلة الأه في  فاوضي ال ام الاتفاق ال ة لإب فاوضات مع ال اء ال حلة إج تع م
ي أو  رالي الأم ني الف ام القان اء في ال فاوضي، س ة للاتفاق ال ائ اة الإج ال

افة  فاوض على  حلة ال ه ال ي، إذ ي خلال ه ن الاتفاق، الف علقة  ل ال فاص ال
ائ  ار الف اب مق ات؛ أو ح ع الغ ال ة وم ال ة ال ار العق ق ها  اء ما تعل م س
امات  ة؛ أو تق ال اء ال ار م ج ي عادت على ال الاع غان ال أو ال

عاون مع  ه؛ أو ت ال ي فاوضي أو حالات ت ة الاتفاق ال ة؛ أو م ا هات ال ال
ة  ل ار ال ورها ع مق ل ب فاص ه ال ح ه ، تف قة الأم ة.. إلخ. وفي ح الأج
ه  ها، إذ  ي ت تقل ائي ال ة القاضي ال ل قارنة  ال حة للادعاء العام  ال
ا  ل ه ، و قل وره ال قارنة ب ال اءات  ر في الإج الادعاء في دور م م

ة أسا ي س ور ال ة.ال فاوض ة ال ائ الة ال ات الع ة م س   س
ة الادعاء العام ذاته في  ، ال على سل ا ال اول م خلال ه ه، س وعل
اع تق  فاوضي، وق ام الاتفاق ال ة في إب ث ائل ال فاوضي، وأه ال ام الاتفاق ال إب

ا ا فاوضات، م خلال تق ه حلة ال ة في م ئ امات ال ل إلى ثلاثة الال
ة  فاوض الة ال ام اتفاقات الع ة الإدعاء العام في إب ل اول في الأول ل . ن ال م
ام  ة على إب ل له ال ار وق أث تعاون ال الاع اني ل اول في ال اقها. ون ون
ات  ع امات وال الغ الغ ي م ال ل ل ال فاوضي. ون في ال الإتفاق ال

ة.ال ن الأج   قة وال مع جهات إنفاذ القان
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  المطلب الأول
  ونطاقها سلطة الإدعاء العام في ابرام اتفاقات العدالة التفاوضية

: ه وتق   ت
ًا أساسًا في  ي لا ن ي أو الف ني الأم ام القان ل الادعاء العام في ال

ة إ ه م سل ل ات م خلال ما  ح ال اجهة ج غ ما م فاوضي. و ام الاتفاق ال ب
ائي  له الإج ، إلا أن ع ائي في ذات ال القاضي ال ة مقارنة  ه م سل ع  ي
اء الاتفاق  ء إلى إج ي الل ق ة ب فة أساس عل  ي ت امل ال عة م الع ا  م

اق الاتفاق  جه عام ب ة ب ل ه ال د ه ، ت الإضافة إلى ذل فاوضي.  فاوضي ال ال
ة  ل اول أولاً ل ف ن انه، س ا س ب ه، ووفقًا ل عي. وعل ض ي وال ذاته ال
ي  اق ال ض ثانًا لل ع ة، ون فاوض الة ال ام اتفاقات الع الادعاء العام في إب

ة. فاوض الة ال عي لإتفاقات الع ض   وال
  الفرع الأول

  التفاوضية سلطة الادعاء العام في ابرام اتفاقات العدالة
جلة: - أولاً  ة ال ائ لاحقة الق ة ال ام اتفا ي في إب ة الإدعاء العام الأم   سل

ة واسعة  ي ة تق ل ي  رالي الأم ني الف ام القان ن في ال ن العام ع ع ال ي
ق  ما  ال ى ع ة، ح ع ة ال ة لل ائ ه ته ج ج ان س ت ي ما إذا  في ت

ةإلى ا ابها ل ل )٢٠٠(رت اد وزارة الع ة للادعاء  ي ق ة ال ل ه ال ش ه . وت
ة  غ ارسات ال ها، وال ازن ي  م ة ال اس ارات ال ي تل الاع ة ال اس ال

اته ل اعها، في أداء الادعاء ل ي  ات ة )٢٠١(ال ائ عاو ال غ أن إقامة ال . و
ل ال ما  ي ع ك الأم وج ةل اد ة ات ة ج ي ال لل  Federalع

offenseقامة ة الأدلة ال ل ة ومق فا ة )٢٠٢(، مع  ارات خاصة إضا ة اع ، غ أن ث
لاحقة  ن رف ال ن العام ع ع ال ال،  ل ال ب. على س ج فف م ذل ال ت

ا ال على اق ها الاح م ف ق ي  الات ال ى في ال ة، ح ائ روا الق ة، إذا ق ف ال
ل  ة، م ائ لاحقة الق ائي لل ان غ ج اسًا ول  لاً م اك ب دة أن ه ع امل م وفقًا لع

                                                 
(200)-See United States Attorneys Manual (―USAMǁ), Title 9 (Criminal 
Division), at 9-27.110(B). available online, on 19/10/2021 
at:https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution#9-
27.200    
(201)-Ibid. 
(202)-Id. at 9-27.220(A). 
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١٧١٢ 

ها  ار؛ أو غ ة الاح اف ارك؛ م ة؛ ال ال ان الأوراق ال ج ق ة  ن ات ال ال
ة ان ال ً )٢٠٣(م الق ها أ ي  أخ لة ال امل ذات ال ل الع ا في . وت

ل  ض م ال وآثار ف ائل؛ اح ه ال ج ه احة  ات ال ي الإدعاء للعق ار تق الاع
الح  ة؛ وم رال ن الف الح جهات إنفاذ القان يل على م اء ال ات؛ تأث الإج ه العق ه

ا    .)٢٠٤(اال
ه  ج ي في شأن ت ات الإدعاء العام الأم ا اصة على ح ارات ال ث الاع وت

أ رق اتها ، ي ال ل ا ل ً مه. وتأك ارة م ع اص الاع ة ض الأش ائ مات ج
ة  ٩-٢٨-٢٠٠ ل ارات العامة ل ي الاع علقة ب ل ال م إرشادات وزارة الع

غي  ة ولا ي ا ها الاص ع اهل   ات ب غي معاملة ال ات أنه "لا ي ال
د  ى. إذ ي عاملة أق ع ل الف م أن ت ة ض ال ائ ان ال ارم للق ال ال

ال  ا في م ر، لا س ه ن وال ة لإنفاذ القان ائ  اء، إلى ف ات، ع الاق ال
اء اقات ال ائ ذو ال الفات white collar ج اب م ارت ات  . ون اتهام ال

قافة ابي ل غ الإ ة لل ن ق مة م أن ت ّ ال ع و  ُ ة ل ة، وق اف ال اك
ة" ائ ال ة ال ي رق )٢٠٥(ومعا ق امل ال أ ع ا ي م م ذات  ٩-٢٨-٣٠٠. 

ان  ي ما إذا  اد في ت الأف علقة  امل ال ن نف الع ع الإرشادات على أن  ال
ي  امل ال ع الع ازنة ب ج لة في ال ة ال ه الاتهام إلى ال ج ها س ت ي أخ

دع  ة؛ ال اك اح في ال ة ال ال ة الأدلة؛ اح فا لة في  ار عادة وال في الاع
ة.  ائ ة الأسال غ ال فا اق الأخ للإدانة؛ وم  ل والع أه ل وعادة ال ال
ي   ة ال امل الإضا ع الع ج  ، ت ار عة ال الاع ًا ل ، ن ومع ذل

ع ائه  على ال ة ع إج ف ال ة له اس عاملة ال ي ال ها ع ت ال ف
عاو والاتفاقات  أن ال فاوض  ه الاتهامات، وال ج ان س ت ي ما إذا  ، وت ق لل

 ، الي:الأخ ال   وهي 
  اسات ر، وال ه ال اق الأذ  ا في ذل خ إل رتها،  ة وخ عة ال

قة ات ال ة م والأول ات مع ات لف ي ت ملاحقة ال ت، ال ، إن وج
؛ ائ   ال

                                                 
(203)-Id. at 9-27.220(A) (3). 
(204)-Id. at 9-27.250(A). 
(205)-Id. at 9-28.200(A). 
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  ائ غاضي ع ال ائي أو ال اك ال ا في ذل الاش ة،  ائ داخل ال ار ال ان
ة؛ ل إدارة ال   م ق

  ة ائ اءات الإنفاذ ال ا في ذل إج اثل،  ك ال ل ء ال ة م س تارخ ال
ا ة ال ة وال ن ها؛وال   قة ض

  ادها ع الفات واس عي ع ال ل  اس و ق ال ة في ال اح ال إف
؛ ق عاون في ال   لل

 ة؛ س قًا لل د م ج ال ال نامج الام ة ب د وفعال   وج
  نامج ف ب د ل ا في ذل أ جه ة،  س ها ال ي ت ة ال اءات العلاج الإج

نامج ق ي فعال أو ل ب س ال م ولة، ام عاضة ع الإدارة ال ، والاس ائ
ة ذات  م الات ال عاون مع ال ات، وال ع ، ودفع ال الف وتأدي أو إنهاء ال

لة؛   ال
  ، اه اس لل ر غ م اك ض ان ه ا في ذل ما إذا  ة،  ان اق ال الع

ه ه م ل ت إدان ، وغ ف ة، وال قاع عاشات ال اب ال ًا،  وأص ش
ة؛ ائ لاحقة الق اتج ع ال ر ال ه أث على ال ل ال   و

 ة الفات ال ول ع م اد ال ة مقاضاة الأف اكفا ا الح أ ض   ...، وم
  ا في ذل ة،  ة أو ال ن اءات الإنفاذ ال ل إج اف م ل الان ة س فا م 

الات ال ة مع ال ة ع تعاون ال ات لةالعلاجات ال ة ذات ال   .)٢٠٦(م
امًا تان وخ ا أوردته الفق اد  ٩-٢٨-٢٠٠م ال رق  ٤، ٣، ووفقًا ل م م

اس حل  ن م ال الات، ق  ع ال ال، فإنه في  ات الأع ة ل رال ة الف ا ال
                                                 

امل  - )٢٠٦( ام، بل هي ع ل ال والإل امل ل تأت على س ه الع ، أن ه ال ي  م ال
ارا الاع ع العام  ة لل شاد ن ذات صلة. اس ل أن ت ي  ه و ت ال ع ه ق لا ت 

. على  امل الأخ ع الع ُ عامل واح ج الات ق  ع ال دة، وفي  امل على حالات م الع
امل  غ ال ع الع ة  ائ لاحقة ال عي ال رتها ت ة وخ عة ال ن  ال، ق ت ل ال س

الا ، في مع ال . ومع ذل ، ق الأخ الإضافة إلى ذل د.  اك عامل واح م ن ه ت، ل 
ه  ع ه اء وزن أك أو أقل ل الات الإنفاذ إع لف م ة في م ن ال اسات إنفاذ القان ل س ت
روس  ه ال ارسة ح ع العام م ع،  على ال ال  . امل الأخ امل أك م الع الع

امل ه الع لي في ت ه ن.  والع ام القان ة عادلة وتع اح ق ن ها، وذل ل ازن ب ق ال وت
ل:   راجع إرشادات وزارة الع

Id. at 9-28.300 (A). 
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ة الاتهام  ات م خلال وسائل أخ غ لائ ال عل  ة ت ائ ة ج ق
indictmentل ة  . على س ائ لاحقة الق م ال ات ع ل اتفا ال، ت  NPAsال

ة  ائ لاحقة الق ل ال ل  DPAsوتأج لاحقة وال ة ب رف ال ة مه ة وس أرض
ة عادة سلامة )٢٠٧(على إدانة ال فاوضي على اس اع الاتفاق ال ، و أن 

ل ي قام  ة ال ة لل ال و ال ة على ال اف ة وال ات ال ل امي، مع ع ك إج
ا ه الاتفاق ماد دة ت ة م مة على ملاحقة ش رة ال فا على ق ل، )٢٠٨(ال ال . و

ة. ة في حالات مع اس ة م ة وال ن ائل ال ن ال   ق ت
ع العام غي لل ا ي د  –ك قة ال ي  ة واسعة في ت ي ة تق ل ع  ال
ائ ن ال هاكات القان راليعلى ان ل في  -ي الف خ ان س ال ا إذا  ع ال 

ا،  ا الح ال اعاة م ع م جلة مع ال ال م ملاحقة أو ملاحقة م ة ع اتفا
وق  دع في ص ه الاتفاقات ل ت ج ه لها  ي ي ت امات ال ودراك أن الغ

ة وق العام لل لاً م ذل لل ه ب ، بل س ائ ا ال ا اض ض ق الأغ ، وت
ق  ، وت ه ة ل ال اس ة ال ار العق لة في اخ َ ُ ائي، ال ن ال العامة للقان
ل،  أه الي، وعادة ال ك ال والاح ل ر م ال ه ة ال ا اص، وح دع العام وال ال

ا ا    .)٢٠٩(وتع ال
اً  ام الإتفا -ثان ي في اب ن الي الف ة الإدعاء العام ال ة سل ل ة لل ائ ة الق

  العامة:
ي، فالأصل أنه  ن ع الف قف ال ص م ع أما في خ ا ل ي ت ال ال

عي العام أن  ة، ُ لل اك ق أو ال ة ال ة ع  الإحالة إلى م م الع
ة العامة  ل ة لل ائ ة الق ام الإتفا ه إب ار ال ح على ال الاع . CJIPق

ادة و  م ال د، لا تق ا ال م رق  ٢-١-٤١في ه س ة أو ال ائ اءات ال ن الإج م قان

                                                 
(207)-Andrew Weissmann, Non-Prosecution Agreements– They Are Useful 
Devices, The National Law Journal (May 5, 2008). Available online, on 
19/10/2021 at: 
https://jenner.com/system/assets/publications/822/original/NLJ_Weissmann_05
0508pdf.pdf?1313765530; Letter from Justice Department to Eric Dubelier 
(Apr. 8, 2011). Available online, on 19/10/2021 at: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-
fraud/legacy/2011/04/27/04-08-11depuy-dpa.pdf  
(208)-Id. at 9-28.1000(B). 
(209)-Id. at 9-28.200(B) 
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ولة في  ٦٦٠-٢٠١٧ ل ال ادر ع م فاوضي ال الاتفاق ال عل  ل  ٢٧ال اب
عي العام إلى  ،٢٠١٧ فع ال ي  أن ت دة ال و ال ة إشارة إلى ال أ
اح ا الإغفال ال)٢١٠( CJIPاق لاحقة ع  . ون أن ه ة ال أ ملائ ادة م إلى س

opportunité des poursuites  د ه ما ي ا لا ش  عي العام. وم ل ال م ق
ادلة وتق  ني ال م ال افعها القان ة وم ه ة ال ل ال ا الإغفال م ب ه ه إل

ام  عي العام على إب ع ال   .)٢١١(CJIPالأدلة م أجل ت

ه في ، ومع ذل ا ت ن ً ل تع رت وزارة الع اي  ٣١أص ، م أجل ٢٠١٨ي
ام  عاي إب عل  ا ي ني  اء ال القان ه، CJIPال م غل ا ورد  . ووفقًا ل

ء ثلاثة معاي  اء في ض ا الإج ف ه اب ت  للإدعاء العام تق م اس
ة  لى في خل ؛ ال الاع antécédentsت قائ ف ال ة ل عة ال ؛ ال ار

ا ة الق ل عاون مع ال ار ودرجة ال يها ال الاع ي ي ة ال  .)٢١٢(ئ
ادرة  ة ال ه ج اد ال عي في ال عاون ال ار ال ء على م ل ال ا ت ت ك

الي  ي ال اد م الإدعاء ال ة الف اف الة م ن  ٢٧في وو عل ٢٠١٩ي ا ي  ،
ف ان م  ب إم ان  ا ورد بها، إذا  ة العامة. ووفقًا ل ل ة لل ائ ة الق الاتفا

ح  ق ن، أن  ج القان  ، عي العام فق ة  "، CJIPال ل ارسة الع ففي ال
ه في  غ الي ب ي ال لاغ الادعاء ال ه إ ام ار أو م ني لل الاع ل القان لل

عامل ة ال فادة م آل لقائي الاس ف ال ع "ال ، ي ت الإضافة إلى ذل ة".  فاوض ة ال
" ار ل ال الاع قائ م ق ق داخلي". لل ف ت ل "ت  و

ة ن ة الف فاوض ة ال ائ الة ال ة في الع ح نقلة ن ض اص ب ه الع ه ه ، تُ
ة وا ا قائ  ف ع ال ار على ال اص الاع ع الأش عاون مع ح ي ت ل
ة. و الاتفا فاوض على ش فادة لاحقًا م ال ة م أجل الاس ائ ة الق ل  ال

                                                 
ة، في  راجع- )٢١٠( ن عات الف قع ال   :١٩/١٠/٢٠٢١على م

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LE
GISCTA000034528795/#LEGISCTA000034528795  
(211)-Les imprécisions du décret relatif à la convention judiciaire d’intérêt 
public, ARTICLEContentieux- Arbitrage- Droit pénal des affaires, Publié en 
09/05/17. Disponible en ligne, le 19/10/2021: https://www.august-
debouzy.com/fr/blog/995-les-imprecisions-du-decret-relatif-a-la-convention-
judiciaire-dinteret-public  
(212)-Shalabi Ibrahim et Ranim Kamel, Op. Cit. Disponible en ligne, le 
20/10/2021: https://www.village-justice.com/articles/convention-judiciaire-
interet-public-une-contractualisation-droit-penal,33402.html 
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ي ل ن عي الف اء ال ، الإشارة إلى الإن ال ي  ة العامة وم ال ا  ال
ة ة ال ال ن الأساسي Le parquet national financier (PNF)  ال ج القان

ة  ١٥رق  رخ  ٢٠١٣ل الي ٢٠١٣د  ٦في ال عي العام ال ال عل  ، )٢١٣(ال
اة العامة  ة ال فا ا ل ة العل  La Haute Autorité pour la Transparenceواله

de la Vie Publique)ة )٢١٥)(٢١٤ ال ائ ال اد وال ة الف اف ، وال ال ل

                                                 
ة، في  راجع- )٢١٣( ن عات الف قع ال   :١٩/١٠/٢٠٢١على م

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028278945  

ة، في  راجع- )٢١٤( ن عات الف قع ال   :١٩/١٠/٢٠٢١على م
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028115234  

اة العامة - )٢١٥( ة ال فا ا ل ة العل ارب تع اله ع ت ة  فة أساس قلة، ت  ة إدارة م سل
ارات  ة تلقي إق ه ف، ت  ا اله ق ه ل ت اة العامة. وفي س ة في ال فا ق ال الح وت ال

ن تف ارس ما  ه ع ال اته وم ل م ع م ف الع ة، وفي ال ي فة ج ا أو و يً ا ج ً
ارات م  ل تلقي الإق الها ل ا ت أع ائف.  ف أو ال ة ال اء نها مة؛ أع اء ال أع

، إلخ ول ار ال ن؛ و زار ارون ال ن؛ ال ل ن ال ي ف اء ال خ؛ الأع ل ال   م
ا  ة العل ة لله ان ة ال ئ ة ال ه لي ال ا ت الح ك ارب ال ع ت لاء  conflits d’intérêtsفي م له

قفًا  مة، فإذا ما ت لها م ق ارات ال ل م خلال ف الإق م ب . وهي تق ه م أنف ول ال ال
ل أو  ح ل ال ة، م اس ل ال ل ال صي  ، وت ُق ًا مع ال ارًا مه ، فإنها تلع دورًا اس ا ال فًا  ف م

لي ع  ة ال ل ة  le déport ou l’abandon de l’intérêtال ارس اله ا ت  . م الأم إذا ل
وار  اب ال ة على "ال قا ا ال ع pantouflageالعل ل  ها م ق ب الإحالة إل "، م خلال وج

ا  ا ال اف ه ارها في م ت اذ ق ا خاص، وات اف ن ن في اس غ ما ي م ع ول الع ال
قة.مع  ا ائفه ال   و

ر  ح مهامها م خلال ال ض ة وت اد الأخلا اد م خلال ن ال ع الف ا  ة العل م اله ا تل ك
ب ال  ا الأسل ف ه ه ارج. و ا أو في ال ن اء في ف ات س ت وات أو ال ة في ال ار وال

اش أم لا ل م ا مع  ان اء  ، س م ف الع اس. ال ل عامة ال  ، و
ن ساب  ة وفقًا لقان ًا، ت اله ادر في  ٢أخ ل  ٢٠١٦د  ٩ال ة ح فا ف ال ب

غ اعات ال م وج ل ال فاعلات ب ال ة، lobbyistes  ال ه ادات ال ات، الات كال
ال غ  اعات ال اء ج ام أع ات. م خلال إل ، وال غ اعات ال اح ج ي، م ل رق ل في دل

قع وني على م ة الإل الح، اله لي ال ل م لاغ م ق امات الإ ال لال ة الام ا ة  ام اله . و
ة.  اماته الأخلا   وال
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ة ( ج اOCLCIFFوال ادر في )  م ال س ، )٢١٧)(٢١٦(٢٠١٣أك  ٢٥ل
اد  ة الف اف له م لاثي في م اء ال ا الإن ف ه ه اهة و هاكات ال ع ان ع وق وم

ال. ن الأع   العامة وقان
ات  ح ال الي  عي العام ال ل م ال ا ع ا إلى ارت يً وت الإشارة ت

لى أوله  ة. ت الات رئ لاثة م اصه ب د اخ ال. إذ ي ة الأع في في ب
ة العامة ال عات ال هاكات ت ل )٢١٨(ان هاكات الأداء ال ه في ان ، وت ثان

                                                                                                                       
ة؛  ل في الإدارة ال ، ال س ائها ال ام مع ش ان ا  ة العل ل عاون ال هامها، ت ام  ولل

اكف  عي "و Tracfin ت ة والإنعاش"؛ ال ال اد وال ة وزارة الاق ل ع ل ة ت ارات مة اس هي خ
ة ( ن اد الف ة الف اف الة م ة؛ وو ال اك ال ي؛ ال الي ال لات أو  ).AFAال وت م خلال ال

ان.. ر الإم ن فعالة ق ي ت ة، ول ادلات، وجعلها آم اف على ال ات م أجل الإش راجع  الاتفا
ل: ف   ال

Lisa GAMGANI, LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE (HATPV),De la conformité à la justice négociée, actualité 
de la lutte anticorruption, Actes du colloque du 17 mai 2018, pp.22-25.  

ة، راجع- )٢١٦( ن عات الف قع ال   :٢٠/١٠/٢٠٢١في  على م
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028056223   

ال، - )٢١٧( ن الأع اهة وقان هاكات ال ولي، وان ي وال اد ال ة الف اف ا ال   ه
ي ال ال و  والاح ائ ال ة وج اس اة ال ل ال علقة ب ائ ال ، وال ائ ه ال ل ه ، وغ عق ال

لاً  ، ف عق ر  م ال و أنها ت على ق ا ذات تعق  أو ت ا ن الق ما ت ابي ع الان
لة"، ائ ذات ال ، وال ائ ه ال ل ه اف الادعاء العا ع غ ل ال ت إش ع ا  الي. ك م ال

اد  ة الف اف ة ل قة ال ا الف ، فه ق ي، فأما ع الف ت ة دع اس ق ووح ق ال إلى ف و
لة  ي فهي م ات ع الاس ة ال الي، أما ع وح اف ال ع الان ة لق قة ال ة، والف ال ائ ال وال

اص ال لها ض اخ ل ها وت مات وم عل ع ال ل ع ج عه،  اد وق ع الف ء م م . و
OCLCIFF  ،(ة، إلخ اد وال عاون الاق ة ال ة، م ة (الأم ال ول ات ال س ا في ال ن ف

، في  ن ة الإن ارج. راجع على ش ا وال ن اة في ف ة والق ا ال ر ض م ب ق ا  ك
٢٠/١٠/٢٠٢١:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_central_de_lutte_contre_la_corruption_et_l
es_infractions_financi%C3%A8res_et_fiscales  

مات، راجع عل   :ول م ال
Lisa GAMGANI, Op. Cit., p.24.  

د  - )٢١٨( ي ال ال ال ، الاح لة ذل ة fraude fiscale aggravéeوم أم ال في ض ؛ الاح
افة ة ال يescroquerie à la TVA ال ال ال ل الاح  blanchiment de fraude؛ غ

fiscale.  
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ة ال اق ال اهة العامة)٢١٩(للأس ات ال هاكات واج ان ه  عل ثال اخل )٢٢٠(، وت . وت
اصات  اء  PNFاخ ائ الإع اء ج اس  ، ة العامة الأخ ا اصات ال مع اخ

ل للأس  ًااق، على الأداء ال اصًا ح ل ذل اخ  compétenceإذ 
exclusive  ا ب ا ع إحالة الق ه،  ة العامة الأخ  PNFله. وعل ا ة ال وأجه

عق  ار ال ة le critère de complexitéإلى م أرعة معاي ف ه  ، ال ي تق
اة، ا أو ال ا د ال ع عل  ا ي ة  عل  الق سة؛ ت د الأفعال  مل وع

ة  ات ال ا ام ال اتج ع اس ة ال ولي للق ع ال ؛ ال ة في الإقل ت ال
ع  ارج؛ ال ة في ال س انات ال خل ال ارج، أو ت مة في ال د ال حة أو العق ف ال

اص ال عة الأش ة؛ وس ي للق لفالف اصة لل ة ال اس   .)٢٢١(ر وال

عي ال ه، فإن ال ة وعل ال ادتها  فاوضات و ام ال إب الي   ي ال
ة  ئ الات ال إح ال ة  ة العامة، إذا ما تعلق ال ل ة لل ائ للاتفاقات الق

ة أعلاه.  ض ة ال اصاته ال لاغ لاخ إ م  ق فاوض،  ال ام  ر ال فإذا ما ق
إحالة أ ع ة  ائه ال ، لإع ل ا ال ا ر،  ال ل أن ي ال ه  إل

ن  ل القان حة إلى ال ق ة ال إرسال الاتفا م  ق  représentants légauxث 
ار     .)٢٢٢(لل الاع

                                                 
)٢١٩( -  ، لة ذل ر وم أم ا الأم ن ب ح العال الأسعار délits d'initiéج لاع  ؛ ال

manipulation de cours للة ة أو م اذ مات   diffusion d'informations؛ ن معل
fausses ou trompeuses. 

اد  - )٢٢٠( ائ الف ، ج لة ذل ذ corruptionوم أم ف غلال ال لاس trafic d'influence؛ اس ؛ اخ
ال العامة  وع détournement de fonds publicsالأم ائ غ ال  prise illégale؛أخ الف

d'intérêt اة ا  ، إلخfavoritisme؛ ال
(221)-Les imprécisions du décret relatif à la convention judiciaire d’intérêt 
public, Op. Cit. Disponible en ligne, le 19/10/2021: 
https://www.august-debouzy.com/fr/blog/995-les-imprecisions-du-decret-
relatif-a-la-convention-judiciaire-dinteret-public  

ادة ر. - )٢٢٢( ء اللائ ٢- ٦٠-٣٣-١٥وفقًا لل ادة م ال ال افة  م رق  ١ي ال س -٢٠١٧م ال
ولة في  ٦٦٠ ل ال ادر ع م ل  ٢٧ال انات ٢٠١٧اب حة على ال ق ة ال ،  أن ت الاتفا

ة:   الآت
ني  –١ ي؛ La dénomination socialeالاس القان ع ار ال   لل الاع
ي  -٢ ة ال ن فات القان ل ال قائع و ان دق لل ها؛ب   ل أن ت عل
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  الفرع الثاني
  النطاق الشخصي والموضوعي لإتفاقات العدالة التفاوضية

ة: - أولاً  فاوض الة ال ي لاتفاقات الع اق ال   ال
ام الف م ح ال ة ع عي م اتفا فادة ال ال اِس ي  رالي الأم

ة، بل أن  ائ لاحقة ال ل ال لة للف س ها  اي أت في ب جلة ن ة ال ائ لاحقة الق ال
اث  ا الأح اد، لا س جهة ض الأف ة ال ائ ه ال ة juvenilesفي ال ، ل وص

ه ال ج ة ل ان اق ال ة العار والع ائ ام الإدانةه ال ور أح لة في )٢٢٣(وص ؛ ال
ل؛  ل على ع د ال ع على الف عل م ال ا ق  ائي م ل ال ق ال في ال
ص  ع الف ان  ارة؛ فق ة أو ال ه ة ال ة م الأن الات مع عاد م م الاس

ا في ذل ال ق،  ق ع ال ان  مات؛ وفق ة وال ا ا الاج ا ة وال عل  في ال
ارة ة ال ازة الأسل    .)٢٢٤(ال وح

                                                                                                                       
ا  -٣ فاء بها: في ه ي  ال و ال ة وال م ود ال ل ال وضة و ع امات ال عة وح الال

د ، ( ود  -)١ال هاكات، في ح ة م الان أت ائ ال اس مع الف ي ت ة العامة ال ل امة ال لغ غ م
ب على آخ ثلا٣٠ ال ال ال س ح الأع وفة في تارخ ٪ م م عات مع ثة أرقام م

ة؛ ( ة واح زعها على س هاكات، و ت ه الان اف ه ة ثلاث  -)٢اك د  ال، ال نامج الام ب
ة  قا اضع ل ى وال ات  أق رجة في  l’AFAس اب ال ف ال د وت ان وج ، والهادف إلى ض

ادة  ات؛ ( ٢-٣٩-١٣١ال ن العق م ت -)٣م قان ةع ن امة ال ة دفع الغ  l’amende civileاوز م
ة؛ ة واح ه س ي عل ة لأ م اج ع ال ر ال ف إلى إصلاح ال ي ته   ال

اء  -٤ لغ أتعاب ال ى ل اء، ال الأق نامج  frais d’expertsع الاق ف ب ص ت ة ل ال
ل  ال م ق ار ا AFAالام لها ال الاع ي ي ي.وال ع   ل

له أو  ق ار  لغه خلالها ال الاع ي  أن ي ة ال م هلة ال عي العام إلى ال و م ال
. اره اذ ق ل ات ام ق ه م اع ن أنه  أن  ه القان ل لغ م ا ي حة.  ق ة ال ه للاتفا  رف

(223)- James K. Robinson, Philip E. Urofsky & Christopher R. Pantel, Deferred 
Prosecutions and the Independent Monitor, 2 INT’L J. DISCLOSURE & 
GOVERNANCE, 2005, pp. 325- 347, p. 326-27; Greenblum, Benjamin M. 
“What Happens to a Prosecution Deferred? Judicial Oversight of Corporate 
Deferred Prosecution Agreements.” Columbia Law Review, vol. 105, no. 6, 
Columbia Law Review Association, Inc., 2005, pp. 1863–904,  p. 1866-71. 
(224)- Nancy Kaufman, Collateral Consequences of a Criminal Conviction 
(March 2000), available on 21/10/2021 at: 
https://bbopublic.blob.core.windows.net/web/f/convict.pdf; Office of the 
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١٧٢٠ 

اد ه الأف ة لل ال ة  رال ة الف ا اد ال ع إلى م ج ال ها ق )٢٢٥(و ، ن
اعاتها؛  اج م ارات ال عاون؛ الاع ة ال ن م ناح ال ار  ات الإق ض لاتفا تع

د م  ى ال ق لات  م؛ ال ه لل ار ال مها؛ ان -٤٥٠إلى  ٩-٢٧-٣٣٠رس
ي ٩-٢٧ ة ت عاون؛ م ناح ة مقابل ال ائ لاحقة الق م ال ض لاتفاقات ع ا تع  ،

لات  ام؛ وال اق الإل ي ن اعاتها؛ ت اج م ارات ال أ العام؛ الاع ار ال إق
ى ا د م ق   .)٢٢٦(٩-٢٧-٦٥٠إلى  ٩-٢٧-٦٠٠ل

                                                                                                                       
Pardon Attorney, Federal Statutes Imposing Collateral Consequences Upon 
Conviction (undated). Available online on 21/10/2021 at 
https://www.justice.gov/sites/default/files/pardon/legacy/2006/11/13/collateral_
consequences.pdf   

ة، في  - )٢٢٥( ل الأم قع وزارة الع   :٢١/١٠/٢٠٢١راجع على م
https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution#9-
27.600  

اد -)٢٢٦( ة على مقاضاة الأف مة الأم ، الإشارة إلى ت ال ال ي  ال  م ال في م
اتا ة لل ن ات ال ُ ل ا في ، إذ أنه م غ ال ر ي ت ة ال في ال مة م جح أن تعفي ال

ا ال  ي على ه س ع ال ا زارة ال ة. وق أضف ال ة مع ال ء م صفقة ال لة  ائ م ج
اسة عام  ة س اك سا ٢٠١٥م خلال ن م عي العام آن ة ال ها نائ ي وقع أن ال ان ي  ل لي 

ة أو  ائ وف الاس اب ال ي ن على أنه "في  ات، وال الفات ال ة ع م د اءلة الف ال
ة ع حل  ائ ة أو ال ن ة ال ول ن م ال اد ال ة، ل تعفي الإدارة الأف ع اسة الإدارة ال س

ع تغ إدارة الادعاء في عام  ة".   ة مع ال اجعة إرشادات ٢٠١٧الق ل  ، قام وزارة الع
فاوض  ض الآن "لل ا مف ي أص ، ال ع العام ة لل ي ق ة ال ل ع ال ة ي لإعادة  م
ات".  ة لل ن ة ال ات ال ًا في اتفا قًا إضا ن ت ل ي لا ي اد ال ني ع الأف اج ال أن الإف

 ً ة أ ق هات ال ج ان "ا على أن وت ال ان تعاوني إذا  ل على ائ هلة لل ن م ة س ال
ه،  ل ع ل أو ال ك ال ل ء ال " في سُ ل  ر " اد ال ي الأف ة ل ل  ن تع

ة  امة م لاً م ص اغة تقل ه ال ه ه ع  Yatesوت ي ج ة ت ج على ال ان ت ي  وال
ول اد ال ". ومع الأف ه م ه أو أق ه أو حال اص غ ال ع م ي،  ع ك ال ل ء ال  ع س

ة، وه  د اءلة الف ال على ال ل ال  ام وزارة الع ة ت على ال ق هات ال ج ، فإن ال ذل
اد، إذ أنه في عا جه للأف ائح الاتهام ال اد ل ة لأع ائ انات الإح اض ال ع اس ه  ، ٢٠١٩م ما 

ة  ة الفاس ارسات الأج ن ال قان علقة  هاكات م اب ان ارت اد  ائح اتهام الأف د ل ل ع رفع وزارة الع
لاً م  ٣٤إلى  دًا في عام  ٣١ب دًا في عام  ٢٤و ٢٠١٨ف   راجع:. ٢٠١٧ف

Sally Quillian Yates, Memorandum from the US Dep’t of Justice on Individual 
Accountability for Corporate Wrongdoing (9 September 2015). Available on 
24/10/2021 at: https://www.justice.gov/dag/file/769036/download; Marshall 
Miller, Principal Deputy Assistant Attorney General for the Criminal Division, 
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١٧٢١ 

اق ا ي ن ن ع الف ، فق ق ال ا ال ا س ل ةو ة على  CJIP تفا ن الف
ة  ار فق خلافًا لإتفا اص الاع ة DPAالأش ق الأم ه، فإن ال . وعل

اص  اجهة الأش ل سارًا في م ع س م ال إلى ال ال ُ ائي لل ال
ة ذاتها  م الاتفا اء إبُ ام معها، وس ة أو ت ام الاتفا ل إب أ ق اء ب ، س ع ال

ادًا إلى أن ال امل، اس ال ة  لاس ة ال ائ اءات ال ن للإج ع م، وس فعل أو ل تُ
و  عي ذاته، وفقًا لل ة ال ال ل ع لا ت م ة ال ال ل م

ادة  ها في ال ص عل ي ٢-١٢١ال ن ات الف ن العق ي )٢٢٧(م قان . وم ال
قام الإشارة إلى  ا ال فاوضي ال في ه ف الاتفاق ال ة ل ه ج اد ال ما أوردته ال

ة، م  ٢٠١٩لعام  د ات الف ول ي ال ع ل اص ال ي الأش ورة ت م ض
د إلى اتفاق تفاوضي مع ال اخلي ال  أن ي ق ال ال ال ة أجل اس

ة ه ج اد ال ه ال    .)٢٢٨(ج ه
، ي الق قة الأم ة وفي ح اواة ال م ال ع ا فقهًا  ي نقً ن عي الف  ال

أ  عي ل م ال ال ًا ع ع ارة، رغ ة والاع اص ال ب الأش
                                                                                                                       
Remarks at the Global Investigations Review Conference (17 September 2014). 
Available on 24/10/2021 at: https://www.justice.gov/opa/speech/remarks-
principal-deputy-assistant-attorney-general-criminal-division-marshall-l-miller; 
Leslie Caldwell, Assistant Attorney General for the Criminal Division, 
Remarks at New York University Law School’s Program on Corporate 
Compliance and Enforcement (17 April 2015). Available on 24/10/2021 at: 
https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-leslie-r-caldwell-
delivers-remarks-new-york-university-law; Rod J Rosenstein, Deputy Attorney 
General, Remarks at the American Conference Institute’s 35th International 
Conference on the Foreign Corrupt Practices Act (29 November 2018). 
Available on 24/10/2021 at: https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-
attorney-general-rod-j-rosenstein-delivers-remarks-american-conference-
institute-0  

ا، ً ة، في  وأ ل الأم قع وزارة الع   :٢١/١٠/٢٠٢١على م
https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution#9-
27.600  

ة، ص  - )٢٢٧( م ع الع فاوضي على ال ه في أث الاتفاق ال  .٦٤راجع ما س ذ
(228)- Manon Krouti et Pauline Dufourqle, Décryptage des nouvelles lignes 
directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public, 
Dalloz- actualité, 12 juillet 2019. Disponible en ligne, le 24/10/2021: 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/decryptage-des-nouvelles-lignes-
directrices-sur-mise-en-oeuvre-de-convention-judiciaire-d-inte#.YJ_yzqjXKUk 
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١٧٢٢ 

ادة  ال ارد  ة ال ة ال ل ق ب  ٢-١٢١ال ف ات، وال ل  ن العق م قان
أ  ا أثاره ال ًا ع ارة، ورغ ة والإع د ة الف ة ال ات قائ اق الأخ ذاته م ت

ع ذاته علاجها أو  ، حاول ال اف ع غ م ض اواة ب م اولة ال على م
ة ي ات ع ال س عابها  ي ال . )٢٢٩(اس ن ر الف س ل ال جه ال إلا أنه ووفقًا ل

ائ اع إج ع أن ي على ق ة، " لل ائ اءات ال ائل الإج ر أنه في م ة ق
" ه ي ت عل اص ال قائع والأوضاع والأش ة وفقًا لل اي ز )٢٣٠(م ه، فإنه  . وعل

 ّ ُ فاوضي ال الاتفاق ال اص، وه ما فعله  اءات ب الأش ة في الإج غاي ع ال لل
ة  امة وح ال اصة، القائ على الغ ها ال ع ة وفقًا ل ن انات القان احة لل ص

اها ثلاث والأراح غ ا ة أق ع ل ال ام  ة ث الال ها م ال ي ج وعة ال ل
ال  نامج ام ات ل ة  mise en conformitéس اف ة ل ن الة الف اف ال ت إش

ل ي لإعادة تأه ار ت اء م اد، الهادف إلى ب ة.  réhabilitation الف   ال
اجه اء في م ا الإج ،  ه ة أخ ة العامة وم ناح ع اص ال ة الأش
ادة  قًا ل ال اء، إلا أنه وت اصة على ح س ات، ٢-١٢١وال ن العق  م قان

ا  عاتها  ة وت ل ات ال ل ة لل ائ ة ال ل ولة، وال ة لل ائ ة ال ل ع ال تُ
ع اتفاقات تف ض ن م ة ق ت اق أن ت في س ي لا ت ائ ال ال عل  مة ي  ال

  العامة. 
اً  ة: -ثان فاوض الة ال عي لاتفاقات الع ض اق ال   ال

ل  ة ل جلة الأم ة ال ائ لاحقة الق ة ال عي لإتفا ض اق ال ع ال ي
ل  ة  ل ارسة الع م في ال غ م أنها ت ، على ال ائ عة واسعة م ال م

ة وال ائ ال اد، وج ة والف ش رالي شائع لل ع الإدعاء العام الف ا ي لامة.  ة وال
د  غ م وج امها، على ال ي اس ق عل الأم ب ما ي ة ع ة واسعة للغا ي ة تق ل

ا ون ال مي وال الأم الق علقة  ا ال ا د على الق ل ق ك ال ة وسل رج
م    .)٢٣١(ال

                                                 
(229)- G. Giudicelli-Delage, La responsabilité pénale des personnes morales en 
France», Schütz R.-N., Breillat D., Giudicelli A. (dir.), Aspects nouveaux du 
droit de la responsabilité aux Pays-Bas et en France, L.G.D.J, 2005, p. 187 et 
191.  
(230)- Cons. const. 29 août 2002, n o 2002-461 DC, D. 2003. 1127, obs. L. 
Domingo et S. Nicot; AJDI 2002. 708; RSC 2003. 606, obs. V. Bück; ibid. 612, 
obs. V. Bück. 
(231)- RAHMAN RAVELLI, deferred prosecution agreements: a comparison of 
the us and uk, united kingdom: east midlands, january 4, 2021. Available on 
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ي، فق ن ال الأ ن ع الف ص ال ادة وفي خ  )٢٣٢(٢-١-٤١ول م ال

ح على  -١" على أنه ق عي العام أن  ع العامة، ُ لل ا ل ي ت ال ال
اد  ها في ال ص عل ائ ال ة أو أك م ال ر في ج ار م ش اع

١-٤٤٥، ١-٤٤٥، ١٠-٤٣٥، ٩-٤٣٥، ٤-٤٣٥، ٣-٤٣٥، ٢-٤٣٣، ١-٤٣٣ -
ة ق١- ٢-٤٤٥و ٢-٤٤٥، ١ ادة ، الفق ة م ال ة م  ٩-٤٣٤ل الأخ ان ة ال وفي الفق

ادة  ح  ١-٩-٤٣٤ال ا ال ً ها، وأ ة ع اش ال ال ل الأم ائ غ ات وج ن العق م قان
ادت  ها في ال ص عل لها،  ١٧٤٣و ١٧٤١ال ائ العام وغ ن ال م قان

لة ائ ذات ال ل ال ة العامةو ل ة لل ائ ة ق ام اتفا ة "، إب ا ن الفق  .
ادة  ن  ٣-١-٤١الأولى م ال ع  )٢٣٣(م ذات القان ا ل ي ت ال ال على أنه "

ة أو  ه واح ا ه في ارت ار  ح على ش اع ق عي العام أن  العامة، ُ لل
اء  اس لة، و ائ ذات ال ة وال ن ال ها في قان ص عل ائ ال أك م ال

ات ا ام  ال ات إب ن العق اني م قان اب ال ال اردة  اص ال ة ض الأش ت ح ال وال
ة العامة". ل ة لل ائ ة ق   اتفا

ي في  ن ة العامة الف ل ائي لل عي للاتفاق الق ض اق ال د ال ه، ي وعل
اهة  هاكات ال ائ ان ا أورده الla probitéج ل وفقًا ل ارد أعلاه –، وت ة ج -ال

                                                                                                                       
21/10/2021 at: https://www.legal500.com/developments/thought-
leadership/deferred-prosecution-agreements-a-comparison-of-the-us-and-uk/  

ن رق  - )٢٣٢( ى القان ق ي  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج افة إلى قان رخ ١٦٩١- ٢٠١٦ال في  ال
ج  ٢٠١٦د  ٩ لة  ُع ة، وال اد اة الاق ي ال اد وت ة الف اف ة وم فا ال عل  ال

ن رق  رخ في  ٢٠٢٠-١٦٧٢القان ة، في  راجع. ٢٠٢٠د  ٢٤ال ن عات الف قع ال على م
٢٠/١٠/٢٠٢١:  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LE
GISCTA000006167418?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&
anchor=LEGISCTA000006167418#LEGISCTA000006167418     

ن رق  - )٢٣٣( ج القان لة  ُع رخ في  ٢٠٢٠-١١٠٤ال قع  راجع. ٢٠٢٠اغ  ٢٢ال على م
ة، في  ن عات الف   :٢٠/١٠/٢٠٢١ال

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LE
GISCTA000006167418?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&
anchor=LEGISCTA000006167418#LEGISCTA000006167418  
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١٧٢٤ 

ة ش ض أو تق ال ذ ؛)٢٣٤(ع ف غلال ال ة اس ة)٢٣٥(ج ش ل ال ة  ؛ )٢٣٦(؛ ج
ذ ف غلال ال ض اس ة ع في قل )٢٣٧(ج اة وم ة على الق ش ض ال ة ع ؛ ج

ن الأجان اء وال س ن وال فق اء وال اب وال ذ )٢٣٨(ال ف غلال ال ة اس ؛ ج
ابي م ار أو رأ إ ل على أ ق ن  لل اء وال س ل وال اب الع اة و الق

اص)٢٣٩(الأجان اع ال ة على ش في الق ش ض ال ة ع ة )٢٤٠(؛ ج ؛ ج

                                                 
ادة  - )٢٣٤( ى ال ق ة  ث ن رق  ١-٤٣٣ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١٦٧٢م قان

رخ في  ٢٠٢٠ ذ ٢٠٢٠د  ٢٤ال ف غلال ال اد ال واس الف عل  ال الأول ال اردة  ، وال
عل  ال ال ل ال اص م الف ل الأش اد.م ق ل الأف اء على الإدارة العامة م ق  الاع

ادة  - )٢٣٥( ى ال ق ة  ث ن رق  ٢-٤٣٣ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١١١٧م قان
رخ في  ٢٠١٣ ذ ٢٠١٣د  ٦ال ف غلال ال اد ال واس الف عل  ال الأول ال اردة  ، وال

ال سالف  ل ال اص م الف ل الأش ة أعلاه.م ق ج ات الإشارة ال ان ب  ال
ادة  - )٢٣٦( ى ال ق ة  ث ن رق  ١-٤٣٥ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١٦٧٢م قان

رخ في  ٢٠٢٠ ي ٢٠٢٠د  ٢٤ال ل ذ ال ف غلال ال اد واس الف عل  ل الأول ال ال اردة  ، وال
ل  اء على الإدارة ا ٥م الف الاع عل  ول ال ة وال اعة الأورو الة لل اءات الع لعامة وج

. ة العامة الأخ ول ات ال ة الأخ وال ول الأج ي وال اد الأورو اء في الات  الأع
ادة  - )٢٣٧( ى ال ق ة  ث ن رق  ٤-٤٣٥ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١٦٩١م قان

رخ في  ٢٠١٦ اردة ٢٠١٦د  ٩ال ذ ال ، وال ف غلال ال اد واس الف عل  اني ال ل ال ال
ل  ة أعلاه. ٥م الف ج ات الإشارة ال ان ب  سالف ال

ادة  - )٢٣٨( ى ال ق ة  ث ن رق  ٩-٤٣٥ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١١١٧م قان
رخ في  ٢٠١٣ ل ٢٠١٣د  ٦ال اني م الف ل ال ال اردة  ات الإشارة س ٥، وال ان ب الف ال

ة أعلاه. ج  ال
ادة  - )٢٣٩( ى ال ق ة  ث ن رق  ١٠- ٤٣٥ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١١١٧م قان

رخ في  ٢٠١٣ ذ ال ٢٠١٣د  ٦ال ف غلال ال اد واس الف عل  اني ال ل ال ال اردة  ، وال
ل  ات الإشارة ال ٥م الف ان ب ة أعلاه.سالف ال  ج

ادة  - )٢٤٠( ى ال ق ة  ث ن رق  ١-٤٤٥ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١١١٧م قان
رخ في  ٢٠١٣ ي وال ٢٠١٣د  ٦ال ل اد ال الف عل  ل الأول ال ال اردة  ، وال

ل  فة عامة م الف ن و ارس ي لا  اص ال ي ٥للأش اص ال اد الأش ف عل  ن  ال ارس لا 
فة عامة.  و
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ل اق خ ث راضي أو س ل ح ة على م ش ض ال ة )٢٤١(ع ش ل ال ل أو ق ة  ؛ ج
اص اع ال ث )٢٤٢(م ش في الق ل ح ة م م س ل ال ل أو ق ة  ؛ ج

ة تق)٢٤٣(راضي الة؛ ج اص الع ة إلى أش ش ذ ل )٢٤٤( ال ف غلال ال ة اس ؛ ج
الة اص الع اهة العامة؛ )٢٤٥(اش اء على ال ائ الاع ة  ت ال ال ل الأم ائ غ ؛ ج

ل  ائ غ ائ وج ئي لل لي أو ال فع ال ب م ال ه ال لل ب أو الاح ه ائ ال ج
ها ة ع اش ال ال ائ ذات)٢٤٦(الأم افة ال لة؛ وال  ؛ و ائ ذات ال ة وال ائ ال

لة   .)٢٤٧(ال
                                                 

ادة  - )٢٤١( ى ال ق ة  ث م رق  ١-١-٤٤٥ال س ى ال ق لة  ع ات، وال ن العق م قان
رخ في  ٢٠١٩-١٠١٥ ل ٢٠١٩اك  ٢ال ل الأول م الف ال اردة  ات  ٥، وال ان ب سالف ال

ة أعلاه. ج  الإشارة ال
ادة  - )٢٤٢( ى ال ق ة  ث ن رق م قان  ٢-٤٤٥ال ى القان ق لة  ع ات، وال -١١١٧ن العق

رخ في  ٢٠١٣ ل ٢٠١٣د  ٦ال ل الأول م الف ال اردة  ات الإشارة  ٥، وال ان ب سالف ال
ة أعلاه. ج  ال

ادة  - )٢٤٣( ى ال ق ة  ث م رق  ١-٢-٤٤٥ال س ى ال ق لة  ع ات، وال ن العق م قان
رخ في  ٢٠١٩-١٠١٥ ل ٢٠١٩ اك ٢ال ل الأول م الف ال اردة  ات  ٥، وال ان ب سالف ال

ة أعلاه. ج  الإشارة ال
ادة  - )٢٤٤( ة م ال ل الأخ ة ق ن رق  ٩- ٤٣٤الفق ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق م قان

رخ في  ٢٠١٣-١١١٧ ا٢٠١٣د  ٦ال قلة س الع ع عل  اني ال ال ال اردة  لة م ، وال
الة. اء على س الع الاع عل  ع ال ا ل ال  الف

ة  - )٢٤٥( ادة  ٢الفق ن رق  ١-٩-٤٣٤م ال ى القان ق لة  ع ات، وال ن العق -١١١٧م قان
رخ في  ٢٠١٣ ات ٢٠١٣د  ٦ال ان ب ع سالف ال ا ل ال اني م الف ال ال اردة  ، وال

ة أعلاه. ج  الإشارة ال
ن رق  ١٧٤١ادة ال - )٢٤٦( القان لة  ع ائ العامة، ال ن ال رخ في  ٢٠١٨-٨٩٨م قان  ٢٣ال

ادة ٢٠١٨اك  ن رق  ١٧٤٣، وال القان لة  ع ن ال رخ في  ٢٠١٣-١٢٧٨م ذات القان  ٢٩ال
 .٢٠١٣د 

ن  - )٢٤٧( وع قان ل م اء مُع ان م خلال إج ل مة إلى ال م ال ار، ق ا الإ أن م في ه
ل  اءة الأولى م ق ه في الق ي عل ة، ت ال ة ال ائ الة ال ي والع عي العام الأورو ال

خ في  ل ال ادة ٢٠٢٠مارس  ٣م ا ال على ت ال ل  ٣-١-٤١. و ه ن أص في قان
ء إلى  ح الل ي ت ة، ال ائ ات ال اك ه CJIPال ص عل ائ ال عامل مع ال ة.لل ن ال   ا في قان
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  المطلب الثاني
تأثير تعاون الشخص الاعتباري وقبوله المسئولية على إبرام الإتفاق 

  التفاوضي
: ه وتق   ت

ي  ني الأم ام القان ة ب ال ة ال امل الأساس عاون أح الع ل ع ال
ار م اذ ق ة لات اع ي ال ن فاوضي، بل  والف ام الاتفاق ال إب ل الإدعاء العام  ق

ا في  ً عاون أ ة. و ع ال ائ امة ال ار الغ ي مق ل في ت ة  ث وال
قات  ف ت عاون، وت اها لل ع قائ واس عي ع ال ة ال اح ال ام إلى اف ال

عل  ة ت ة حال ن ة قان ال ا الع إش ج ع ه ة. و اء على ال داخل هة الاع
ار  ا إق ً عاون أ ع م آثار ال  ، الإضافة إلى ذل ات.  م ت ال اب في ع ال
ام الاتفاق  حلة إب اء م ه أث ة إل ُ قائع ال ة ع ال ائ ه ال ل ار  ال الاع
                                                                                                                       
ن  ة خارج قان فاوض الة ال ال الع ع م س ة ل صة ال ي في الف ن ع الفقه الف   ، ومع ذل
الة  عادل ال ج ما  الي، ح لا ي ق ال ة في ال ل ات ع ا صع اقع، ق ي ه ال. في ال الأع

اد  ة الف اف ة ل ن ر  AFAالف ة. وت ائل ال ات في ال لا فها ال ة لا تع ه الع الإشارة إلى أن ه
ة  ام اتفا ها اب رصات،  ة وال ال ة الأوراق ال ل ه ة، م ة ال ا الة ح ة، ح أن و  DPAال

ار  ام لل الاع امل وال عاون ال اءات إلى ال ه الإج ، ت ه الإضافة إلى ذل ات.  مع ال
ة. ال ي اتهامه،  وال ائ ة ال اك ل آثار ال ا في  ام الاتفاق، لا س ة في إب ة م ل  له م

ل داود  ان ا  إ  ، ش  Emmanuel Daoudومع ذل ارت ج  ، فإن Hugo Partoucheوه
اؤل ع  فع إلى ال ة نادرة، بل والإدانات أقل. وه ما ي عات ال هاكات ال ة لان ائ لاحقات الق ال

ل ة؟ ومع م قل ة ال ائ اءات ال لاً في الإج ا إلا قل ما لا ت عاون مع الادعاء ع ة في ال ة ال
اب  ات وت اه الهادف إلى تع عق ارات، في أعقاب الات ه الاع غ ه ر أن ت ق ، م ال ذل

ات وا ات واله ارسات ال ،  ل الإضافة إلى ذل ة.  ة ال ا ة ح اف فاع م ال ال اد في م لاف
ع  ة، أن ت ا ات الاج ات على ال ع ال ارسات  ار م ف إلى اس ي ته ة، ال ع ال

ة  لي لاتفا ال الع ع ال س ة.  CJIPعلى ت ائ ال ل ال   راجع:ل
JF. Bohnert (PNF): "Notre intervention ne doit pas s’apparenter à une double 
sanction", Posté le 03-03-2021. Disponible en ligne, le 30/10/2021: 
https://www.magazine-decideurs.com/news/jf-bohnert-parquet-national-
financier-nous-ne-pouvons-pas-jouer-sur-deux-tableaux; Emmanuel Daoud et 
Hugo Partouche,  Op. Cit. Disponible en ligne, le 
30/10/2021:https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/etude-comparative-des-cjip-
bilan-et-perspectives#.YX0A9hrP2Uk  
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ها الإدعاء العام. و  هى إل ي ان ة ال ن فات القان له ال فاوضي وق ه ال ج ع ه
فاوضي لإخلال ال  ج ع حالة إلغاء الاتفاق ال ة أخ ت ن ة قان ال ألة إش ال
ة  ارسة ال ة، أو م قل ة ال ائ لاحقة ال اءات ال اماته وال في إج ال ار  الاع
ن  ر في القان ق ادقة على الاتفاق ال ع ال ام  ة أ اب في خلال ع قها في الان ل

ل إدانة ض ال ل ل  ار وذل الق ا الإق ام ه ت على ذل م اس ل ما ي ي،  ن ف
ف  انه، س ا س ب ه، ووفقًا ل ة. وعل لاس لاحقة ال اءات ال ع في إج ال ال
فاوضي،  ام الإتفاق ال ه على اب ار ال أث تعاون ال الاع اول أولاً ل ن

ل ا ض ثانًا لق ع قائع.ون ني لل ة وال القان ائ ة ال ل ار ال   ل الاع
  الفرع الأول

  تأثير تعاون الشخص الاعتباري المتهم على ابرام الإتفاق التفاوضي
ي: - أولاً  رالي الأم ام الف عاون في ال   ع ال

ار م ق ها في الاع ي ي أخ ة ال ئ امل ال عاون أح الع ل ل ع ال
ام اتفاق تفاوضي في  ة أو إب ة لل ائ لاحقة ال أن ال ار  اذ ق الادعاء العام ع ات

ي وفقًا لل رق  رالي الأم ام الف أن  ٩-٢٨-٣٠٠ال ة  رال ة الف ا اد ال م م
ال، ات الأع ا الع م ل ه لاق. و ها على الإ ا  -إن ل  م أه وفقًا ل

ال عي ع في  - سالف الورد  ل  اس و ق ال ة في ال اح ال إف
، ق عاون في ال ادها لل ع الفات واس ة الإضافة إلى تعاونها  ال م الات ال مع ال

لة.   ذات ال
لة الادعاء العام في الاتفاقات  ل وس نه  ا الع في  ة ه ه أه وت

ايل على  ة في ال فاوض از ال اتام ام ض ت ال يل ال ع  privilegeال
against selfincrimination)ل على  )٢٤٨ ايل لل اد. وفي ال ة للأف ال

از  ام لة  مات م ل معل امي والع أو  )٢٤٩(attorney–client privilegeال

                                                 
اءات  - )٢٤٨( ة للإج ل اد الأص ع ال فاوضي على  أن أث الاتفاق ال ه  راجع ما س ذ

 ، ا ال ل الأول م ه اني م الف ال ال ارد  ة، ال ائ  .٨٠ص ال
ي  - )٢٤٩( ه از ال ن العام للام م القان ل على مفه لح ال ُ ل ال امي والع از ال ل ام

ي  مات ال عل ف ع ال م ال ل في ع نه في ح الع ة. و م ات ال لا ني في ال القان
ة الات ال ف ع الات ع أ ش آخ م ال ه وم ام ه و  ت الإدلاء بها إلى م ب

ي. إذ  ل أم ف بها الفقه الأن ع ي  ق ال ق م ال ل م أق امي والع از ال ع ام امي. و وال
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أ  امي م ل ال اج ع ي  )٢٥٠(the attorney work-productن ات ال ة لل ال
املا ت يل ال ع از ال ام اءً  ه  ،)٢٥١(ع اب اد ل ة على الأف ام تأث ال واس

                                                                                                                       
ن  امها في القان خ اس س ة، وق ت ت ومان رة ال ه هادة إلى ال از ال اد ام  إرجاع م

ادس  ن ال اب الأولى في الق ل في وق م م عه إل ف، الإن م ال . وعلى أساس مفه ع
ة  ائ قات الق ل. وم ال امي ض الع ل ال ل أ شهادة م ق ع أو ق از على م ل الام ع
ان  ة م أنه م خلال ض ات ال لا ا لل ة العل ه ال ح  از، ما ص ا الام على العلة م ه

ام اح ال لاء على الإف ع الع از  ة، فإن الام ع ذل ال ن  ي  ، ال ه ام ح ل ل وال
، في  ن ة الإن ل على ش ف ال ل الفعال. راجع  ة وال رة ال رة على تق ال أك ق

٢٤/٨/٢٠٢١:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Attorney%E2%80%93client_privilege  

اء  - )٢٥٠( ف أو ُ على الإف ف ال عادة أن  ز لل ل على أنه لا  ج الع أ م ي م
اد  اء الإع ا أث ني، ولا س ل القان اق ال ه في س ام ها م ع ة  ة أو شف اد م ع أ م

ة  ج القاع قاضي. ول  اع الإ٣(ب) ( ٢٦لل ف ) م ق ف ال ة، ق  رال ة الف ن اءات ال ج
رة".  قة غ ال ة" و"ال ه اجة ال هار "ال ل ع إ ج الع ف ع م ال أو ُ على ال

ر ان ض تايل ة  أ إلى ق ا ال ار ه ات إق ا جع ب  .Hickman v. Taylor, 329 U.Sوت
ن (1947)495 ع ها ال م ف ي ق لوهي ق –، وال ل على إفادات  –ة ق ه لل اب ال اس لًا 

ادث،  ال عل  ات ت لات وتقار وم لا ع س ادث، ف ا م ال ي ن د ال ه ة م ال ة وشف خ
ة  ات ال لا ا لل ة العل ة لل ال ة ال ائ ه. إلا أن ال فاع ع ام ال ها م ي أع ا في ذل تل ال

ل أن ا ال رت في ه اء ق ر إج رًا لا  أن ت قائ ت ف ع ال ات ال ى أك ن ه" ح
ع أن  ة ل ت ًا ع أن ال ة...، ورغ اعاته العقل امي وان ر لها في ملفات ال قات لا م ت
ة م  رجة مع امي ب ل ال ع ور أن  ت أنه "م ال ازا، إلا أنها أق ف ام م ال ت في ع

ة،  ص ل ال اد ال ي الإع ق . و ه ام م وم ور م جان ال خل غ ال أ ع ال
لة،  قائ غ ذات ال ه ذا صلة م ال ع لاص ما  مات، واس عل ع ال م  ق ل أن  ة الع لق
قة  ه هي ال ر له ولا داعي له. وه خل لا م ه دون ت ات ة وت اس ن اته القان اد ن وع
ة  ا الة وح ع الع ني ل ا القان ام ار ن ن في إ ام ف بها ال ي ي ورة ال ة وال ار ال
ة  لة وغ ال قائ ذات ال ل ال ا ت ا أنه "ح ً ة أ ت ال ، فق أق ". ومع ذل ه ل الح م م

ور  قائ "ض ه ال ت ه ها إذا اعُ ف ع امي، فإنه  ال ة في ملف ال ة م اد ق ة لإع
 ." ل:ال ف ال   راجع 

Charles W. Ehrhardt & Matthew D. Schultz, Pulling Skeletons From The 
Closet: A Look Into The Work-Product Doctrine As Applied To Expert 
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ات  اد أو ال ة للأف مة، أو رف دع ال ة مع ال ق ا أك تعاونًا  ن على أن 
 . ق اضعة لل فة أو ال ه   الأخ ال

ارسة ال ر في ال عاون ب ، فق م عامل ال قة الأم ة وفي ح ءً م م ة ب ل ع
ر لعام  ل ة  ١٩٩٩ه هاءً  ادرة عام وان ل ال   .٢٠٠٨ف

ة أولىف  ر ناح ل ة إر ه ادرة في  )٢٥٢(Eric Holder، فق أوردت م ال
ال عامل  ١٩٩٩عام  ات الأع لاحقة م ة ل ه ج اد ت ته م م ا اح ة  وال

اعاتها ي  م امل ال عاون ض الع أن  ال ار  اذ ق ل الادعاء العام ع ات م ق
اس ع  ق ال عي في ال ة ال اء ال ل في إف فاوضي، وال الاتفاق ال
 ، م الأم ، إذا ل ا في ذل لائها،  ق مع و عاون في ال ادها لل ع الفات واس ال

ل.  ات الع ل وم ة والع امي ال ازات م ازل ع ام ا العامل وق أثار ال ه
ادًا ل اس ة  ال م ال ه ال ئًا إلى ما اش ة ج ل م أن تق ر ة م ال

ق  ق ع ال ازل ع  ان ق ت ا إذا  ع ع عاون مع الادعاء العام  الاتهام في ال
ل، وما إذا ج الع از م ل وام امي وال از ال لة في ام رة لها ال ق ة ال ن  القان

ال  كان ا ه ال م؛  ابه لل ع ارت ُ لائها ال ها وو ف ي م ة ت ه أن ال
، وما إذا  ه ف ال ة لل ن م القان س فع ال ة ب ام ال ال ع  ل ال على س

م اف ال ارها عق اق ًا ل ا ا  ً ا ت ً ه نه الإضافة إلى )٢٥٣(كان ق ان  .
ع  ان م ال  ، عاون" ذل ة في ال ار "ال عاب أن م ال اس ات الأع على م

                                                                                                                       
Witnesses, FLORIDA STATE UNIVERSITY LAW REVIEW, Volume 31, 
Fall 2003, No 1, pp. 67-97, p. 68. Available on 22/10/2021, at: 
https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1323&context=lr  
(251)- See, e.g., Braswell v. United States, 487 U.S. 99, 102, 104 (1988); Bellis 
v.United States, 417 U.S. 85, 88-89 (1974). 
(252)- Memorandum from Eric H. Holder, Jr., Deputy Attorney Gen., to All 
Component Heads and U.S. Attorneys on Federal Prosecution of Corporations 
(June 16, 1999), available on 22/10/2021 at: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-
fraud/legacy/2010/04/11/charging-corps.PDF  
(253)- Ball, Dane C. and Bolia, Daniel E. (2009) "Ending a Decade of Federal 
Prosecutorial Abuse in the Corporate Criminal Charging Decision," Wyoming 
Law Review: Vol. 9: No. 1, Article 7, pp.230-261, p.240. Available on 
22/10/2021 at: 
https://scholarship.law.uwyo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=w
lr     
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اذ  ا فق م ض معاي أخ ل الادعاء العام لات ه عاملاً واحً ق ل في ح
ان  عاون،  ادها لل ع ة ما ي اس ى مع تق ال مه. وح ه الاتهام م ع ج ار ب ق

مًا في الإحال ي ق ر ال ق اءً على تق  للادعاء أن  ة ب ائ ة ال اك ة لل
ار له ذل ال اءً على تف ت أو وزن، أو ب أ ت امل الأخ  ه، ت )٢٥٤(الع . وعل

جلة على وجه  ة ال ائ لاحقة ال ألة ال ة م لها في معال ر لف ل ة ه قاد م ان
ي ل تعاونًا ،)٢٥٥(ال ا  عل  ا ي ه  ج قارها إلى ال ة م و اف ًا لل ع ح

عي العام ائي لل ق ال    .)٢٥٧()٢٥٦(ال

                                                 
(254)-Holder Memo, Op. Cit., at intro. 
(255)-Peter Spivack & Sujit Raman, Op. Cit., at 164. 

ة وفاة الام- )٢٥٦( اس اس  أنها "ق ر  ل ة ه ا م ة نقلاً ع نقاد وصف ائ قات ال از في ال
ازل ع  ا في ذل ال ًا،  ونه تق ل ما ي ة  ال ال ع العام  ات، لأنها س لل لل

قي" علامة على تعاون ح از،    راجع:. الام
Christopher A. Wray & Robert K. Hur, Corporate Criminal Prosecution in a 
PostEnron World: The Thompson Memo in Theory and Practice, 43 AM. 
CRIM. L. REV. 2006, pp.1095- 1188, p.1175; David M. Zornow & Keith D. 
Krakaur, On the Brink of a Brave New World: The Death of Privilege in 
Corporate Criminal Investigations, 37 AM. CRIM. L. REV. 2000, pp.147- 162, 
p. 147–48. 

ة - )٢٥٧( مة ب الادعاء العام وش جلة ال ة ال ائ لاحقة الق ة ال ضح اتفا  ,Aurora Foodsت
Inc  فقًا ٢٠٠١في عام ة. ف جهة لل قادات ال ر، الان ل ة ه اردة  اد ال ة على ال س ، وال

ة  رة، فق وافق ش ة ال ام الإتفا قائع إب هAuroraل ي ، ال اس ال ال ة الاح اب ج ارت ة 
accounting fraud،  ي ل تع م اص بها، م ال ال نامج الام ة في ب ه ات ج اء تغ على إج

ة على  ا وافق ال الفات.  اب م ر في ارت ف ال ل ال ل وف ه م وزارة الع ج د ب ج
ادل ل م ل  قل "مق اق م ، ومع ذل فإن independent monitor تع م ف لا ال " م 

ة  ا ال ال ي لأع ي ح زم ت إلى ت ق ا اف ادل"،  ل م ة  ل ق م "ال د مفه ة ل ت الاتفا
فة.  ع ل أو ال اف الع اق نف أه ن لل ي أن  ة، أو ت ا ة ال لفة آل ى ل ة وح أق ا الإش

، وافق ال ل علاوة على ذل امي وال از ال ازل ع ام –waived its attorneyة على ال
client ة ل م ش ة ي ائ لاحقة الق افي ل ال عاون ال ة أن ال  Aurora، إذ ورد في الاتفا

ل، وه ما دفع  امي وال از ال ع لام ي ت ى تل ال دد، ح ات دون ت ع ال ف ع ج ال
ة ع الفقه إلى  ا افلة ل إلقائه ت ال ف  ال ة  ل إلى ال ازل  أن ذل ال ع  ال
ة ذاتها".  ًاال ة وال  وأخ ل لإلغاء الاتفا زارة الع ة ل اب ان ال ة ال رة أحاد ول آخًا، فإن الق
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ةوم  ة ثان ة واسعة ، ناح ي ة تق ل ر  ل ة ه ة ل عاي الغام س ال
ل، زارة الع ة ل ان ة ال ج ال ث  ي ح هاكات ال ت ال للان  للادعاء ومه

علقة ات الأع وال ة ل رال ة الف ا اد ال ن  ال"،" م ة  اس "م وفة  ع وال
Thompson ادرة في ل  ،٢٠٠٣عام "، ال رالي م ق ائ العام الف اك ال لار آن
ن  م ت )٢٥٨(د  قي" إلا أنه إن عاون ال ار "ال ح م ض ي حاول ت على . وال

ان  ا إذا  ة؛ م خلال ال  ل ام لل ع الإدعاء العام على إساءة اس ت
ة ا مات م ف ع معل ة ق  الات  )٢٥٩(privileged informationل أو ات

ا م ن ل أن  ف ُ ة ل قيس عاون ال ل على ال ل    .)٢٦٠(ن 
ع  حة لل ة ال ل اق ال ع ن س ه م ت ا أد إل ا العامل، ل قاد ه ا ت ان ك

رة على ه الق عاون، وم ي ال امي  العام في تق از ال ازل ع ام ار ال اع
ل  ف  client privilegeوال رة لل ق ة ال ن م القان س ة لل م دفع ال وع

                                                                                                                       
ة اومة ل ة ال ة م ق ة ق أضعف  ائ ة ال اك اءات الإحالة لل الي، ل  في إج ال أورورا. و

 ، اها. وعلى الع ق ام  ها أو ال بها للال ن إل ة  ال ة معاي ثاب ة أ  ل ال
اء  ة في إج غ على ال ة لل ه م سل ل ا ام ها في ي الإدعاء العام  م ة ب ت أواص الق ت

عي غ ال عاون ال مات، وال عل ر ع ال ف الف ف ال في ال مة ال ، ونهاء خ و
ات.   ة ال و أخ لازمة لإصلاح ح ة ش ، وأ ي ال ال نامج الام ع ل ة، وال اب ال ارت

  راجع:
Pretrial Diversion Agreement Between the Office of the United States Attorney 
for the Southern District of New York and Aurora Foods, Inc. (Jan. 22, 2001). 
Available online on 22/10/2021 at: http://iaicm.org/wp-
content/uploads/formidable/Aurora-Foods-Inc-DOJ-NPA-22Jan2001.pdf; Peter 
Spivack & Sujit Raman, Op. Cit., at 161,184; Katheryn Hayes Tucker, Ex-
Prosecutor Dishes Up Advice to GCs on Government Probes, DAILY REP. 
(Fulton County, Ga.), Oct. 17, 2007, at 4–5. 
(258)-Memorandum from Larry D. Thompson, Deputy Attorney Gen., to Heads 
of Dep‘t Components and U.S. Attorneys on Principles of Federal Prosecution 
of Business Organizations (Jan. 20, 2003). Available on 22/10/2021 at: 
https://www.hbsslaw.com/sites/default/files/whistleblower/whistleblowerpdfs/2
003jan20_privwaiv_dojthomp.authcheckdam.pdf    
(259)-Lynsey Morris Barron, Comment, Right to Counsel Denied: Corporate 
Criminal Prosecutions, Attorney Fee Agreements, and the Sixth Amendment, 
2009, 58 EMORY L.J. 1265, note 2, at 1266 no7. 
(260)- Ball, Dane C. and Bolia, Daniel E. Op. Cit., at 240. 
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ل ل ال عاون الأص ق ال علامات على ت ن  ة، أن )٢٦١(ال ه . وم ال لل
لف ب ق ل ت ق ازات أو ال ازل ع الام ه م ت ل ا العامل وما ت اغة ه  ص

ن  م ة  لي ل ف الع ة، فق أد ال ا ا ال غ ه ن. و م ر و ل تي ه م
ة  ة، خلافًا ل ه الأخ ادًا لأن ه عاون، اس اس ال ة ل وان ض أسال أك ع إلى ف
ا في  ً ، وه الأم ال دفعه إلى الأخ دائ ع العام مة لل ان مل ر،  ل ه

ا افة ع ار  ة الاتهام إلى الاع ه لائ ج ارها ب عاون، في ق ا في ذل ال ة،  مل ال
ة.    ال

، ان أح  علاوة على ذل ًا، لأنه  امل تأث عاون م أك الع ح عامل ال أص
ة اب ال ع ارت غ  ة القابلة لل ح امل ال امل)٢٦٢(الع اقي الع الها  –، خلافًا ل وم

رته م وخ ة. وق أد ف –عة ال ة لل ة ال ع ال د وق ها  ي  ت
ارة،  ال ال قي في م تعاون الأع عاون إلى تغ ح ال الق على عامل ال
ها  ل ل أن  ة ق ا مات  عل ف ع ال ادرة إلى ال ال ات  ام ال إذا انقل إلى 

قي  عاون ال ات ال اولات لإث ى درجةالإدعاء في م . وق اس ذل إلى )٢٦٣(إلى أق
ة تعاون  ل ص ك الادعاء العام ح قلل ش ان م ال أن  اح ال  أن الإف
ة تلقي  ان ال ا، ح  ً ا أ ال فًا  ف ان م ه  ق نف ان، إلا أنه في ال ال

ع  ة م شأنه أن ُق ام ة الإج اي ع الأن ف ال هانها على أن ال د ب ج الادعاء ب
ة قل لاحقة ال اءات ال لاً م ال في إج قي ب ، )٢٦٤(تعاون ح . علاوة على ذل

ات  ل فاء  قًا لل ًا م ل ش ة  أن  ات ال ل ال ا أن ت ً ه أ
قي عاون ال ي )٢٦٥(ال ق ة ل الادعاء ل ع ارة ال قة ال ، فإن ال غ ذل . و

قي ل  ما إذا عاون ال ات ال ل فاء  ا لل قًا جً ا أو ض اح واسعًا جً ان الإف إذا 
ة، وه ما أد مها ن  –واقعًا –ت واض ق قي ل اس ح ات دون م ك ال إلى ت

                                                 
(261)- Ball, Dane C. and Bolia, Daniel E. Op. Cit., at 247–48. 
(262)- Christopher A. Wray & Robert K. Hur. Op. Cit., at 1171. 
(263)- Ball, Dane C. and Bolia, Daniel E. Op. Cit., at 246, 248. 
(264)- Wray & Hur. Op. Cit., at 1144; Ball, Dane C. and Bolia, Daniel E. Op. 
Cit., at 246. 
(265)- Wray & Hur. Op. Cit., at 1173. 
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زة ا ة، مع ح ائ لاحقة الق ة لل ان اق ال ات ت الع لادعاء على مع سل
اومة   .)٢٦٦(ال

                                                 
مة مع ش - )٢٦٦( جلة ال لاحقة ال ة ال ضح اتفا ة في عام  KPMGة ت اس ال ال ، ٢٠٠٥لأع

ة  رالي  ي الف ب ال ه ة ال اب ج ارت ي ت اتهامها  جهة  ٢.٥ال قادات ال ار دولار، الان مل
ة، وأد  ان قاسًا للغا ات،  ة ال قي وح عاون ال عاي ال ة. إذ أن تق الادعاء العام ل لل

ق ف سا ام م رك أن إلى  عة ن ة مقا ها م ه ف ي ان ة، وال ائ فع دع ق ة ب ال  
رة.  رال غ دس ع الف ارسات ال   م

ة. إذ  ي امة ال ال ة ت  ال اصة  جلة ال ة ال اك ة ال و اتفا ة أن ش وأوض ال
ة  ة، وافق ش ارساته KPMGج الاتفا افة م ب على انهاء  ه ال اصة  ة ال ا ال

ق  ة ال د الاتفا ؛ دون أن ت ق ا ف ال قات مع ال ل في ال ل م عاون  ي، وال ال
ال  نامج ام ف ب ات م أجل ت ة ثلاث س قل ل اق م فا  ًا، والاح ل عاون م ه ال ع  ال 

ة؛ إذ  ات واسعة للغا ح صلاح ل، وال مُ ام مف ل ال ص رة على ال ال، الق ل ال ه، على س ان ل
ة  م ال . وق ال ف رة على تع م وني، والق ا في ذل ال الإل ة،  افة وثائ ال إلى 
ة علاقة ال  ا انه ال اف.  ة الإش ال م ه  رالي ومعاون اق الف افأت ال فع م ب

ف م قي مع  عة م ال عاون ال اتًا لل ة، اث اب ال ر في ارت ال الأعلى ال
 . ا الأخ مة مع ه ة ال الاتفا ال ال  نامج الام ًا ل ف   الادعاء العام وت

عاون  ا م ال ً ات م ل الادعاء العام، لاث  ، د ال ة م انهاء عق قف ال رداً على م
ال ال ، وه ما والام ه ق ال ا ف ال رة لل ق ة ال ن م القان س ة وقف دفع ال قي، م ال

ة  اسة ش ا ل ً ا ص ً اق ل ت اسات،  KPMGم ن في وق لاح ال ع ن ال ف م ال ة. ق ُعل ال
ة  ل ضغ على ش ها أن وزارة الع ن ف ع ة ف KPMGي ن قة القان ف دفع أتعابه ال ي ل

ة رك في ق ة ل عة ال قا ة ال ه م د. وق ان عاون ال ات ال ل فاء  اولة لل  Inم
United States v. Stein  لان ا ئاسة القاضي ل  مة  Lewis Kaplanب ق ع ال ف أن ال

ارها على أن ال  ة ق رة. وق أس ال ارسات الادعاء العام غ دس ة وأن م مة ص
ة  في ش اب ل ام ال يل ال ع ه ح ال ه م خلال إثقال   KPMGان فاع ع أنف لل

ام م خلال  عانة  ادس في الاس يل ال ع ه حقه في ال ا ان امي،  ل إلى ال ص كاهله لل
ة  جلة مع ش ة ال ائ لاحقة الق ة ال ام اتفا س  KPMGتعل إب م دفع ال ع امها  ة على  ن م القان

 . ه ف ال رة لل ق   ال
ة  ت ش ا نف امًا، أنه ب ل خ ه،  الق ع  KPMGوعل ًا ل ا أخلا ً نام ة ب اس ال ال لأع

ات  ل ال ل ها للام اولة م ، في م ه ف ال ة ونهاء ت ال ل ق ائ م ة ج اب أ ارت
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ةوم  ة ثال ة ، ناح فاضة ل اد الف قاد لل ائي الاِن د الفعل الق ة ل و
ن  ني)٢٦٧(م ع القان ق ورضاء ال ح أوجه ال اولة ت ر )٢٦٨(. ول ، أص

اك  عي العام آن ي نائ ال ل ل ج. ماك ل  Paul J. McNultyب ة ل ي ة ج م
اس وفة  ع ن، ال م ة  ل م ة وق .)٢٦٩(McNulty Memo م  حاول م

                                                                                                                       
ا لاحقة ال ة ال ام اتفا مة وب ن ال م ة  اردة في م ام ال مة الأح ت ال جلة، فق ف ة ال ئ

ة م  ه الق ات ه امات. وق ت إث و والال ض ال قعها الق في ف فادت م م ًا واسعًا واس تف
يل  ع ح لل هاك واضح وص ، في ان ه ها ال ف ة ل ن م القان س م دفع ال ع ة  ها لل ل خلال 

ام  ة دفعًا ال ل ال دفع ال امي والع از ال ازل ع ام ي، وال ر الأم س ادس م ال وال
اق  رصة  ة وال ال ة الأوراق ال اب لل ئ ال ع ال لل ها، وال ف م على م إلى إلقاء الل

ا أد إلى تعارض ا دة، م ة غ م ودة ل ات غ م ل ود  قل م رالي م ل ف الح، وت ل
رك، وال  عة ن ة مقا اء م ق . وه ما ث  ق اف وال ة والاش ا افة نفقات ال ة  ال
ة. وم  ع ة ال ة مع ال ه الاتفا ام ه ارسات الادعاء العام في إب رة م م دس ه إلى ع ه  ان

عة  اء م ت ه ما دفع إلى إج ا ال ، أن ه ال ي  ة الهادفة على وجه ال لات ال ع م ال
ل ودفع  امي والع از ال ازل ع ام ال عل  ا ما ي امل، لا س عة م الع ي إلى إصلاح م ال

ة  ار م عاون، وه ما أد إلى إص ل على ال ل ة  ن م القان س ل:. McNultyال ف ال   راجع 
Garrett, Brandon L. “Structural Reform Prosecution. Op. Cit., p. 862. Available 
online at 22/10/2021 at: http://www.jstor.org/stable/25050369; United States v. 
Stein, 435 F. Supp. 2d 330, 336, 356 (S.D.N.Y. 2006). Available online on 
2/9/2021 at: https://casetext.com/case/us-v-stein-38; Wray & Hur. Op. Cit., at 
1141; John J. Rehmann, Note, Paying the Price: Should Corporations‟ Payment 
of Their Employees‟ Legal Fees Be a Factor in Corporate Indictment 
Decisions? 26 WASH. U. J.L. & POL‘Y, 2008, pp. 379-411, p. 393. Available 
online on 23/11/2021 at: 
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1158&context=l
aw_journal_law_policy; Deferred Prosecution Agreement between the Office 
of the United States Attorney for the Southern District of New York and 
KPMG, LLP (Aug. 26, 2005). Available on 22/10/2021 at:  
https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2005/August/05_ag_433.html 
(267)- Spivack & Raman. Op. Cit., at 169. 
(268)- Lynnley Browning, U.S. Moves to Restrain Prosecutors, N.Y. TIMES, 
Dec. 13, 2006, at C1. 
(269)- Memorandum from Paul J. McNulty, Deputy Att‘y Gen., to Heads of 
Dep‘t Components and U.S. Att‘ys on Principles of Federal Prosecution of 
Business Organizations, (12 DEC 2006). Available on 23/10/2021 at: 
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McNulty  ام اسات إب جلة إصلاح س ة ال ائ لاحقة الق ات ال عل اتفا ا ي
. ف ة لل ن م القان س ل ودفع ال امي والع از ال   ام

ع  ة تق ال ألة  ا في م ة لا س ي ها بلغة ج اغ ح ص ة، ي ل ال ل ب
ار مع ت ان ت ة تعاون  ا م ل ة الع اب ة ال ن م القان س مي، ودفع ال ق ح

ة اب ال ه في ارت ف ال ة على الادعاء العام، )٢٧٠(لل . إذ أوج ال
ل على  أن ال اء  الإج ف  ه الي ال ار أو ال ان ال ه لل ل ل تق  وق

وع  اج ال ار الاح ي مق ورة ت ة، ض ة أو م مات س  legitimate needمعل
ة  ال لة في اح وع، م اج ال ي الاح امل ل دت أرعة ع ا ح مات.  عل ل ال ل
ل على  يلة لل سائل ال ها، وال ل عل مات ال عل ها ال ف ي س ة ال ودرجة الفائ
ة  ل اق ال ا الع الفعل، وم م  ق ة ال عي لل اح ال مات، والإف عل تل ال

ازل ال ة. ل ن ازات القان ق أو الام ق   ة ع ال
ها  ي امل ت مات وع عل وع لل اج ال ألة الاح ل م ، ت قة الأم وفي ح

ة  McNultyة  ل الادعاء م ال فة خاصة ع  ة، و ه ة هامة وج خ
ل، لأنه  امي والع از ال ام عل  اب لها ال ني ال ازل ع ال القان د ال ل 

علقة  ات ال ل الإضافة إلى ذل ال ه ق  مات، ول عل وع لل اج ال ار الاح فق مق
ة ة ال اق مات ال عل مات في ال عل ة الأولى م ال لى الف : ت مات إلى ف عل  ال

purely factual information از ام عًا  ها مُ ان م اء ما  م  privilege، س
مه، وأ د؛ أو ع ؛ إفادات شه خ م وثائ ل ن ت ش اء ات رتها، س ان ص ًا ما 

قائع  ات لل ة)٢٧١(factual summariesمل ل ال ل على تل  . وق ت لل
عي العام  ابًا أولًا لل لًا  ال لها  ب تق ع الادعاء العام ال مات، وج عل ال

، ق ة، وال ات ال لا رالي لل ة م الف ه تق ن ،  عل ل ال ل الإذن 
اور معه ة وال ائ ة ال عي العام لل اع ال ل إلى م ، فإذا ما ت )٢٧٢(ال

                                                                                                                       
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2007/07/05/mcnulty_me
mo.pdf    
(270)-Lynnley Browning, Some Lawyers Urge More Safeguards on Rights in 
Corporate Fraud Cases, N.Y. TIMES, Mar. 8, 2007, at C3. 
(271)-William M. Sullivan, Jr., a criminal defense lawyer at Winston & Strawn 
LLP; N.Y. TIMES, Mar. 8, 2007, at C3. 
(272)-William M. Sullivan, Jr., The McNulty Memorandum: New DOJ Policies 
on Attorney– Client Privilege and Attorney Work Product Protections, 8 mars 
2007, 15 METROPOLITAN. CORP. COUNS. 34 col. 3. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٣٦ 

ًا ع أن  ابًا. ورغ ة  ل إلى ال ،  إرسال ال ل ل والإذن ب افقة على ال ال
ة  ازلات  McNultyم ة ال ل اف على ع ا م الإش ً ت م ازات ق أوج ع الام

ان  إم ال  ة، فلا ي ل ه الع ل في ه ل إضاف م وزارة الع اك م م خلال إش
ة  ات ال لا ة  U.S. Attorneysالادعاء العام لل ة ال ا ال في م اس

ة مع  عاون العام لل ة الأولى ع تق ال مات م الف ل على معل ل ال ل
مة.    ال

ل ا امي وت الات ب ال الات علقة  مات ال عل مات في ال عل ة م ال ان ة ال لف
قائع  ال عل  امي غ ال ل ال ج ع ل أو م ل non-factual attorneyوالع ؛ م

ة ن رة القان ث الأساسي  legal advice ال ك ال ل ع ال ل وق ة ق مة إلى ال ق ال
ة ه. ووفقًا لل ع اءه و ة فق في  وأث ان ة ال مات م الف ل معل  للإدعاء 

ة الأولى ع rare circumstancesوف نادرة  مات الف ها معل ف ف ي ل ت ، وال
ابي م  ل على إذن  ل ذل أن  قع على ع الادعاء في س ة. و ض ة م ن

عي العام ، Deputy Attorney General نائ ال الإضافة إلى ذل فإن رف . 
عي  ار ال ن عاملاً في ق ة لا  أن  ان ة ال مات الف اح ع معل ة الإف ال

مة.  ات ال ل الها ل ة وام عاون اال عل ب ا ي  العام 
ة  ي ل ج ة إلى إرشادات وزارة الع ان مات الف الأولى وال كان إضافة معل

ان  ام الفقهي، لأنها عال ما  ، في ح الاه ع العام الفعل، إذ أن ال ث 
ة  ج م ة  مات واق ل على معل ات ال ل ون  ض أنه مق كان ُف

ل ت ة ق ان ة ال مات م الف اقع معل ن في ال ل ا  ان ن،  مات م عل  ال
ا ال ل ه    .)٢٧٣(على م

ة  ي خ ل ة م ت م ، فق ات اه إصلاح الإضافة إلى ذل ة أخ في ات ج
ة إدارة  ل ام DPAع ي أن  م تق ع اء الادعاء العام  ات لأع ت على تعل ؛ إذ اح

م  ع دلًلا على ع ة  اب ال ارت ه  ها ال ف ة ل ن م القان س فع ال ة ب ال
ص الق اءً في خ ا اس ً ة أ ، ت ال مة. ومع ذل ا تعاونها مع ال ا

ف إعاقة  ه ف  اماة لل وف أن دفع أتعاب ال ل ال ها مُ ت ف ه ي أ ال
ًا  افًا مُ ل ان ي ت ل ة ماك ه، فإن م ائي. وعل ق ال اءات ال ال في إج
ن،  م ة  اردة  ة ال ن م القان س ال علقة  ارسات ال رًا ع جادَة ال لاً ج وت

                                                 
(273)-See: Aurora Foods Pretrial Diversion Agreement. Op. Cit., at 5. 
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ان يُ ه  ح  ها ال ف ة ل ن م القان س فع ال ة ب ام ال مًا إلى أن  ع
م الا ل على ع ة أو أك ي اب ج الإصلاحارت مة  ات ال ل ال ل   .)٢٧٤(م

امًا اجعة وتق إساءة الادعاء العام خ ي في م ل ة ماك ت م ، فق ساع
حة له لإدارة إج  ة ال ي ق ه ال ام سل فة لاس جلة، و لاحقة ال اءات اتفاقات ال

ة ن م القان س ل ودفع ال امي والع از ال ا: ام ، ه أل هام . )٢٧٥(خاصة في م
اق  ار ال اخ علقة  ائل ال ة ال ل معال ي ق أه ل ة ماك غ م أن م وعلى ال

ائي، وت اف الق اجة إلى الإش ي ال ات، وتق رال لل ة الف اس ات ال ي العق ق
اء  ة إدارة إج ل ة ع ع اش ة ال ائل الف عة أخ م ال ف، وم ُق م ال ُ مع ال

DPAة ب  -مع ذل –، إلا أنها فا ح ن زادة ال رب ال ة في ال خ خ
ة ن اومة القان ة ال ل ة )٢٧٦(في ع و الاتفا ل ش ل ح جلًا م ت ، وه ما ي

ةال  ة ش لة في اتفا ة ال ة على ال مة عام  AGA س ة ال    .)٢٧٧(٢٠٠٨ال
                                                 

(274)-Spivack & Raman. Op. Cit, at 167. 
(275)-Ball, Dane C. and Bolia, Daniel E. Op. Cit, at 254–55. 
(276) Lynnley Browning, U.S. Moves to Restrain Prosecutors, N.Y. TIMES, 
Dec. 13, 2006, at C4. 

ة - )٢٧٧( جلة ب ش لاحقة ال ة ال م اتفا ة   AGA Medical Corporationأُب ات ة، ال ال
ة اد الأج ارسات الف ن م ة لقان هاك ال  the Foreign Corrupt Practices Actع ان

(FCPA) ة . و ة ل ي جهات ال اعًا لل ات  McNultyات س مة إصلاحاتها ل ق ال أن ت
خلاً  قة أقل ت ال  افًا least intrusiveالأع ًا أك إن و الفعل ش ة  ، فق ت الاتفا

ة  ة ش ة أولى، وخلافًا لاتفا قة. ف ناح ا ات ال اردة في الاتفا و ال ال قارنة  ، KPMGال
لاً في  اف م ة والإش ا اب ال ة ذاتها وت ل م الاتفا د ل هاء م ة على تارخ ان ت الإتفا اح
اف، مع  ع الأ ل ج ه م ق ع عل ه الاتفاق وال ارخ ال ت  ام م ال عة أ ات وس ثلاث س

ة ثا مة. وم ناح ي ال ق ة فق وفقًا ل ة واح ة س ي ل از ال ة ح ج ة لل ة، م الاتفا ن
رالي  اق الف ار ال ة اخ ل ة في ع ار اد الادعاء  federal monitorال ضًا ع انف قل، ع ال

ه. وم  اح أو رف ا الاق افقة على ه ة في ال ل ا الأخ ال لاك ه ، مع ام ع ة ال ل العام 
ة  و اتفا ة، ات ش ة ثال ة أنها أ AGAناح فة. إذ ن الاتفا ق ة ال اسًا مع ال ك ت

اد  ارسات الف ن م ة لقان ل ق هاكات ال ع الان ف إلى م ال يه نامج ام ة ب ف ال على أن ت
اد. ة الف اف ان م ها م ق ة وغ   الأج

ل م أوجه ق فة، إلا أنها ل ت و  م ة م ش ه الاتفا ته ه ا اح غ م ال ا و ا  ر، لا س
ة  ح ال ا  ً ا ص ً ة ب ا ت الاتفا ل. إذ ب امي والع ة ب ال مات ال عل ال عل  ي
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امًا ي وخ ل ة ماك جهة إلى م قادات ال ل McNulty، وأثًا للان ي ل ت ، ال
ازل ع  ارة لل ال ال ات الأع س ات الادعاء ل ل علقة  لات ال افٍ ال ل 

ل امي والع از ال لم نائ ال، قا)٢٧٨(ام اب مارك ر. ف  .Mark Rعي العام ال

Filip  ل في عام ة ف ار م د  ٢٠٠٨إص هًا لل قة، م ا ة ال ل ال ل م ل
ة إدارة  ل ن ع ارس ي  ع العام ال امة لل ة أك ص ة ت ضع لائ ، DPAب

ع م ل  امي والع از ال ازل ع ام عي  م خلال ح ال اص تق ال ع
ال ات الأع س قي ل عاون ال عاون )٢٧٩(العام لل اس ال اء الادعاء  م أع ق ، وأن 

                                                                                                                       
ل  اءً على  ة ب مات م ف ع معل ف ال ح لها ب ودة، ت ة ال فاوض رة ال رًا م الق ق

ل أو ل امي والع از ال ا على ام ً ه تأس و في ش اميم ل ال اج ع  the attorneyأ ن
work-product ة ي، س الاتفا ل ة ماك ام م ة لأح ة وص اش . إلا أنه، وفي معارضة م

ه  ال ال ي الام ار ع تق اح في الاع م الإف أخ ع مة   substantial complianceلل
ة اشا ة على أ ، ل ت الاتفا ة. علاوة على ذل عامل مع دع أتعاب لل ة ال عل  رة ت

ة  ة ل ئ ل أح الإصلاحات ال ان ت ي  مة، وال ل ال ها م ق ام أو ال إل ال
ة  ة ش ضح اتفا ا، ت ي. وه ل ار  AGAماك ًا ع إص ان، ت في أنه رغ ة لل قة واض ح

لاً لإ ة س ال ات م ة ل ل الأم اومة العادلة، إلا أنها ل وزارة الع م ن ال م ال از تق ح
ق قابلة للإنفاذ  م لها حق ال، أو تق انات الأع ة ل ال ة  ة وجل ل واض ة ع ف ب  enforceableت

rights اواة ب ة وال فا ان ال ك الادعاء ل ل ا اللازم ل ق الان ح في ت الي، ل ت ال ، و
فاوضة، ص.  في ال ا ال قه في ه س ت نغ عات ال او مع ما  ل ولا  أن ت

  راجع:
Deferred Prosecution Agreement between the United States Department of 
Justice, Criminal Division, Fraud Section, and AGA Medical Corporation (June 
3, 2008). Available on 23/10/2021 at: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-
fraud/legacy/2012/03/19/06-03-08aga-agree.pdf; Rachel Delaney, 
Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution 
Agreements, 93 Marq. L. Rev. 875 (2009), p.897. Available on 4/9/2021 at: 
http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol93/iss2/19; Ball, Dane C. and 
Bolia, Daniel E. Op. Cit, at 254–55. 
(278)-Robert J. Kipnees & Khizar A. Sheikh. The Investigation and Prosecution 
of Business Organizations, 16 METROPOLITAN CORP. COUNS. 49 (2008); 
Tucker. Op. Cit, at 4–5. 
(279)- Memorandum from Mark R. Filip, Deputy Att‘y Gen., to Heads of Dep‘t 
Components and U.S. Att‘ys on Principles of Federal Prosecution of Business 
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اس ع  ق ال عي في ال ف ال ال فة  ه ة ال س ة أو ال ام ال م خلال 
، ت إدراج  الإضافة إلى ذل ف.  ق امي ال ك الإج ل ال علقة  لة ال قائ ذات ال ال

ةم ات ال لا ل الادعاء لل ل في دل  the United States Attorney’sة ف
Manual ل زارة الع ل داخلي ل ه، وه دل ج ف ت زا ه في ال ل م رة، ودون أن ع

ن  ة القان   .)٢٨٠(ن له ق
ة  غ م أن م ل Filipوعلى ال اف  -لا ش –ت ة ن م م الإن خ

ة إدارة إ ل اء في ع ل على DPAج ات الادعاء لل ل ار أنها ت م  اع  ،
امًا ل، إلا أنها لا تلغي ت امي والع ة ب ال مات ال عل ق ذاته –ال ام  -في ال

ة س ة أو ال ق تعاون ال اء الادعاء العام ب ال م )٢٨١(أع ك م ، وه ما ي
عاون ا اك في تع ال وث ارت ال في ح قي الاح ، authentic cooperationل

ن  م ة  قة م م ات ال ع ل أح ال ان    .)٢٨٢(Thompsonوال 
، ل  علاوة على ذل ات وزارة الع ار م جح أن أ اتفاق أُدرج في إ ف ال

هات  ج عة. إذ أن ت ض ك ال ل اع ال هاكات في ق وث ان لة  ة م ا ت م س
ل،  ة وزارة الع قًا راس ئ حق مة للإدعاء العام، لا ت ض بها أنها مل ًا ع أنه ُف رغ

، لا   الإضافة إلى ذل صها.  ن في خ ة القان ارة ول لها ق انات ال لل
اقها ي ف على  ة؛ إذ أن ن رال الات الف ع ال ل ج ات ل اق ال ن

م ام د إلى ع ل. وه ما ي لة وزارة الع ارة لأ وس ة ال س ة أو ال لاك ال
اردة  ام ال اد والأح اء الادعاء العام لل اهل أع ة ع ت ن ة قان اف أو مُ ان

ة. ة ص ن ص قان اهل ب ا ال م ه ا ل  ال ات،   ال
                                                                                                                       
Organizations (Aug. 28, 2008). Available on 23/10/2021 at: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2008/11/03/dag-memo-
08282008.pdf  
(280)-United States Attorneys‘Manual. Available on 4/9/2021 at: 
https://www.justice.gov/jm/justice-manual  
(281)-Brian Baxter, With Thompson Trashed and McNulty Moot, Filip Memo‟s 
Time Has Come, AM LAW DAILY, Aug. 28, 2008. Available on 25/9/2021 at: 
 https://www.stblaw.com/docs/default-source/cold-fusion-existing-
content/publications/pub740.pdf?sfvrsn=2 
(282)-Kipnees & Sheikh. Op. Cit, at 49; Mark J. Stein & Joshua A. Levine, The 
Filip Memorandum: Does It Go Far Enough?, N.Y.L.J., Sept. 10, 2008, at 4, 9. 
available online on 28/11/2021 at:  
https://www.law.com/corpcounsel/almID/1202424426861/?slreturn=20211028
104417  
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ج اعًا  ة ت اب ة ال ل الإصلاح د وزارة الع غ م تل جه ه، فإنه على ال  وعل
عاون،  اس ال ال  ة في م ا ات  ف ت ة، إلا أن الإصلاحات ل ت ال تها ال اك م
وضة غ ذات  ف ات ال ل، والعق امي وال از ال ازل ع ام ألة ال ا في م لا س
الي، ناد ف فقهي  ال . و ف ة لل ن م القان س م دفع ال ة، وع ة ال ال صلة 

أ مُع  ة الإنفاذ ب ة واج ق ثاب اء حق ب لإن ل ع م س ب نغ خل ال امه ت ق
جلة  لاحقة ال ارة في مفاوضات اتفاقات ال انات ال    .)٢٨٣(DPAلل

ا ي: -ثانً ن ني الف ام القان عاون في ال   ع ال
ا س ال ي، ف ن ع الف قف ال ص م ع )٢٨٤(أما في خ ، ل يه ال

ي ن فاوضيفي  –الف ة الاتفاق ال ة تق آل ا لاغ  -ب ّ على الإ ُ عاون ال ة ال ف
ات.  م ت ال أ ع اس  م ال قائ لع اتي ع ال ، ال رت وزارة ومع ذل أص

ًا في  ل تع اي  ٣١الع ف ٢٠١٨ي اب ت ، أجاز للإدعاء العام تق م اس
ء ثلاثة معاي فاوضي في ض ادة  –الاتفاق ال ها في ال ص عل  ٢-١-٤١غ م

اءات ن الإج ة  -م قان لى في خل عة  antécédentsت ؛ ال ار ال الاع
يها ال  ي ي ة ال ائ ة الق ل عاون مع ال ؛ ودرجة ال قائ ف ال ة ل ال

. ار   الاع
الي  ي ال ادرة م الإدعاء ال ة ال ه ج اد ال ا أوج ال الك ة وو اف ة م

اد  ن  ٢٧في الف ،  ٢٠١٩ي ار ل ال الاع قائ م ق لقائي ع ال ف ال ال
عاون مع  ار ال اد ق وضع م ه ال أن ه ل،  ه  الق ق داخلي. وعل ف ت وت

ة  ام اتفا ه لإب ى ع ًا لا غ ه ًا ج اره ش اع ة الادعاء  ة CJIPسل ، وأن ن
ن حا عاون س عاون ال ه ال ال اءات. وأن ال لي ع الإج ة لل ال ة  س

 ، ار ل ال الاع قائع م ق لقائي ع ال ف ال د إلى ال ه الفعالة في ي ار وم
ق داخلي.  اء ت قة م خلال إج هار ال   إ

١- : ار ل ال الاع قائع م ق لقائي ع ال ف ال   ال
لقائي علا يُ  ف ال ة  خ ال ن ف ث في غ ار إلا إذا ح قائ في الاع ال

ة أن "تق الإدعاء  ه ج اد ال د ال ة، ت ة الأخ ق ه ال عل به ا ي لة.  ة معق زم

                                                 
(283)-Rachel Delaney. Op. Cit., p.903. 

ة،  - )٢٨٤( فاوض الة ال ام اتفاقات الع ة الإدعاء العام في اب ل ض ل ع ه ع ال راجع ما س ذ
  .٩٢ص
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ة  ي ب الل ق ق ال ي ال ف إلى تق ار ي لة في الاع عق ة ال م ة ال العام للف
ق ال ار  ي ال الاع ها م ي عل ف عى ال ا  ها".  ف ع ائع وتارخ ال

قائع على  ف ع ال أخ في ال ق م تأث ال ق م ال ا ال ائه له الادعاء في إج
عل ا ي ه  ار  ق ما ت الاخ قات وص ا  س ال ة الأدلة وم اق

اور    .)٢٨٥(ال
ث اره ق ي اع و الهامة،  لقائي م ال اح ال ع ش الإف عي و ار ال  على ق

ء إلى  ة العامة. CJIPالعام في شأن الل ل امة ال ار غ مه ومق   م ع
ق داخلي -٢ اء ت قة م خلال إج هار ال ة الفعالة في إ ار  :ال

ل  اؤلاً ح ا ت ا الاش ات أثار ه ل سل قات م ق ه ال ائج ه ام ن اس
ات  ء ال اي ل ع ت ا  اجعات الادعاء، لا س قات وال اء ال ة إلى إج ن الف

اًة، فق أوض  . ب ائ ل أن ت ال اف حقائ م ال ة في حال اك اخل ال
عاون مع  اخلي وال ق ال فاعل ب ال أن ال قعة  ة الآثار ال ه ج اد ال ال

ة أن الادع ه ج اد ال ف ال ة أولى، ت ات الادعاء. ف ناح الي سل ي ال اء ال
PNF  اد ة الف اف ة ل ن الة الف ي  AFAوال ار ال اص الاع قعان م الأش ي

فادة م  ن في الاس غ ل م  CJIPي ق شامل مُع ل ق داخلي أو ت اء ت إج
ا  عق ذل   . ث اب ال ي أدت إلي الإرت ال ال ر في الام قائ وأوجه الق ال

ا ق إحالة ن ات ال ل اف مع م ي ي ار زم قق في إ ق إلى ال ئج ال
قي  ل تق ت أخ ش ائي،    .rapport d’enquêteالق

ة، ة ثان ات  وم ناح ا عة م الاش قي م ق ال فاء ال  اس
قائ " ة؛ ي ال د ات الف ل ي ال ته في ت اع لى في م ي ت ة، ال ل أك ال

ات؛  ل اض ال ه وم ي ت مقابل اص ال ة الأش ف قائ قة"؛ ي ر م م ال ق
اء  عها وس رتها ون ان ص عها إلى الادعاء، أًا  ها وج اجع ي ت م وتق الأدلة ال

. هادات، وما إلى ذل وني، ال ات، رسائل ال الإل   أكان م ال

                                                 
(285)-Ophélia Claude, et Arthur Champavere, Lignes directrices communes du 
PNF et de l’AFA sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt 
public: des précisions bienvenues pour les acteurs économiques, LE MONDE 
DU DROIT, 16 JUILLET 2019. Disponible en ligne, le 31/10/2021: 
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/65144-lignes-
directricescommunes-pnf-afa-convention-judiciaire-interet-public-precisions-
bienvenues-acteurs-economiques.html#note8 
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ل ه ض م ف  ، قة الأم ة وفي ح ا عل  ا ي ة  ات واض ام صع ا الال
ة أن الأم  ه ج اد ال ضح ال ص، ت ا ال ة. وفي ه ن ة القان ه ة ال ال
ة ل  ا ها لل ن في إتاح غ ي ي ات ال ي ال ل إدارتها ل ة وم وك لل م

ي ي ا اص ال ع الع ائي، لأن ج ق الق ها في ملف ال ها ل ت لاغ ع لإ
ع  ها إرسال  ام ة وم ة. وذا رف ال ه ة ال از ال ام لة  ورة م ال
ه  الاً إذا تعلق ه ال م ا ه ال ؛  وك له ل ذل اسة، فالأم م ات ال ال
ي  ق ك الأم للادعاء ل ، وسُ ق ع ال ض قائع ل ذ صلة  ات ب ال

ام اتفاق وتق  ل دون إب ان لا  وعًا وما إذا  ف م ا ال ان ه   .CJIPما إذا 
ًا ل مفاوضات أخ ادقة  CJIP، فإنه في حالة ف ة ال أو إذا رف رئ ال

ة  ها، ت الفق ادة  ٢عل ة  ٢- ١-٤١م ال ثالًا م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
عي العام الإد اء ال ع على أنه لا  لل ق أو ق ة ال إفادته أمام م لاء 

اء  ار أث مها ال الاع ي ق ات ال ي ت الإدلاء بها أو ال انات ال ال
ة ، فإن ال اءات. ومع ذل ا ال –الإج مات  -في ه عل ثائ وال ال عل فق  ت

ي على  س ع ال ا ع إضفاء ال عي العام  سلة إلى م ال اح ال ، وال CJIPاق
نامج  ي ملامح ب امة وت لغ الغ ي م هاء م ت ص الان ح على وجه ال يُ
ي  ة ال ادلات ال ال ا  ً عل أ . و ار ع له ال الاع ال ال س الام
ان اساس  ي  قائع وال ني لل ل ال القان ار ق ها ال الاع ج عل 

أن فاوض  اح  ال و اق سلة م CJIPش مات ال عل ات وال الي، فإن ال ال . و
اح  ي على اق س ع ال ا ل إضفاء ال ها ق ام ة أو م ل ال ق CJIPق ا ال ، لا س

ل الادعاء. امها م ق قي،  اس  ال
  الفرع الثاني

  للوقائعقبول الشخص الاعتباري المسئولية الجنائية والتكييف القانوني 
ام  - أولاً  قائع في ال ني لل ة وال القان ل ار ال ل ال الاع ق

ي: رالي الأم   الف
ار ال  ة إق جلة الأساس ة ال ائ لاحقة الق ة ال ام اتفا اص اب ع م ع
ف  قائع ال ان ال ف في ب ص ك ال ل ه ع ال ل م وم ال ي  ع ار ال الاع

ه لاحقًا. الإت ر ع ان عام  ه في أ ب اق م م ل على ع ه  افق ة، وم فا
ا الع إلى ما أورده ال رق  ة  ١٥٠٠-٢٨-٩و ه رال ة الف ا اد ال م م

ل في عام  ة ف ج م اره  ال، وال ت إق ات الاع ص ٢٠٠٨ل ، في خ
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ات،  ن مع ال ال ار  ا اتفاقات الإق ع العام أن يل إذ أوُج على ال
اد،  ال مع الأف ا ه ال ات،  ار مع ال ات الإق فاوض على اتفا مًا، ع ال ع
ز  أ أنه  ا ال قًا على ه ة. وق ورد تعل اس لل اف م ل على اع عي لل ال

ها وت اب نف ات للأس ام اتفاقات مع ال ع العام إب ي  لل د ال نف الق
لة  ي، في ج ع ا  . وه ع اص ال ن مع الأش ال اف  ت على اتفاقات الاع
ة  ة م ن في أخ ج ال اف  مًا الاع ة ع ل م ال ر، أنه  أن ُ أم
ن  ال اف  رك أن الاع ة ت .  جعل ال الإضافة إلى ذل لة.  ه اتها   إث

ه ا ف ال ع في ال د حل ل م ال ول م ُ ال افًا  ل اع ة  ائ ل
،  ت  ع اص ال ال مع الأش ا ه ال وعة. و الها غ ال أع
اءة  ى ب م أو ح د ج م وج ة لاحقًا "إعلان ع ز لل م  لا  ال افات  الاع

ال،كاملة".  ل ال ه، على س ن ه وعل ارات  أن  افٍ للإق اك أساس واقعي 
ع  ل ل اءةفي ال ال ة اللاحقة  ات ال   .)٢٨٦(تأك

ال  أ، ما ورد  الة على ال ة ال ل قات الع لاحقة  ٢وم ال ة ال م اتفا
جلة ب م الادعاء العام و  في ماي  JULIUS BAER & CO. LTDال

ع  ٢٠٢٠ ل و ق ق ال و ة م إنه " ات ال لا ن ال ج قان ل  أنه م ف 
، وعلى  ق ارد في ال لائه على ال ال ه وو ه وم ي ه وم ل ع أفعال م
ق  اردة في ال ، وأن الادعاءات ال ف قائع ال ان ال ه في ب ص عل ال ال

قة. وفي حالة  ة ود ف ص قائع ال ان ال ة في ب ض قائع ال عة ال وال ا م
قائع  ان ال ة ب ل ة، فإن ال ي على مق ه الاتفا ج ه جلة  لاحقة ال لل
ن أو  ال ار  ة أو إق اك ا في ذل أ م  ، ل ال اء م ق ف في أ إج ال
ف في أ  قائ ال ان ال ان ورد في ب عارض أ ب ، ول  ار ح اءات لإص إج

ل. ا الق اء م ه م تأك  إج اف ال على ع ، ي ل عل ب ا ي  ، الإضافة إلى ذل
ة  ة، القاع ات ال لا ر ال ج دس ة  ال ة،  ٤١٠أ م رال ات الف اع الإث م ق

ة  ادة  (f)11القاع ة، ال ائ اءات ال ة للإج رال اع الف م إرشادات  1B1.1(a)م الق

                                                 
(286)-Memorandum from Mark R. Filip, Op. Cit., p.19. Available on 7/11/2021 
at:  
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2008/11/03/dag-memo-
08282008.pdf  
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ات ال لا ام في ال ار الأح ي USSGة (إص ة أخ تق رال ة ف )، أو أ قاع
م  قائ أو ع ان ال ال"إلغاء ب ل م الأش أ ش ل  ل له     .)٢٨٧(ق

ا ام  -ثانً قائع في ال ني لل ة وال القان ل ار ال ل ال الاع ق
ني ي القان ن   :الف

ل ة لل ائ ة الق ام الاتفا ل إب ، لا ي قة الأم لات في ح ع ع ال ة العامة 
ن رق  القان ادرة  ة ال رخ في  ٢٠٢٠-١٦٧٠ال عل  ٢٠٢٠د  ٢٤ال وال

ل  ة ال ة ال ائ الة ال ة والع الة ال ي والع عي العام الأورو  ال
ل  ، أنه ق ال ي  ة. وم ال ام الاتفا ي لإب ع ار ال اف ال الاع على اع
حلة  ة العامة في م ل ة لل ائ ة الق اح الاتفا ق ب اق ان ُف يل،  ع ا ال ور ه ص

ق الأولي الي و  enquête préliminaire ال عي العام ال لاها ال ي ي ال
ائي  ق الق حلة ال اقع في م اح ال لاها  information judiciaireالاق ي ي ال

ة ت ق م ناح قائع. إذ ل وقع قاضي ال ني لل ل ال القان اف وق لّ الاع
ار على  افقة ال الاع م الأم غ م ل حلة الأولى، فلا  اح في ال الاق

ادة  ا أوردته ال حة وفقًا ل ق ة ال ة. أما  ٢-١-٤١الاتفا ائ اءات ال ن الإج م قان
ائي ق الق حلة ال اح في م ًا إذا وقع الإق ًا إضا ل ش ة ي ام الاتفا ان إب ، ف

قائع ال افه  ، واع ار ه الاتهام إلى ال الاع ج ب ت ل في وج له ال  ي وق
قائع ائي لل    .)٢٨٨(ال

ة  قة الأم إلى الفق اب في ح ل ال ا ال ادة  ١وق اس ه م  ٢-١٨٠م ال
ي  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ن ساب القان أها قان ي  ٢ي أن يلها، وال ل تع ق

ي  ائي، وال ق ق اق ت ة العامة في س ل ة لل ائ ة الق ام الاتفا ض لإب تع
رة في  ائ ال ل إح ال دة ت ق ال ب وقائع م أجازت لقاضي ال

                                                 
(287)- Deferred Prosecution Agreement, UNITED STATES OF AMERICA- 
against- BANK JULIUS BAER & CO. LTD., UNITED STATES DISTRICT 
COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK, Cr. No. 21cr273 (PKC), NO 
2. Available online on 7/11/2021: https://www.gibsondunn.com/wp-
content/uploads/2021/07/Bank-Julius-Baer-DPA.pdf  
(288)- Circulaire relative à la présentation et la mise en œuvre des dispositions 
pénales prévues par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, NO CRIM/2018-01/G3-31.01.2018, Paris, le 31 janvier 2018, no 
1.2, p.12. Disponible en ligne, le 7/11/2021: 
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180228/JUSD1802971C.pdf 
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ادة  ف ،٢-١-٤١ال الأول م ال ع ار ق الف  قائع  وأن ال الاع ال
أم  ه، أن  افق عي العام أو  ل ال اءً على  قائع، ب ني لل ل ال القان ق و

ف الإج ات ت عي العام لغا اء إلى ال ل في الاتفاق إحالة الإج اء ال
فاوضي    .)٢٨٩(ال

اء  ها ب إج ل ادة،  ه ال اغة ه ق الفقهي ال وُجه ل ال لل إلا أنه 
م الاتفا ال اف ال  اء على الاع ل ب اءات ال ات وج فاوضي لل ق ال

ادة  ال ها  ص عل ا  ٧-٤٩٥ال ة ه ة م ناح ائ اءات ال ن الإج ها م قان وما يل
ه  ار ال اغة م أن ال الاع ه ال ه ه حي  الإضافة إلى ما ت  ، ل ال

الفعل ة  ائ ه ال ل ف  ادة ت ،)٢٩٠(ع ة الأولى م ال يل الفق  ٢-١٨٠ تع
ن رق  ى القان اف  ٢٠٢٠-١٦٧٠ق ل على اع ا ال سالف ال والغاء اش

ا ار وق قائعال الاع ة لل ن فات القان ال    .)٢٩١(ره 
  المطلب الثالث

تحديد مبالغ الغرامات والتعويضات المستحقة والتنسيق مع جهات انفاذ 
  جنبيةالقانون الأ

: ه وتق   ت
اب  اع اح ي في معاي أو ق ن ه الف ي ع ن ن الأم ام القان لف ال
ح  أ على م فقان م ح ال ا ي لاف، فه ا الإخ غ ه ة. و ال امة ال لغ الغ م
ت  فاوضات، وعلى ث اء ال حلة إج امة في م لغ الغ اب م ة اح الادعاء العام سل

ي ع لى الادعاء ح ال ، ي ة أخ . وم ناح ع لغ ال ه في م د ه ه ال ل
ة ن الأج ل ال مع جهات انفاذ القان فاوضات  حلة ال إذا وقع  –العام في م

                                                 
ادة  - )٢٨٩( ة، في  ٢-١٨٠راجع ال ن عات الف قع ال يلها على م ل تع اءات ق ن الإج م قان
٧/١١/٢٠٢١:  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528/  
(290)- Les imprécisions du décret relatif à la convention judiciaire d’intérêt 
public, Op. Cit. Disponible en ligne, le 7/11/2021: 
https://www.august-debouzy.com/fr/blog/995-les-imprecisions-du-decret-
relatif-a-la-convention-judiciaire-dinteret-public 

ادة  - )٢٩١( ة، في  ٢-١٨٠راجع ال ن عات الف قع ال يلها على م   :٧/١١/٢٠٢١ع تع
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LE
GISCTA000006167418/?anchor=LEGIARTI000042779529#LEGIARTI00004
2779529  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٤٦ 

فاوضي في أك م دولة ل الاتفاق ال ة م الي  –ال امة الإج لغ الغ ي م ل
ة عل ا ة الإش ل ه وال ل دولة م ه، ون  ال. وعل امج الام امات ب ف ال ى ت

ات  ع امات وال الغ الغ ي م ألة ت اول أولاً ل ف ن انه، س ا س ب ووفقًا ل
ة مع  فاوض ألة ت الاتفاقات ال ض ثانًا ل ع فاوضي، ون قة في الاتفاق ال ال

ة. ن الأج   جهات انفاذ القان
  الفرع الأول

  امات والتعويضات المستحقة في الاتفاق التفاوضي:تحديد مبالغ الغر
امات: - أولاً  الغ الغ ي م   ت
ي: -١ فاوضي الأم ام ال امة في ال اب الغ اع ح   ق

ا س ال ام )٢٩٢(ك رالي في ال ة الادعاء العام الف ة ق على سل ، فإنه لا ث
ها فاوض عل امات ال ار الغ ي مق ي في ت فاوضي الأم ادة أو ال ال اء  ، س

ي  ة، ي ت رال ام الف ة الأح ها ل ي وضع ة ال ه ج اد ال ان. إلا أنه وفقًا لل ق ال
أصل  اعف ال أث ال ال ت  ة، ال ي لل اق على أساس ال ال ا ال ه

الإ م،  املفي ال عة أخ م الع    .)٢٩٣(ضافة إلى م
د الا ة،  فة أساس أ رق و ة وفقًا لل امة الأساس اد  8C2.4§دعاء الغ م م

ة  ام الأم ار الأح ة إص ق ثلاث: (ل د  -)١إح  امة ال لغ الغ ام م اس
ه في  ص عل ول ال د  8C2.4(d)§ال ة ال اف مع م ال ال ي

ة  ا - )٢( ؛)٢٩٤(8C2.3§ج الفق اب ال ال ة م ع  ح د لل
ة؛ أو ( ه  -)٣ال قق ه اء ت ة، س ها ال ي ت ف ة ال ال ارة ال اب ال

لغ  ها أك م ج ع ق ي ه ال قة م ه ة  ال، و ت أ ارة ع ق أو اه ال

                                                 
ال  - )٢٩٢( اردة  ة ال ال ة ال ل للعق لغ الأم ي ال ألة ت ض ل ع ده ع ال راجع ما س س

، ص  ا ال ل الأول م ه  .٥١الأول م الف
ار - )٢٩٣( ة اص قع ل ، في  راجع م ن ة الان ة على ش ام الأم   :٥/١١/٢٠٢١الأح

https://guidelines.ussc.gov/chapters/8/parts/C/sections/2/guidelines  

ارد في  - )٢٩٤( ة ال ق ل ال ول ال أ رق د ال ت  8C2.4(d)§ال امة ال لغ الغ م
أ رق   ة في ال ول قة م درجة ال اعفات ال ه مع ال ، ع دم ة وال ل م ج

§8C2.5،  .قة ة ال ه ج اد ال ق لل اق ال ه ال ج ع   راجع:ي
United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 
2018), §§8C2.4(d), 8C2.5, 8C2.6. 
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ة. امة الأساس اردة في  للغ اصة ال هات ال ج اب، ال ا الأصل في ال ى م ه و
ل إ ة، دل امات ال ع الغ ات خاصة ل ي ت على تعل ام، ال ار الأح ص

ة  اف هاكات م ان اصة  ام ال ار الأح ال، ت إرشادات إص ل ال على س
امات على  اب الغ دة ل غًا م لات ص ة والع ش ائ ال ار ومع ج الاح

ا ال  ات،  على الادعاء ت ه اصال ه ال    .)٢٩٥(ج
ا  ة. وفي ه ي درجة إذناب ال قل الادعاء ل ة، ي امة الأساس اب الغ ع ح
ع  ًا ل ح نقا ع ذل  أو  ، و ص خ نقا أ الادعاء ب ص، ي ال

ففة دة وال امل ال دة ت م )٢٩٦(الع امل م هي أرعة ع ج ل ال ل د ال . و
عل العامل  ه درجة الاذناب. ي عي ال أو ال ة ر ل في ال د الأول  ال

ن  غاض امي أو ي ا الإج ن في ال ار ي  لفة ال ام ال ات ذات الأح في ال
ة  اوح ب نق ا ي ة  ، و زادة درجة الاذناب في ال نه ع ع هل ه أو  ع

ف في ال د ال ادًا على ع ة وخ نقا اع ة واح ة في ال ح ة أو ال
ة ة  اد سل عي ال أو أف ف ر ي ه إما ض م اد ال ة الأف ار . )٢٩٧(وم

ك، و الادعاء  ل ء ال اب ل ة ال ارخ ال اني ب د ال عل العامل ال و
ة  ة ال ة إذا ارت ال ال اصة  ة أو نق إلى درجة الإذناب ال نق

ك ا ء سل اء على س ائي ب ور ح ج ع ص دة  ة م ة زم ن ف رة في غ لف
ل أو أك م حالات  ف ني أو إدار  إلى حال م اثل أو على ح م م

اثلة ك ال ل ء ال ة أو )٢٩٨(س ار نق ق م  ال م درجة ال د ال . و العامل ال
ة الف اب ال ان ارت ه نق إذا  ًا، أو ت ائًا أو أمًا زج ه أمًا ق رة ي
ة ا و ال ًا م ش ة ش قلة )٢٩٩(ال ع د والأخ  ع ال ا عل العامل ال . و

قلة أو إعاقة أو  ا أو أعاق أو حاول ع ً ة ع قل ال ق إذا ع الة، وال س الع
الة أ ع على إعاقة س الع ض أو ش ت أو ح ة أو ساع اك ق أو ال اء ال ث

الة،  الادعاء ثلاث نقا إل ه ال رة. وفي ه ة الف ى درجة ال على ال
ة ال اصة     .)٣٠٠(الاذناب ال

                                                 
(295)- USSG §8C2.4 (b). 
(296)- USSG §8C2.5 (a)-(g). 
(297)- USSG §8C2.5 (b)(1)-(5). 
(298)- USSG §8C2.5 (c)(1)-(2). 
(299)- USSG §8C2.5 (d)(1)-(2). 
(300)- USSG §8C2.5 (e). 
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ح  قللان م درجة الإذناب.  فف  ل الإرشاد عامل م ل د ال قابل،  في ال
اص م ال ح ثلاث نقا م درجة ال ان ل الأول للإدعاء  ة إذا  ال ة 

أ  د في ال ات فعال على ال ال ال وأخلا نامج ام ة ب في وق  8B1.2§ال
ة اب ال ت )٣٠١(ارت ا ال إذا تأخ ال ه م إع . ول  على الادعاء ع

ة أو  اس ة ال م ات ال ل ة إلى ال لاغ ع ال ل في الإ ل غ معق ة  ال
ا إذا ش ان ها أو  ا ع ة أو تغاض ة  ع ال أو ذوو سل ن ر ف ها م ارك ف

نها ع ع ار خ )٣٠٢(هل ق اني م درجة الإذناب  فف ال قلل العامل ال . و
ة، وتعاون  ة ال م ات ال ل ة ذاتًا إلى ال ة ع ال نقا إذا أبلغ ال

ت ب  ه ، وأ ق امل في ال ة ع ل  ول ال ابي  ل الإ اف والق ح الاع ض
ها امل في )٣٠٣(سل اتي، ول تعاون تعاونًا  لاغ ال الإ ة  . فإذا ل تق ال

ار نق ق ل درجة الإذناب  ها، ي تقل ة ع سل ل ل ال ، وق ق . )٣٠٤(ال
لا م الا ة في حالة ع ة واح ار نق ق عاون، و ت درجة الإذناب  اتي او ال غ ال

اف وال هامع الاع ل ة ل ل ابي لل ل الإ    .)٣٠٥(ق
ه في  ص عل ول ال د الادعاء درجة الاذناب،  ال د أن 

§8C2.6  اف مع درجة ي ت اعفات ال ى م ال ي ال الأدنى والأق ل
ج ع درجة الاذناب ا)٣٠٦(الاذناب ال، ي ل ال لغ . على س ي ت أو أك أن  ١٠ل

اعف  ى  ٢.٠٠ن ال الأدنى لل ج ع درجة ٤.٠٠وال الأق ا ي ، ب
الغة  ة ال ف اعف  أدنى  ٣الاذناب ال ى  ٠.٦٠م . ث ي ١.٢٠وح أق

ج  الي  امة الاج لغ الغ اب م اعفات ل ى م ال ام ال الأدنى والأق اس
أ  ج . و ذ8C2.7§ال ة  ة ال امة الأساس لغ الغ ب م  8C2.4§ل 

أ  ج ال ان  ى ال اعف الأدنى والأق ل م ال ي 8C2.6§في  ، ل
ة امة الارشاد ى للغ امة )٣٠٧(ال الأدنى والأق ان الغ ال، إذا  ل ال . على س

ة  ان درجة الاذناب  ٨٥٠٠٠الأساس امة٥دولار و ب الغ ة في  ، ي ض الأساس

                                                 
(301)- USSG §8C2.5 (f)(1). 
(302)- USSG §8C2.5 (f)(2), (f)(3). 
(303)- USSG §8C2.5 (g)(1). 
(304)- USSG §8C2.5 (g)(2). 
(305)- USSG §8C2.5 (g)(3). 
(306)- USSG §8C2.6. 
(307)- USSG §8C2.7 (a), (b). 



 صلحة العامة نموذجًا)(اتفاقات الملاحقة المؤجلة والم تطورات العدالة الجنائية التفاوضية في جرائم الشركات
  دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والفرنسي

  د. طارق أحمد ماهر زغلول

 

١٧٤٩ 

امة و ١.٠٠ ي ال الأدنى للغ د إلى  ٢.٠٠ل ا ي امة، م ى للغ ي ال الأق ل
اوح م  ة ت ه ج امة ت م  ١٧٠٠٠٠دولار إلى  ٨٥٠٠٠غ ق د أن  دولار. و

لغها أ م  انه،  أن  إلى م ا س ب امة وفقًا ل ي الغ الادعاء ب
ة م ال ه ال عحقق ي ل ول ي دفعها  اء  ة ال أو م خلال أ إج

   .)٣٠٨(علاجي آخ
امًا فع خ رة على ال م الق امة على أساس ع ار الغ ل الادعاء العام ت مق  ،

قًا  أ رق ت ه على أنه  8C3.3§لل ة ب ام الأم ار الأح ة إص اد ل م م
امة  ف الغ ة أن ت ر ما ق " على ال ق ة  ه ج اد ال ها ال ل ي ت أدناه ال

اها ا ة على تع ض رة ال امة إلى إضعاف ق ه الغ ض ه ه ف د  . )٣٠٩(ي
ة  ، إذا رأت أن ال ل ب خلافًا ل ل ا ه م امة أقل م ض غ ة أن تف ز لل و

لة، أنه م غ ا عق ا ال ول الأق ام ج ى مع اس ح غ قادرة وح جح أن ت ل
ورًا  ن ال ض ة، و أن  ل امة ال قادرة على دفع ال الأدنى للغ

ل ل تع اس ة لل     .)٣١٠(ارة ال
ي: -٢ ن ني الف ام القان امة في ال اب الغ اع ح   ق

ادة  ي، ت ال ن ني الف ام القان ، ووفقًا لل  م ٢-١-٤١على الع م ذل
ائ  اس مع الف قة ت امة  ه الغ لغ ه ي م ة على أنه ي ت ائ اءات ال ن الإج قان

ود  رة، في ح هاكات ال ة م الان أت ال ال ٣٠ال س ح الأع ٪ م م
هاكات.  ه الان اف ه وفة في تارخ اك ة مع عات س ب على آخ ثلاثة م ال

احل،  ز دفعها على م ة لا و عي العام، على م ف ده ال ي  ول زم وفقًا ل
نا ا أن ذ ً ة. وق س أ دها الاتفا ي ت ة وال ة واح اوز س ا  –ت ل ل ض ت في مع

ائف  -لل اف وو انًا ب أه ل أح ة  ل ارسة الع ي في ال أن الإدعاء العام ال
. وأن ال ب م ع ة وال ال ات ال اب العق اء ارت ة م ج ة العائ امة والفائ لغ الغ

الغ  ها ردًا لل ق امة في ح ار أن الغ اع ة،  ه العق ه ج ق ق في ح ة، لا  ال
ي  الة ال ض إلى ال ع ي ل ي ن ع الف . وأن ال وعة ف قة غ م ة  ال

ة  هاك ن اتج ع الان ح ال ها ال اوز ف ال ال ٪ م م٣٠ي س ح الأع
ة في  ن ل الف ادر ع وزارة الع ع ال ارك ال ا الاغفال، فق ت غ ه ة. و  ٣١لل

                                                 
(308)- USSG §8C2.9 
(309)- USSG §8C3.3 (a). 
(310)- USSG §8C3.3 (b). 
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اي  ي  )٣١١(٢٠١٨ي امة، وت ي سقف الغ ص ت ر، في خ ع أوجه الق
هاكات، وت معامل ة م الان افع ال امة. coefficient ال ة الغ اب ن   ح

ة  اد  أولى،ف ناح ام م امة، فإنه م أجل اح ي سقف الغ ص ت وفي خ
د ال ة، ح د على العق ع الف ا اس وضفاء ال ة ال امة ب ى للغ ا أق ع حً

س ٣٠ ة ٪ م م عات س ب على آخ ثلاثة م ال ال ال ح الأع
هاكات. وأنه  ال ف اف الان وفة في تارخ اك هاكات مع اف الان ي تارخ اك

س  ار م خ في الاع ه الادعاء الاتفاق،  ي ح  ق ارخ ال  ل على أنه ال مع
وران  ل ال ، فإن مع حة. علاوة على ذل ق ة ال قة للاتفا ا لاث ال ات ال دوران ال

اضع  ح ال ان ال ي لل ال العال ار ه رق الأع خ في الاع ة ال ي للاتفا
لاً  ن م ل أن  ار ال ُ ان ال الاع ال، إذا  ل ال حة. على س ق ال
ة  ه ال عات ه ة، ي أخ ح م عة  عة ل ة تا ة ه ش ة تفاوض لاتفا

ار. عة فق في الاع ا   ال
ة، ة ثان هاكات، أشار وم ناح ة م الان افع ال ي ال ص ت  وفي خ

ي  ل الأراح ال ي ت ل ال ال ائ الاح ة م ج افع ال ا أن ال ً ع أ ال
ال  افع في م ار. وأن ال لة في الاع غ ال ال ل الأم ف ة  ال ات ال س ها ال حقق
ل  ق، وال ت ال ب م ال اش ال اش وغ ال ح ال ل ال اد ت الف

ه ع  الاح ق عل ا ل الي أساسًا ج لي الإج غ ن الفائ ال ا ق  ال. 
ائ على  ل الف ، ت اد. وعلى ذل لف ع ال ة ع ال ات ا ال ا ل ال ح. و ا ال ه
ه ع   ل عل ف عق دولي ت ال ة ع ت اج ات ال ع العائ ال، ج ل ال س

م ال س ائ أو ال ار ال ال، ومق ة ع  الاح ها ال ي ته م ة ال
ل غ  ه  ل عل خ ال ت ال ال لة  ل الأراح ال اد، و أفعال ف

ح.    ص
ة، ة ثال ع  وم ناح امة، أوج ال ة الغ اب ن ص ت معامل ح وفي خ

رة  ادًا على خ ة، اع لة م ال فعة ال اعف على ال ت عامل م
ق ا ال ن ه ة عامة، س قاع . وأنه  ار هاك وتارخ ال الاع ة الان ائع وم

ا عاد  ة، أك م ف الاتفا ع ت ة  لف ال اعفًا على الأقل،  ت عامل م ال

                                                 
، في  - )٣١١( ن ة الان ة على ش ن ل الف قع وزارة الع   :٣١/١٠/٢٠٢١راجع م

http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180228/JUSD1802971C.pdf  
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ع على  ، ال ز للادعاء ت معامل  فة. إلا أنه  ق ة ال ها م ال عل
عي ل ع ال ا ، وال قائ قائع، ع ال ف ع ال عة ال ، وس قائ ف ع ال ل

ار أ  ا للإدعاء الأخ في الاع ً ا  أ ة.  ائ ة الق ل عاون مع ال ودرجة ال
ة  عال ها ل ي ات اءات ال ا الإج ي، ولا س ع ار ال ال الاع وف خاصة 

اف م الغ و اج لأ ر ال ، ولإصلاح ال ح ي لُ هاكات ال ل ل أ الان
 . ث ك ال ل ار لل   ت

امة الاتفاق  ن غ ازار سالف ال إلى أنه غالًا ما ت ع ال ا أشار ال ك
ة، ون  قل ة ال ائ لاحقة ال اءات ال ه وفقًا لإج لغ ال ي ت فاوضي أك م ال ال

ائ ل ال ل في ال اب الإدانة وال ل مقابل  ادة ت ه ال جح ه ي. إذ أنه م ال
ا م  ة، لا س اد اق اق ائي ع ل ال رجة في ال ُ ة ال ائ ن للإدانة ال أن 
امة  ة ع دفع غ ات ة، أك  م تل ال ول اق ال ل إلى الأس ص ح ال
ًا في الاتفاق  اه ار  وض على ال الاع ف لغ ال ان ال ة العامة. وذا  ل ال

فاوضي، ة،  ال ائ ة ل الإدانة ال ا ة والاج اد ات الاق ا اء ال إلا أنه س اح
الي  ال ه و اصلة أن ل اللازمة ل غ اخ ال ان ت د إلى فق ي  أن ت وال

. ه لل ار نف قاء ال الاع ض     أن تع
ة الاتفا امة، ما ورد  اب الغ ة على ح ل قات الع قعة ب  وم ال ة ال ائ الق

ة  س ة اله الي وال ي ال ف  ٢٨في  Egis Aviaالادعاء ال م إنه  ٢٠١٩ن
ادة  -٢١" ال لاً  امة  ٢-١-٤١ع ار غ د مق ة، ُ ائ اءات ال ن الإج م قان

ود  رة، في ح هاكات ال ة م الان أت ائ ال اس مع الف ل م ة العامة  ل ال
ة على أساس آخ ثلاثة أرقام ٪ م م٣٠ ة، م ة لل ال ال س الأع

اف ال ارخ اك وفة ب ة مع عات س ةم عات ش  EGISالفات. وق بلغ ح م
AVIA  لغ رو في عام  ٣٦٠٤٧٠٠٠م لغ ٢٠١٨ي رو في عام  ٣٩٣٩٧٠٠٠، وم ي
لغ ٢٠١٧ رو في عام  ٣٦١٩٣٠٠٠، وم الي فإن ال ا٢٠١٦ي ال ى ال . و لأق

ة العامة ه  ل امة ال رو.  ١١١٣٣.٧٠٠لغ قات م تق  -٢٢ي مّ ال
لغ  هاكات  ة م الان أت ائ ال ة على أساس الهام  ١،٦٨١،٣٤٥الف رو، م ي

عة.  ف لات ال اع ال ت زادته م خلال الع ل ال قع للعق م م  -٢٣ال تع ق
ي تق قائع ال ار ال ة لل الاع ي عاون ال للإدارة ال  على عق واح وال

ار  خ في الاع ي  أن ت امل ال ا الاتفاق م الع فاوض على ه حلة ال اء م أث
ففة.  امل م ا ع عل  -٢٤على أنه ا ي ة،  قائع م ناح رة ال ، فإن خ ومع ذل
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أ ة ال ي، وتعاون ال مي أج ف ع ة م ش ة ب ائ اءات ال اق الإج خ في س
رها  ة ق امة إضا ران ت غ ، ي ة أخ ة م ناح ال رو.  ٩١٨٦٥٥ال  - ٢٥ي

امة  الي لغ لغ الإج ، فإن ال اص ه الع ع ه ال إلى ج ، و اءً على ذل و
ة  ل لغ ال د  رو" ٢٦٠٠٠٠٠العامة م    .)٣١٢(ي

ا ات ال -ثانً ع الغ ال ي م   قة:ت
ا س ال رالي )٣١٣(ك ها الادعاء العام الف ي ي ف عاي ال ، تع م ض ال

لاحقة  ة ال ام اتفا ة أو إب ع ة ال ه الاتهام لل ج أن ت اره  اذ ق ي لات الأم
ان  ها في ض ة ت ع رغ اب علاج اذ ت ة إلى ات ادرة ال جلة م ة ال ائ الق

ك ل ار ال م ت د  ع ه ق ال د والإصلاح م معاي الادعاء العام ل ع ال ف. و ق ال
ان الأصل ة، وذ  ة لل ع -العلاج اص ال ال مع الأش م  –ا ه ال ع

. ومع  ع اني على دفع ال رة ال ة على ق ائ لاحقة ال ار ال في ال اد ق اع
ى ق ات ح ع فع ال ة ل د ال ، فإن جه ة، هي ذل ور أ أم م ال ل ص

ه ة يُ  ل لها لل ل على ق ع العام )٣١٤(دل غي لل ، ي الإضافة إلى ذل  .
لاحقة  ة في ال ة ال اقع ور ر ال رة ال ل خ ائل م ان م وا في ال أخ أن 

ارات الق أن ق ة  اس آراء ال ع العام ال غي لل ا ي ة.  ائ ة الق
ة،  اك ل ال ل ق ، وال ن ال ار  مة، ومفاوضات الإق ل م ال ل الف ة م ئ ال

ائ ة لل ه ج اد ال ائ وال ا ال ا ق ض ن حق ا وفقًا لقان ا ة ال اع  العام ل
د ه    .)٣١٥(وال

                                                 
(312)- CONVENTION JUDICIAIRE D’INTERET PUBLIC entre le 
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER près le Tribunal de grande 
instance de Paris et SAS EGIS AVIA, SIREN: 692 037 518, novembre 2019. 
disponible en ligne, le 7/11/2021:  https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/cjipEGIS.PDF  

ر  - )٣١٣( ة، وال ائ ارة ال ائل ال فاوض في ال ات ال ل رات ع أن م ه  راجع ما س ذ
، ص  ا ال ل الأول م ه اردتان في الف فاوضي، ال ني للاتفاق ال  .٥٦، ٤٣القان

أ رق  - )٣١٤( ال ال ١٠٠٠-٢٨-٩راجع: ال ات الاع ة ل رال ة الف ا اد ال د م م ال اص 
، في  ن ة الإن ة على ش ل الأم قع وزارة الع ، على م ع   :١/١١/٢٠٢١وال

https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-
business-organizations#9-28.1400  

أ رق  - )٣١٥( د  ١٤٠٠-٢٨-٩راجع: ال ال اص  ال ال ات الاع ة ل رال ة الف ا اد ال م م
ه. اب الإشارة إل قع ال ، على ذات ال ع  وال
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د  ه ا وال ا ة ال اع ة للادعاء العام في شأن م ه ج اد ال ا ن ال ك
ادرة في اك ل مع الادعاء العام،  ٢٠١١ ال عق اور ال ة في ال على ح ال

أن مفاوضات  ا  ا اعاة آراء ال ه وم ي ي ت ت ا ال ا ار ال ب إخ ووج
لة م ال ال ار  ادة)٣١٦(الاق ا ن ال ن  3771§ .  ع اني ال ل ال م الف

ة عل ائ اءات ال ن الإج ة" م قان ا ال ا ق ض ة م "حق عة ض ى م
ة في  ها ح ال ق، وم ب ق اس علىال ق ال امل وفي ال ع ال ال  ال

ن  ه في القان ص عل    .)٣١٧(ال
ام  فاوضي، إذ  وفقًا لأح ة في الاتفاق ال انًا لل ي م ن ع الف ا خ ال ك

ة  ادة  ٥الفق ة أن ي ٢-١-٤١م ال ائ اءات ال ن الإج ائي م قان  الاتفاق الق
ا  ة. ووفقًا ل ة ال ي ه ر في حالة ت ع ع ال ة العامة على ال ل لل

ادة ر. ه ال ة  ١-٦٠-٣٣- ١٥ن عل ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ م ال
ولة رق  ل ال م م س ادر  ل  ٢٧في  ٢٠١٧-٦٦٠ال عي  ٢٠١٧أب م ال ق

أ  ة  لاغ ال إ ة العام  ل ام اتفاق م اح إب اق اره  ق ه،  ي ه لة، ع ت وس
ه  ة ال  د له مهلة زم ي، ث ت ع ار ال ة العامة لل الاع ل ة لل ائ ق

قه. ر ال ل اقع وم ال ل أن ي ال ه أ ع م ال قل إل   خلالها أن ي
ادر ع وزارة الع ع ال ا أورده ال ة رق ووفقًا ل ن -CRIM/2018ل الف

01/G3-31.01.2018  ة  ٢٠١٨في لاغ ال عي العام أولاً إ فإنه  على ال
اقع  ر ال ل أن ي ال قل أ ع  اح له ب ه م أجل ال ي ه ع ت
ع  و ال ار وش حة، مق ق ة ال عي العام، في الاتفا ر ال قّ قه. ث  اه ال ل وم

ة في ع ا ها ال ل ي  لف ع تل ال ي ق ت ة، وال ة ع ال اج ار ال لأض
امة، إذ  ة ال ال ة ت  ام الاتفا ل إب فاوضات ق ر الإشارة إلى أن ال ة. وت ا ال
ة  اد اق اق ن له ع خاة ق  ة ال الاتفا علقة  مات ال عل ف ع ال أن ال

ة ال ل خاص لل ال ضارة  ل ال ة، على س ال رقة ال ة ال فاض في  ان ة؛  ع
اره  عي العام ق قل ال غي أن ي الي، لا ي ال رصة. و رجة في ال ة م في حالة ش

                                                 
(316)- Attorney General Guidelines for Victim and Witness Assistance, U.S. 
Department of Justice, OCT 2011. Available online on 1/11/2021: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/olp/docs/ag_guidelines2012.pdf  

ة ال - )٣١٧( ل قع  ، في راجع على م ن ة الإن ل على ش رن ق    :١/١١/٢٠٢١ق
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3771  
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ار  ة مع ال الاع ة غ رس اق ع م  ، ة إلا إذا تأك ة لل اح الاتفا اق
ة  ام اتفا ة إب ان ي، إم ع غي CJIPال ا ي ة .  اه ال ا لف ان ً عي العام أ لل

ة  اح اتفا ل اق ه ق لة إل ق اء الأراء ال م ن أو اف ورة ع ًا على  CJIPإلى ض رس
ة  ء اتفا ل ب ة  ل ال امًا، لا  ي. وخ ع ار ال ، أو CJIPال الاع

ار ال اف الق ، أو اس ل اح ب ه معارضة الاق    .)٣١٨(ادق عل
  فرع الثانيال

  تنسيق الاتفاقات التفاوضية مع جهات انفاذ القانون الأجنبية
ة: - أولاً  فاوض اءات الاتفاقات ال ولي لإج ة ال ال ل ة لع اع ال   الق
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ال  ات الاح ل ة لع عة العال ني، وال ا القان ة، وزادة ال ي ة ال ال على الأوراق ال
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لغ ٢٠٢٠في عام  - )٣٢١( ل م جلة  ٣.٩، حُ ة م ائ ة ملاحقة ق ج اتفا ي  ار دولار أم مل
DPA  ة ن ان الف ة ال ات إنفاذ  Airbus SEمع ش ال مع سل ة  ة الأج ش ة ته ال ل

ة.  ة ال ل ا وال ن ن م ف لالقان لغ  ا حُ ار دولار أم  ١.٠٦م ة ملاحقة مل ج اتفا ي 
ة  جلة مع ش ة م ائ ي ت م ال مقًا لها  Telefonaktiebolaget LM Ericssonق وال

ة ( ة الفاس ارسات الأج ن ال هاك قان عها في م لان ن م ف ال ار  عاون مع FCPAوالإق ال  ،(
م ، أُب قة الأم . وفي ح ن في ال ات إنفاذ القان ة  سل ارزة ن ة ال فاوض ي م الاتفاقات ال الع

ها:  ة، ن م ة والأج ن الأم قات ب جهات إنفاذ القان ة في ال د تعاون  Odebrecht SAجه
ي)،  ٣.٥٦( ار دولار أم ي)، ٢.٠٩( Airbus SEمل ار دولار أم  Petróleo Brasileiroمل

SA )ي)،  ١.٧٩ ار دولار أم ار دولار  ١.٠٦( Telefonaktiebolaget LM Ericssonمل مل
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ا ل ع ال ة مع  ل ال غي تأج ان ي ة تق ما إذا  ى ي على ال ة ح ا ع ت 
صة  ة الف قة لل ة ال ات العال ح ال ي. وغالًا ما ت صل إلى حل عال ال

امات ال ورة والال ة أو غ ال اك ة أو ال ف ة ال ال ات ال العق ة لل 
عها ة وم ان اق ال   .)٣٢٢(والع

ة  ل الأم ت وزارة الع اه ال DOJوق أك ا الات عي ه ائ ال ر ل ي في م
ارخ  اي ب غي ٢٠١٨ماي  ٩العام رود روزن ل أنه ي ه أنه "تلاح وزارة الع ، جاء 

ار  ة وأن تأخ في الاع ات الأج ل ان، إلى ال مع ال ر الإم عى، ق لها أن ت

                                                                                                                       
ي)،  ي)، ٩٦٥.٦( Telia Company ABأم ن دولار أم  Mobile TeleSystems PJSCمل

ي)،  ٨٥٠.٠( ن دولار أم ي)،  ٨٠٠.٠( Siemens Aktiengesellschaftمل ن دولار أم مل
VimpelCom Ltd )ي)،  ٧٩٥.٣ ن دولار أم ي)  ٧٧٢.٣( Alstom SAمل ن دولار أم مل

ي)، و ٨٥٨.٦( Société Générale SAو ن دولار أم ار دور  ٢.٩( Goldman Sachsمل مل
ي).    راجع:أم

Nicolas Bourtin, Sullivan & Cromwell. Negotiating Global Settlements: The 
US Perspective, 08 February 2021. Available on 24/10/2021 at: 
https://globalinvestigationsreview.com/guide/the-practitioners-guide-global-
investigations/2021/article/negotiating-global-settlements-the-us-
perspective#footnote-034  

ال، في - )٣٢٢( ل ال اي  ٣١على س ة، دفع ٢٠٢٠ي ة الأج ش ي لل ء م أك حل عال ، و
ة  ا، أك م Airbus SEش ن ها في ف ات ومق ائ ي لل ود العال ار ٣.٩، ال ي  مل دولار أم

ة دفع  ة، وق ت الاتفا ة الأج ش ة ال ة ج ي و ٥٢٧ل ن دولار أم رو  ٥٠مل ن ي مل
ل زارة الع ادرة ل ة م ل  ١٧٩٧٤٩٠٧٩٦، مع الأم ف اب ال اعها في ال ًا ت إي دولارًا أم

ي، ن الي الف ي ال عادة بلغ  للإدعاء ال ل أك اس ا دفع  ٢.١ة وال س رو.  ار ي مل
اص  ال ال في  ٩٩١إي ة الاح اف جلة مع م م لاحقة ال ة ال ج اتفا رو  ن ي مل

، في  ن ة الإن ة. راجع على ش ة ال ل   :٢٤/١٠/٢٠٢١ال
DOJ, Press Release, Airbus Agrees to Pay over $3.9 Billion in Global Penalties 
to Resolve Foreign Bribery and ITAR Case (31 January 2020): 
https://www.justice.gov/opa/pr/airbus-agrees-pay-over-39-billion-global-
penalties-resolve-foreign-bribery-and-itar-case; UK Serious Fraud Office, SFO 
Enters into €991m Deferred Prosecution Agreement with Airbus as Part of a 
€3.6bn Global Resolution (31 January 2020): 
https://www.sfo.gov.uk/2020/01/31/sfo-enters-into-e991m-deferred-

prosecution-agreement-with-airbus-as-part-of-a-e3-6bn-global-resolution/.  
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عل   ة ت ة ق اءات ت اق إج عة لها في س ف ة ال ال امات ال لغ الغ ة ت م
قائع ف ال ا  أنمقاضاتها ب اء، لل  .  ا، ح الاق ً عى الإدارة أ ت

ة أو  اد عة إلى جهات ات ف ادرات ال ات أو ال امات أو العق ار الغ وال في مق
ة ع  ة مع ش عى إلى حل ق ة ت ات إنفاذ أج ة أخ أو سل ل ة أو م م ح

الي، ي ال ك. و ل ات نف ال ل ة ب ال ارات ال ا الق ا ر ق غي أن ت
ل إلى ت ت ع  عي أن ت ي م ال ات القادمة، وال ة في ال الأج

ائ لاحقات الق ت في م ال م م ة على ذات ال اك از ال م ج أ ع ي ل ة و
دوجة" ة ال  .)٣٢٣(م أجل ت العق

 ، ة أخ د اوم ناح ة العامة ت ل ة لل ائ ة الق ف الاتفا ة ل ه ج اد ال ل
ة لعام  ن ف )٣٢٤(٢٠١٩الف ي على ال ع تعاون دولي مع  CJIP، أن ت

ة  ال امة ال ار الغ ق عل  ة ت اق د إلى م ا ي ة، م ات الادعاء الأج لف سل م
وضة عل ف امات ال ة الال عة و ات و ع العق ا ى ال ون غ ه . و ع ال

أ، إلا أن ات في  ال ل ال ب ال عل  ا ي ة  م إجا ة لا تق ه ج اد ال ال
ة ن ة القان ا ال لة  ق ال أ )٣٢٥(شأن إرسال أوراق ال ا ال . وق  ه

ل  ي ووزارة الع ن الي الف اقع ب م الادعاء ال عاون ال هي في ال ج ة ال الأم
ة  ن  Societe Generaleفي ق رخة في ي ادة ٢٠١٨ال م  ٣-٤، وت ال

ة  اد وال عاون الاق ة ال ة م زع  l’OCDEاتفا عاون على ت ع ال ي ت ال
لفة امة ب دول م لغ الغ ائل   .)٣٢٦(م ال عل  ا ي اد أنه  ا ق ذات ال ك

                                                 
(323)-Rod Rosenstein, procureur général adjoint, Policy on Coordination of 
Corporate Resolution Penalties, May 9, 2018, page 2. Available on 24/10/2021 
at: https://www.justice.gov/opa/speech/file/1061186/download  
(324)-ligne directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt 
public, 26 juin 2019. Disponible, le 24/10/202 :https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf  
(325)-Sélim Brihi, Le PNF et l'AFA publient des lignes directrices sur la mise 
en oeuvre de la CJIP, 15 oct. 2019. Disponible, le 24/10/2021: 
https://www.justicepenale.net/post/2019/10/15/le-pnf-et-lafa-publient-des-
lignes-directrices-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-cjip  

ول - )٣٢٦( ل ال ات  إلى تفع ح ال ة ج اف ولي في م عاون ال ، فإن ال قة الأم  ذاتًا في ح
ة ( اد وال عاون الاق ة ال ة م ي سعى م خلالها OECDلاتفا ا، وال ن ها ف )، وم ب

و لعلا ا م خلال وضع ش ن ة لف ول ة ال ا ي إلى تع ال ن ع الف ول ال ة ب ال قة ثقة ق
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ل  أتها وزارة الع ي ب ة ال ود الإقل ات خارج ال اك ف ال قاضاة، وذل لل م ت ال م  ي تق ال
ة  ل ة لل ائ ات الق ي وراء تق الاتفا ئ ا ه ال ال ان ه ة.  ن ات ف ة ض ش الأم

جلة ( -العامة لاحقة ال ات ال ادًا إلى اتفا ة DPAاس ل ة وال ات ال لا دة في ال ج ) ال
ة ن ساب  -ال سائل ٢ج قان ف ال ولي لا ي ائي ال ن ال عي إلى أن القان ا ال جع ه . و

ها. ولا  ائ على أراض ة ال اك املة ل ة ال ل ال ل دولة  ع  ة، ح ت ول ات ال اك ل ال
ة على اك م ال أ "ع دوجة"، ال  إقامة دع  ي م ة ال اك " أو "ال ت م م ال

د  م وج ادة في حالة ع ول ذات ال ة، ب ال ت على نف ال ة نف ال م ة أو معا ائ ق
ل  ر ش ه م، إلى  ل ني ال ولي القان ار ال اب الا افٍ. وق أد  لي  اسي م اف س اتفاق دولي وت

ال ال ع  م أش ف م ة، به ة ع ال فاوض الة ال ة على أساس الع ائ لاحقات الق اتي لل ال
ى ع  ة أو ح ال امة الإج هائي للغ لغ ال عاون ع ت ال اءات، م خلال تع ال اك الإج ت

ة. اك ولة الأك ملاءمة لل ي ال   ت
ة في  عاون وال ة ال ع م ة، ت م ل أك ع م و ي مفه ل دولة على ت اد  ان الاق ال

ل  ل  ا ت ة. وه ش فعل ال ا ماد واسع  د ارت م وج ة،  لا يل ة الإقل ائ ها الق لاي واسع ل
، أنه م عام  اق واسع. وم أدلة ذل ة على ن ائ ها الق ر ولاي ات ٢٠١٠دولة إلى ت ل ، ت ال

لا ًا واسعًا ل ة تف قاً الأم ة ت ن ات الف ة ع مقاضاة ال ة والإقل ة ال ائ ها الق ي
ارها "جهات  اع هلة  ة ال ات الأج الي،  ملاحقة ال ال ة. و ة الفاس ارسات الأج ن ال لقان

ق الأم ة في ال ال رة للأوراق ال ِ نها مُ رصة أو ل ار"، إما م خلال إدراجها في ال ة م إص
ات  لا ارة ب ال لة أو أدوات ال ام "أ وس اس ال  ة الاح ه ة، ب اع الأم ات الإي خلال س
ة أو  ات ال لا وني إلى ش في ال ال ارسال ب إل ل ال ، وعلى س ًا ل فاس "تع

ة. ك أم ي ت ع ب ولار الأم ال ة  ا ي قا معاملات مال ة ك ة الفاس ارسات الأج ن ال ن
ها  اج اء ت ة" أث عات فاس ف ع م ل ل ارك في أ ع ي ت ة "ال ات غ الأم ا على ال ً أ

ة. ات ال لا   على أراضي ال
ة  ول. ووفقًا للفق عي ب ال عاون ال ل على ال ت ال ل ي ادة  ٤ول ة  ٣م ال ة م م اتفا

عاون وال ول ال ،  على ال ام ائي ال اص الق ، فإنه في حالة الاخ اد ان الاق ة في ال
د حاف  م م ق م  ل ا ال غ ال ، فإن ه قاضاة. ومع ذل ا أن لل ي أيه اور م أجل ت أن ت

أل ة م عال ة ل ة الأم ات ال لا ا أو ال ن ي في ف ار رس اء اس ارسة ول ي وضع أ إج ة م
 . ام ائي ال اص الق ل:الاخ ف ال   راجع 

Astrid Mignon Colombet, Transnational Negotiated Justice: the Cornerstone of 
an Organized Extraterritoriality?, Groupe d'études géopolitiques, Juil 2021. 
Available online on 24/10/2021 at: 
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ن  ال لقان الام علقة  اق في حالة ال في  ال ه تع م ال ال ق ي ع
ل م  ال، فإن  نامج الام ة على أن  PNFو AFAب ة الأج ل ان م ال ل س

ام فق م خلال  ا الال ن  CJIPن ال على ه ة  AFAوأن ت ل هي ال
ن ال الاع ما  ال ع ا الاح أ ه قه. و ة ت ا ة ل ع ه ال ي مق ع ار ال

ه  ء م له أو ج اد  ه الاق ا ارس ن ا أو  ن لي في ف غ ل أو ال ي ال ئ ال
ة  ه ال ح به أنه لا  ال  ، ع الفقه ع ذل ع  ة. و ن على الأراضي الف
ازعة  أك في ت أ م ال اع  ة إلا لأنها س ن ات الف ل ها ال ت ع ي ع ال

ة  ائ ن ال ق قان عل  ة la loi de blocageت ات الأج ل    .)٣٢٧(مع ال
اتي ولي ال عاون ال ا ال ون ه ، ف قة الأم ول –وفي ح ه ال  - ال أدر أه

 ، ت ة ع ذات الفعل م اك از ال م ج أ ع ة م م فعال قة ع ات  م ال س
دة أ ع ة م ائ لاحقات ج ضها ل ع دة، وه ما ق وه ما ق  ع ة م و اتفاقات تفاوض

ار رؤوس  ات أو انه اد العام لل ة أو الأداء الاق ارة العال ة ال ث على ح ي
ها  خًا م رف ة م ن ق الف ة ال ة ل ائ ة ال ائ ار ال ق ال. وه ما تأك  الأم

ا  ا ت في ق م م ة على ذات ال اك از ال م ج أ ع ائي ت م ن ال القان
ء م الأفع ع ج ولي ع وق يال اب ال ة على ال ام    .)٣٢٨(ال الإج

ا ة: –ثانً فاوض ة ال ائ الة ال ولي للع لي على ال ال   ت ع
ة ٢٠٢٠شه عام  ر أه تعاون دولي في ق قًا  Airbus SE ه وفة سا ع ال

اقع ب سEADS NV اس ات ، ل ف للاتفاق ال لا ات الادعاء في ال ل
ة  وضة على ال ف ة ال ال ات ال ار العق ا على مق ان ا و ن ة وف ة الأم ال
ا  ً ، ول أ ت م م ة على ذات ال اك از ال م ج أ ع هاك م م ان م أجل ع

غ  ، و ا س ال . و ق حلة ال ات في م ل ه ال ا ب ه اقع  عاون ال د لل تف

                                                                                                                       
 https://geopolitique.eu/articles/transnational-negotiated-justice-the-
cornerstone-of-an-organized-extraterritoriality/  
(327)- Ophélia Claude, et Arthur Champavere, Op. Cit. Disponible en ligne, le 
24/10/2021: 
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/65144-lignes-
directricescommunes-pnf-afa-convention-judiciaire-interet-public-precisions-
bienvenues-acteurs-economiques.html#note8  
(328)- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2018, 16-
82.117, Publié au bulletin. Disponible en ligne, le 24/10/2021: 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036741972  
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ة،  ات الأج ل عاون ب ال اع ال ها وات ع قائع ذاتها وت ة ال ة  أه ه الق ه
ة، فق س  فاوض ة ال ائ ال الاتفاقات ال عاون في م ة لل ح قة ال ا إلا أنها ل ال
ة  لغ العق ع الأدلة وتقاس م ض ص م عاون في خ ة ال ن ة والف ات الأم ل لل

ة ا ال مةال ة العامة ال ل ة لل ائ ة الق ة ع الاتفا ات ن  ٤في  ل مع  ٢٠١٨ي
ة     .)٣٢٩(Société Générale SAش

ة  ة العامة مع ش ل ة لل ائ ة الق ع إلى الاتفا ج ال ، لا )٣٣٠(Airbus SEو
أ في  ة ق ب اث الق ل أح ل ات الإدعاء، ن أن ت عاون ب سل ال ال ا في م س

ة ع ها ٢٠١٥ام نها الفات في تقار د م اص وج ة إي ما لاح إدارة ش ، ع
ة  ان ادرات ال ان ال الة ائ سلة إلى و ة )٣٣١((UKEF)ال ا أرسل إدارة ال  .

ا في  ً ل  ١أ ة ٢٠١٦أب ة ال ل ال ال في ال ة الاح اف  le ل م
                                                 

(329)-Antoine Gaudemet et Noëlle Lenoir, «Corruption internationale: l’espoir 
placé dans la convention judiciaire d’intérêt public est-il est passe de devenir 
réalité ?», La Semaine Juridique- Édition Entreprise Et Affaires,  n°40, 2018. 
(330)- Judicial Public Interest Agreement between The French National 
Prosecutor’s Office At the Paris District Court, PARIS COURT OF APPEAL, 
Paris District Court NATIONAL FINANCIAL PROSECUTOR Ref: PNF-16 
159 000 839. Available online on 17/11/2021 at: 
https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/CJIP%20AIRBUS_English%20version.pdf  

الة  - )٣٣١( ادرات: و ة لل ان الات ائ اص م قَِل ثلاث و ة إي ار ل ا ال ي دع ال
COFACE  ة ة) في ف BPI(الآن ش ن ة الف ة ال ل ادرات في ال ل ال الة ت ا، و ن

)UKEF ة ل،  EulerHermes)، وش ل والع ها، ح ال ا ب الات  ه ال د ه ا. وت ان في أل
ل على  . ولل أم ة إعادة ال ة، وش ئ ة ال أم ال ة ال ة، وش ئ أم ال ة ال أدوار ش

ع  الات، ي ه ال ي تل دع م ه د ال ة ع العق مات مع عل وديها  اص ت ة إي على ش
ة عام  أنها. في نها اناً  مة إلى ٢٠١٥ض ق ات ال ع ال ال أن  ه تق الام ، أ

)UKEF ام ال لال لة. و ان غ م اص  ة إي ار داخل ش اء ال س ام ال أن اس  (
ة  عاق ب Airbusش ، ال ي ان ال الات ائ ي ت إرسالها إلى و قة ال مات غ ال عل ح ال

الة  اه و اي  UKEFفق لف ان الفات في ي ه ال لاً ٢٠١٦أولاً إلى ه ل تق تق أك تف ، ق
مات إلى ٢٠١٦في مارس  عل ه ال ع إرسال ه  .UKEF ل م لاغ  إ ة  الة الأخ ، قام ال

COFACE وEuler-Hermes  ها م ي ق ة ال ائج الأول ت ال ه ها. أ ف ع ي ت ال الفات ال ال
ة  اص  UKEFإلى  Airbusش ة إي الات، زودت ش ع ال مات غ  UKEFأنه في  عل

ار  لها أو مق امه م ق ي ت اس ار ال اء ال س ة ال عل به ا ي قة  ة أو غ د ص
. ره  أج
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Serious Fraud Office (SFO)ارًا م ، وال تلقى أ ا إخ ًUKEF  ات ب
ادرات في  ل ال الة ت ام و ال ل ها. و ة إرسالها إل ي س لل مات ال عل ال

ة  ن تها الف لاغ ن إ ة  ة ال ل لاغ BPI Franceال إ ة  ه الأخ م ه ق ، ل
ن الي الف ي ال عي ال لاغ ال إ ة، ال قام  ن انة الف ي العام لل  ٦ي في ال

ن  ا الأخ في ٢٠١٦ي ل  ٢٠، وه ما دفع ه ق أولي ع  ٢٠١٦ي اء ت إلى إج
ام  و واس ، وال م أجان ف ع ة م لة في رش ة وال ة لل ه ال ال

ة  ل ال ام أص ورة، وساءة اس انة abus de biens sociauxوثائ م ، وخ
اعي ال  ،abus de confianceالأمانة  ال ال  escroqueries enوالاح

bande organisée ق إلى ال ل ال . وأو ائ ه ال ات ه ال لعائ ل الأم ، وغ
ة ( ال ة وال الفات ال ة ال اف ي ال ل ن   ).OCLCIFFالف

اي  ٣٠في  ة ٢٠١٧ي اف ي مع م م ن الي الف ي ال عي ال ، وقع ال
ال  ة الاح ق م ة ت ل ل اني اتفاق ل  أجل وضع م ،JITال ال

ادل  ان ت انات، وض ي لل ل الف ل ع الأدلة وال ل ج ه قة، ل ق م ة ت ات اس
ن رق  ام القان ات وفقًا لأح ل لة ب ال مات ذات ال عل رخ  ٦٧٨-٦٨ال  ٢٦ال

ل  ع ١٩٦٨ي ن ال اس "قان وف  ع ، )٣٣٢("the blocking statuteأو ال ، وال

                                                 
مات ع  - )٣٣٢( عل ف ال ف إلى تق  ي ته وفة ال ع ة ال ن عات الف ن أك ال ا القان ل ه

ة   ن قال القان ًا ب ال ه لافًا ج ع اخ ود. و ولال ل  ل ني. فعلى س ن ال ن العام والقان القان
ف ال اً لل ل ة  ات ال لا ي القاضي في ال جح أن يل ال، م ال ل ال مات ق عل  ع ال

ل على أدلة  قة أخ لل عى  اقها أو ت لة في ن ف غ معق ات ال ل ة، ما ل ت  اك ال
اءات  مًا إج ا، تع ع ن ل ف ني، م ن ال ة في القان ائ ات الق ل غ ذات صلة. ب أن ال

ا  ورة.  ة، غ ض ات ال لا ار ال امل على غ ف ال ثائ ال ال ب ن ال أ ات  قان
اءات  ل في الإج ل امها  ة لاس ة أو تق ة أو مال ا ارة أو ص ة أو ت اد مات اق أو معل
ل  ة م ول ات ال عاه ات أو ال ها في الاتفا ص عل ات ال اعاة الآل ا، مع م ن ة خارج ف ن القان

ة لاها للأدلة  امة Hague Evidence Conventionاتفا غ ا ال  الفة ه . وُعاق على م
ل إلى  ها  ١٨.٠٠٠ت ل ح ي  امة ال اد والغ ا للأف ة أشه أو أيه ل إلى س ة ت رو وال ل ي
ى لـ  ة.  ٩٠.٠٠٠الأق ن انات القان رو لل ل:ي ف ال   راجع 

BRYAN CAVE, The French Blocking Statute: Effective Protection Against 
Cross-Border Discovery? Commercial Litigation and Class and Derivative 
Actions Client Service Groups, Bulletin, June 2014. Available online, on 
17/11/2021 at: https://www.bclplaw.com/images/content/2/1/v2/2180/ComLit-
Alert-ENG-6.19.pdf  
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ق ذاته،  ة. في ال ات ت ام اتفا ة أو إب ائ ه ته ج ج ف ت ه الأدلة به ام ه واس
ة  ارسات الأج ن ال هاك قان اه في ان قًا للاش ة ت ل الأم ف وزارة الع

ة  ولي في الأسل ار ال ائح الات ة ول ت وز (ITAR)الفاس ا أج ة .  ارج ارة ال
)DOSاص قاتها ال ار) ت الة اي ائح و هاكات ل  la règlementationة في ان

ITAR ل مات مع وزارة الع عل ع ال ي  ن الي الف ي ال عي ال ا شارك ال  .
ن رق  ام القان ة وفقًا لأح رخ في  ٦٧٨-٦٨الأم ل  ٢٦ال ادة  ١٩٦٨ي وال

اءات ا ٤-٦٩٤ ن الإج ا مع م قان اص ب ة اي عاون ش ال ل ة. و ائ ل
ة،  ن ارسات غ القان عي ع ال ف ال الإضافة إلى ال قات جهات الإدعاء  ت

ها  الأم ال ض عل ا، ع ة. وه فاوض الة ال ة الع ل فادة م ع ها م الاس م
ة العامة  ل ة لل ائ ة الق ام الاتفا الي إب عي العام ال عها CJIPال ، ال ت ت

اي  ٢٩في  م ٢٠٢٠ي ع ي ة  ائ ة الق ها رئ ال ق عل ا )٣٣٣(وص ه . و
رها  امة ق فع غ اص ب ة إي م ش ه،  ٢.٠٨٣الاتفاق، ال ق نف رو. في ال ار ي مل

قاضاة الأخ في  ات ال ألة ال مع سل ي على م ن فاوضي الف ن الاتفاق ال
ات  ال شأن العق ا الاتفاق  ة ق دخل في ه ا أورده م أن ال وضة  ف ال

ل مع م  ف ل م ا  امه جلة الل ت إب قاضاة ال ت لل مع اتفاق أخ
ء م الاتفاق مع م  ة. و ل الأم ة ووزارة الع ة ال ل ال ال ال  الاح

ة  ، وافق ش ال ال ة الاح اف رها  Airbus SEم امة ق  ٣١١على دفع غ
ة لعام  ٩٨٣ ٩٧٤ ش ن ال هاك قان ة لان رو ن مة ٢٠١٠ي ة ال ء م الاتفا . و

رها  ة ق ال امة إج ة على دفع غ ة، وافق ال ل الأم مع وزارة الع
ة. ٥٢٥.٦٥٥.٠٠٠ ة الفاس ارسات الأج ن ال هاكات قان ة لان رو ن از  ي ال و

ها على دفع  ج اف  ة ت ة اتفا ة الأم ارج ة مع وزارة ال م ال ، أب مع ذل
لغ  ن  ٥م هاكات قان ة لان ي ن  .ITARملاي دولار أم

ا  ا ة العامة، ال ل ة لل ائ ة الق الاتفا اردة  ام ال اض الأح ع ا م اس ه ل
اف في الاتفاقات ال ع الأ ي عادت على ج ا ال اص.  ة إي ار ق مة في إ

ة في  ة ال ل ا وال ن ة لف ائ ادة الق عادة ال اس ق  ا الاتفاق غ ال ح ه س
ائ  اجهة ج ي في م ار ي ث لها ال ال ة، وال ة الأم ات ال لا اجهة ال م

                                                 
(333)-Ord. N° 20/2020, 31 janv. 2020. Disponible en ligne, le 17/11/2021: 
https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/ordonnance%20homologation%20CJIP.PDF  
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ة. و ة الفاس ارسات الأج ن ال ولي م خلال قان ات ال اد ال لة ف جع ذل ل
ات  ل ا، وه ما جعل ال ن اص في ف ة إي ي ل ئ ق ال قع ال اب. إذ  م الأس
الإضافة إلى  ف ال ع الأدلة.  قات به اء ال ل وضع لإج ة في أف ن الف

ادر عام  ي ال ن ن ال الف د قان ة ١٩٦٨وج اع ل لل ح  ، ال  م
ما ادلة ع ة ال ن ة للأمة.  القان الح الأساس ام العام أو ال ق ال ا ب

اد  ة الف اف ة ل ن الة الف ال لل امج الام اف على ب ت الاش الإضافة إلى ث
AFA ة ر ب ق امة وال  لغ الغ ال الأك م م ا  ن فا ف ٪ م ٥٨. واح

ة  وض، في مقابل ن ف لغ ال الي ال ة ال٢٧إج ل ات ١٥ة و% لل لا % لل
ة.  ة الأم   ال

  المبحث الثاني
  المصادقة القضائية على الاتفاق التفاوضي ونفاذه

: ه وتق   ت
ات القاضي  جه عام تقل سل ة ب فاوض ة ال ائ الة ال ات الع ع م س

ائ ات ال اك حلة ال ة ل قل ة ال ائ اءات ال قل الإج ال ل ائي،  ة، ولا ال
هاء  أ دوره أث ان ار، إذ ي ا الإ فاوضي ع ه ة القاضي في الاتفاق ال ج سل ت
ه.  ه أو رف ة عل ائ ادقة الق ه لل فاوضي إل فاوضات وحالة الاتفاق ال حلة ال م
ه  ًا م ن ي دورًا أك تأث ن ام الف ائي في ال ل القاضي ال  ، قة الأم وفي ح

ي، ا أنه الأم رجه وصفه  ات تُ ل ة سل ة أ ل ارسة الع ل في ال ل لا 
ي.  ا   قاضي ال ال

ي أو م تارخ  ام الأم ادقة في ال أ م تارخ ال ، ي ة أخ وم ناح
فاذ الفعلي  ي ال ن ام الف ار في ال ح لل الاع اب ال اء وق الان انق

فاوضي، وال  اماته للاتفاق ال ار لال ف ال الاع ة ب ة  هي نها ي
ل  لال ب ًا في حالة الاخ اءً م ائه انق ال، أو انق نامج الام اردة في ب ال
ة وفقًا  ائ ع ال ة في ت ال ي ق ه ال دًا سل د الادعاء العام م امات، ل الإل

ادة. ع اءات ال   للإج
ا س ه، ووفقًا ل اول في وعل . ن ل ا ال إلى م أتي تق ه انه، س  ب

ف الاتفاق  ا ل ه فاوضي. ون في ثان ة على الاتفاق ال ائ ادقة الق ا لل أوله
ته. ال م ل اك ائه ق فاوضي وانق   ال
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  المطلب الأول
  المصادقة القضائية على الاتفاق التفاوضي

: ه وتق   ت
ائ ام وفقًا لل الإج فاوضي في ال ة على الاتفاق ال ائ ادقة الق حلة ال ي ل

لى في  حلة ت ه ال ة له ائل حاك د ثلاث م ج ل ب ي،  الق ن ي والف الأم
ها  ل ف دة،  اءات م ادقة وفقًا لإج ة وعلان. إذ ت ال ة مق ة وسل ة مع ل ش

ال حلة إما  هي ال ة، وت ة مق ادقة، لُ القاضي سل ف ال ادقة أو ب
انه،  ا س ب ه، ووفقًا ل في. وعل ان ص لاً ل ن م ادقة و الاتفاق في حال ال
ة القاضي في  ل ض ثانًا ل ع ة، ون ائ ادقة الق اءات ال اول أولاً لإج ف ن س

فاوضي ادقة ون الاتفاق ال ور أم ال ض ثالًا ل ع فاوضي، ون   .الاتفاق ال
  الفرع الأول

  إجراءات المصادقة القضائية
م  ق ة على اتفاق تفاوضي،  ع ة ال لي ال ي وم اف الإدعاء العام الأم ع ت
ة  قائع، والاتفا ال انًا  ه ب فقًا  ة م ة ال رال ة الف ل لل ق  الادعاء العام ب

ف  ة ال ة لل اك ل ال ه تأج ل  حة، و ق قًا ال ة ت و الاتفا ها وفقًا ل عل
ادة مًا  ،)٣٣٤(U.S.C. § 3161(h)(2) 18 لل ع ي ة ال ة م ف ه ال عاد ه واس

. لاف ذل ة  اك أ خلالها ال ي  أن ت   ال
ة  ة ت ي جل ، ت ها الإشارة )٣٣٥(status conferenceعق ذل ، ي ف
ل أو رف ا ة في ق ة ال ة رق إلى سل القاع لاً  ة ع  A) (1) (C( 11(لاتفا

                                                 
ة  - )٣٣٤( ا أوردته الفق اءات،  )Hم ال ( ٢وفقا ل ة والاس م ود ال ال اصة  ادة ال ه ال م ه

ل  الف اردة  اب  ٢٠٨ال ائ والإ ١٨م ال ال عل  ات ال ى ف ة، تُ رال ة الف ائ اءات ال ج
اب  ة الاتهام خلاله، أو م ح مات أو لائ عل ق ال  تق ال اب ال ة م ح ال أخ ال ال

ل: ( ا الق ة م ه ة أ ج اك أ خلاله م ق ال  أن ت ة تأخ ي خلالها  -)٢ال ة ف أ
م امي ال ل م ع م ق ل ال افقة تأج  ، ه ب مع ال ج اتفاق م ة (الادعاء العام) 

، في  ن ة الان ه. راجع على ش ات ح سل إث ه  اح لل ض ال ة، لغ   :٢٩/١٠/٢٠٢١ال
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-II/chapter-208  

ع الادعاء  - )٣٣٥( ة، ح  اك ل ال ث ق اع  ة في اج ه ة أو ال ة ال ل ل ال ت
ة. وغالًا ما  ع الق ة على ن ل عة ال انًا القاضي. وغالًا ما تع  ه وأح ام ال العام مع م

ادلاً للأدلة ب  ة ت ائ ا ال ا ف في الق ه ع ت فاع، ول في  مة "الادعاء" وال امي ال م
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ة رال ة الف ائ اءات ال هي رق )٣٣٦(م الإج ج أ ال م إرشادات  6B1.2§، وال
ة ام الأم ار الأح ة )٣٣٧(إص ائ لاحقة الق ة ال ان اتفا ا إذا  اف ع ال الأ ، وس

                                                                                                                       
وضة،   ع ألة ال عة ال ا ل ً . ووفقًا أ ن ال ار  ة صفقات الإق اق ان ق ت م الأح
ل  ائل ما ق ة ل م اول ال ي ال ة وت اس أو ال وض ال ه في ع اء رأ ة لإب ل القاضي ال

ل قع  . راجع على م ة الأخ اك ل، في ال رن ة  لا ق ب ق   :٢٩/١٠/٢٠٢١ة ال
https://www.law.cornell.edu/wex/status_conference  

ة  - )٣٣٦( ه القاع ال م ه عل ال ال . و ن ال ارات  ة للإق ال ة  ة ال ة سل ه القاع ت ه
ل عام، إج ، فإنه " ا ال ة الأولى م ه ة، ووفقًا للفق ن أمام ال ال ار  افقة على الإق اءات ال

صل  ة وال اق اء ال اصة، إج اءات ال اء الإج ه أث ، أو ال ه امي ال مة وم امي ال ز ل
ف ات. إذا اع اق ه ال ة في ه ارك ال لا  إلى اتفاق دفع. و ألا ت ن أو أق  أنه م ه  ال

أن  اف  د اتفاق الاع ة ذات صلة،  أن  ة أقل أو ج ه أو ج ة إل ة ال ال ال  ج
م: (أ) ق ف  مة س امي ال ها؛ (ب) - م قال إلى رف ه اتهامات أخ أو الان ج م ت اء،  -ع الا

أن    ، ه ل ال م معارضة  افقة على ع ن أو ال اسًا أو أن  دًا م اق ال م ن ال أو ن
ام  ار الأح اسة العامة، أو عامل إص ان ال ام، أو ب ار الأح ة لإص ه ج اد ال ن مع م ال

ة). راجع، في  مة لل ل غ مل ة أو ال ص ه ال ل ه قًا أو غ م (م   :٢٩/١٠/٢٠٢١م
https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_11   

ار  - )٣٣٧( ل إص ادس م دل ل ال الف ارد  ، ال ن ال ار  ل اتفاقات الإق عاي ق أ  ا ال عل ه ي
ا أو  . ووفقًا ل ائ ا ال ا ق ض ن وحق ال ار  ات الإق اتفا ن  ع ام ال أ فإنه "الأح ا ال  -١رده ه

ة  لة (القاع ه ال عة ال ا م م ع ن ي رف أ ته أو اتفاق  ال د اتفاق   ١١في حالة وج
ة ١(ج) ( ه ال ل، أن ال رة في ال اب ال رت، للأس ة إذا ق ل الاتفا ة ق ز لل ) (أ))، 

امي الفعلي و  ك الإج ل رة ال اف خ ل  ة تع  ن اض القان ض الأغ ق ة ل  ل الاتفا أن ق
ن ال ي  ال ار  ، فإن اتفاق الإق ام. ومع ذل ار الأح ة لإص ه ج اد ال ار ال أو ال لإص
ه  م عل ك ال تق ل ل دون ال في ال لة لا  ة م عة ته ا م م ع ار  ة أو اتفاق الإق ه رف ال

ام ج أح ة  ه ه ال ه بها.1B1.3§ ال  ه ان ال ي ي ة ال ه ال عل  ا ي لة)  ك ذو ال ل   (ال
ة  -٢ مة (القاع ة غ مل ص ن ت ال ار  ز ١(ج) ( ١١في حالة ت اتفاق الإق ) (ب))، 

ا يلي: ة  ع ال ة إذا اق ص ل ال ة ق   لل
ج - (أ) اد ال اق ال صى بها تقع ض ن ة ال ل بها؛ أو (ب)العق ع ة ال ة ١(-ه ) العق

رة؛ و(ب) اب م ل بها لأس ع ة ال ه ج اد ال اق ال صى بها تقع خارج ن اب ٢(-ال ه الأس ) ه
اب. ان الأس ذج ب ي في ن ال ة  ض   م
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ق اب ت امي وأس ك الإج ل رة ال اف خ ل  جلة تع  ف  ال ائج ت ة ل الاتفا
اؤلات  ه ال د على ه ه ال ل الادعاء العام وال ة، و رال ام الف ام الأح اف ن مع أه
ة  ل اتفا ادقة أو ق ف ال اره إما ب ر القاضي ق ة،  ل ة ال اًة. في نها ك

DPA الاتفاق ها  ف عل ة ال ة لل ل الق أج اف ب ل الأ افقة على   وال
ة على  ا ة الإش ل ال ة  فا ال عة. مع اح ة ال اك ن ال فاوضي وفقًا لقان ال
اء تعل  ة أث ة إلى ال مة إلى تق تقار رع س ه ال ج ة وت ف الاتفا ت

ة.   الق
ادة  ال ارد  ي ال ن ائي الف ة، ووفقًا لل الإج ة ثان ن  ٢- ١-٤١وم ناح م قان

ة، الإج  ائ حة، اءات ال ق ة ال ه على الاتفا افق ار م ي ال الاع ما ُع ع
ادقة  ة لل ائ ة الق ألة إلى رئ ال ه ال ل م اء على  عي العام ب ل ال ُ
قائع  ان دق لل ل على ب حة، و ال ق ة ال ل الاتفا ال ف  ها، و عل

فات القا عي العام الإضافة إلى ال لغ ال ها. وُ ل أن ت عل ي  ة ال ن ن
ي، وع الاق ع ار ال ه الإحالةال الاع ه به ي عل    .)٣٣٨(اء، ال

                                                                                                                       
ة  -٣ دة (القاع ة م ن ال ي عق ال ار  ز ١(ج) ( ١١في حالة اتفاق الاق ) (ج))، 
ا يلي: (أ)لل ة  ع ال ل الاتفاق إذا اق اد  -ة ق اق ال ها تقع ض ن ف عل ة ال العق

ل بها؛ أو (ب) ع ة ال ه ج ل ١(-ال ع ة ال ه ج اد ال اق ال ها تقع خارج ن ف عل ة ال ) العق
رة؛ و(ب) اب م ان الأ٢(-بها لأس ذج ب ي في ن ال ة  ض اب م ه الأس قع ) ه اب. راجع ال س

، في  ن ة الإن ة على ش ام الأم ار الأح ة إص ي لل س   :٢٩/١٠/٢٠٢١ال
https://guidelines.ussc.gov/gl/%C2%A76B1.2  

ادة ر. - )٣٣٨( م رق  ٣-٦٠-٣٣- ١٥ن ال س ا ٢٠١٧-٦٦٠م ال عل  ائي ال لاتفاق الق
ة على أن " ائ فالة الق ة العامة وال ل ها في  -١لل ار إل ة ال ي على الاتفا ل ال رخ  يُ

ادة  ة م ال ام ة ال ة  ٢-١-٤١الفق الاتفا عل  اح ال ل الاق ف ب عي العام. وُ ه ال قع عل و
، وال ا ار ل ال الاع لة م ق ق حة ال ق ، ال ار افقة ال الاع ل ي م

. ق اءات ال   وج
اء،  ، وع الاق ار ن لل الاع ل القان ة الأولى إلى ال ه في الفق ار إل ل ال لَّغ ال وُ
قة  ف ال ا ب اص أ لاء الأش لَّغ ه ا ي ل.  ص ال ل إعلام  لة مع  سالة م ة، ب إلى ال

ارخ ووق وع ادة ب اسعة م ال ة ال ج الفق ر  ها إلى ال ن ف ع ي ي ة ال ل ، ٢-١- ٤١ان ال
ة، في  ن عات الف قع ال ام". راجع على م عانة  ة الاس ان إم   :٢٧/١٠/٢٠٢١و

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034512810  
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ي  ر وال ار ال ة لل الاع اع عل ة اس ة جل عق رئ ال و
م الأم ا إذا ل ه ام ة م اع ه  ة، ي)٣٣٩(عل ل ه ال ة ه ة  . في نها رئ ال

ان  ا إذا  ق م مه، م خلال ال حة م ع ق ة ال ادقة على الاتفا ار ال ق
امة  لغ الغ قة م ا ة، وم رة ص ان ي  رًا وما إذا  اء م ام ذل الإج اس

ة  ها في الفق ص عل ود ال اس  ١ال ادة وم ت ه ال م ال الأول م ه
ص عل اب ال ار ال اف ق ز اس هاكات. ولا  ة م الان ائ ال ها مع الف

اء، إلى  ي، وع الاق ع ار ال اره لل الاع ة، ال ي إخ رئ ال
ه. ي عل   ال

ي، م  ع ار ال ن لل الاع ادقة،  ة أم ال ر رئ ال إذا أص
ارسة حق ام ل ة أ ة ع ادقة، ف عي تارخ ال اب لل لغ الان اب. وُ ه في الان

ي  ع ار ال ارس ال الاع ل. وذا ل  ص عل ال ب  ل م اب م العام 
اردة في الا امات ال ف الال اب، ت ا ال في الان اح ه تفاق. ولا فإن الاق

ي ق    .)٣٤٠(ي

                                                 
ادة ر.ن  - )٣٣٩( م رق  ٤-٦٠-٣٣- ١٥ال س ائي  ٢٠١٧-٦٦٠م ال الاتفاق الق عل  ال

ادة  اسعة م ال ة ال رة في الفق ة ال ل ة ال ة على أن "في نها ائ فالة الق ة العامة وال ل -٤١لل
ر إلى ٢-١ ة على الف لاغ أم رئ ال . وع ، ي إ ار ن لل الاع ل القان ال

لغ الأم  ة ي ل ه ع ال ي عل ع. وذا تغ ال ع ال ة له  ل ن ة. و ت اء، لل الاق
ة، في  ن عات الف قع ال لة". راجع على م ة وس أ ة الأولى  ر في الفق   :٢٧/١٠/٢٠٢١ال

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034512810 

ادة ر. - )٣٤٠( م رق  ٥-٦٠-٣٣- ١٥ن ال س ائي  ٢٠١٧-٦٦٠م ال الاتفاق الق عل  ال
ادقة ة أم ال ر رئ ال ة على أن "إذا أص ائ فالة الق ة العامة وال ل د أن أمام لل ، فإنه 

ل إرسال إشعار  ل مع  اب م اب  ارسة حقه في الان ام ل ة أ ار ع ال الاع
ي  و ال ال لاغه  ا لإ ً ا م ً ار أ ل ال الاع ل م ائ العام. وُ لام إلى ال الاس

قة، ث ه ال ف ه ها. وت ص عل امات ال الال فاء  ها  ال ف  ج ة أوراق ته ع  ، م الأم إذا ل
ة وحاف  ان ول ع ال ز ال ذجها ال ع ن ي  ة العامة، وال ل امة ال فع غ اح ب إلى ال
امل  ار الأداء ال ر ال الاع انًا  إلى أنه إذا ل ي ا ي ب ل.  ام، وز الع الأخ

عي ال ها، فإن ال ص عل امات ال ع للال ، ت ال ي اك ع ج ر، ما ل  ه ق عام س
ة، في  ن عات الف قع ال ه". راجع على م ة ض ائ   :٢٧/١٠/٢٠٢١ال

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034512810 
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حة، أو إ ق ة ال ة على الاتفا ادق رئ ال ر ال أما إذا ل  ذا ق
ار  ر ال الاع اب، أو إذا ل ي ارسة حقه في الان ي م ع ار ال الاع
امات  امل للال ف ال ة، ال ها في الاتفا ص عل ة ال ي، خلال ال ع ال
اص  اك ع ة، ما ل  ه م ع الع عي العام ال ك ال ها،  ص عل ال

ة. ي ل الادعاء الع ج اء ال ع ولا  ق أو ق ة ال إفادته أمام م ام الإدلاء 
اءات  اء إج ار أث مها ال الاع ي ق ات ال ي ت الإدلاء بها أو ال انات ال ال

فاوضي. ام الاتفاق ال   إب
  الفرع الثاني

  سلطة القاضي في الاتفاق التفاوضي
ا س ال ام ال ،)٣٤١(ك ائي في ال ارك فإن القاضي ال ي لا  رالي الأم ف

ة.  فاوض الة ال ء إلى الع ة الل ة أو ملائ فاوض، ولا ي في ش ة ال ل في ع
ه  ، ما ن عل ل ذل اءات. ودل امًا ع الإج ، فإن القاضي ل غائًا ت غ ذل و

عة  ة ال اك ن ال عي العام، لا  ١٩٧٤لعام  le Speedy Trial Actقان م أن ال
لاً  ع القاضي م ا  ة.  إذن م ال ة إلا  ائ ة ال اك اءات ال ل إج ه تأج
ها،  ادقة عل أ رف ال ه م ح ال ة، و ة الاتفا ق م ص ا ع ال ً أ

ي ج  ة س ة إلى ق ه ال ت ه ة، وق اس لًا أ س ارس ع وب إلا أنه لا 
ف ار القاضي راك   .)٣٤٢(وق

                                                 
الة ر  - )٣٤١( ائل الع ل  في م ائي  ص تقل دور القاضي ال ه في خ اجع ما س ذ

، ص  ا ال ل الأول م ه ال الأول م الف ارد  ها، ال فاوض عل ة ال ائ  .٣٨ال
وب  - )٣٤٢( ي ج ة س لى وقائع ق ة  Citigroupت ئ ة ال ف في ال أمام القاضي راك

ة  ة الأوراق  District Courtالأم ة، زع ه ال ة الأزمة ال رك. أنه على خل عة ن قا
ة م  ة الأم ال ان الأوراق ال ة لق ن ام ال ه الأح وب ان ي ج ة س رصات أن ش ة وال ال ال

ه العقار  ال مة  ع امة ال ة ال ال ل م الأوراق ال ار دولار لل ة مل وق  اء ص  خلال إن
toxic mortgage-backed securities  ة. وق وافق مات خا يه معل ي ل على ال ال

ة  ائ ة ملاحقة ق ألة م خلال اتفا ه ال وب على حل ه ي ج رصات وس ة وال ال ة الأوراق ال ل
ل ق هاكات ال ل دائ م الان وب  ي ج د على س ض ق جلة م شأنها تق وف ان م ة لق

لغ  ر  امة تعادل الأراح تُق ة، مع غ ال ن دولار، و ١٦٠الأوراق ال ع  ٣٠مل ن دولار  مل
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ف  ي أراد أن  ن ع الف نا إلى أن ال ا أن أش ً ، فق س أ ة أخ وم ناح
الة  ي للع ار ال ة في الإ قل ة ال ائ الة ال ة للع لاس اص ال أح أه الع

ة فاوض ،   )٣٤٣(ال قة الأم اءات. وفي ح ار الإج ل في دور القاضي في إ ال
احل إص اض م ع ن م خلال اس ة م القاضي  Sapin IIار قان ص إدراك خ

ل  م إلى م ُق ن ال وع القان . إذ ن م ة في ذل ي والعلة ال ن ام الف في ال
اي  ولة في ف ة،  ٢٠١٦ال ل ال لها م ق د ق ة،  الفعل على أن الاتفا

اجعة د م ة. غ أن ذل ل  س م ائ اجعة الق ع لل اق  س ة في س رس

                                                                                                                       
، و لفة. ٩٥ساب لل ة ال ات العلاج عه ال لل ة، والام ن ة م عق ن دولارًا  ة  مل وق س الل

ة. ل ال اف  ه دون الاع ة ال ة ب  لل
ة له، وأنه رف القاضي  ائ ة الق ل ار ال م إق حة،  ع ق ة ال الاتفا م  ق اح ال ف الاق راك

ا  اقع.  وض له أساس م ال ف ج ال اف ال أك أن الإن ل ل ة م ال الأدنى ال م ال
ة د ال ات  اح لل لة في ال رصات ال ة وال ال ة الأوراق ال ارسة ل ق م ل ان ون ق

اف  ض إن ادقة على ف ة ال ل م ال ح ال  ق افقة ال ار ال مة، وق ع الادعاءات ال
ف  ة أو مع ها أ حقائ م ع ة ذاتها، على أساس ادعاءات لا ت ة ال ه سل ف ، ت زج 

م ال ًا، ولا  ا لاً، ولا عادلاً، ولا  لاق، وأن ذل ل معق ة العامة. بها على الإ   ل
م  ق اف ال ل الاس ق ة  ا ة الاس ، وق ق ال رصات ال ة وال ال ة الأوراق ال أنف ل اس
فل  ودها وال ة ل ئ ة ال اوز ال س على ت فاوضي. ال ف الاتفاق ال ولغاء ال القاضي ب

ة و  ال ة الأوراق ال اسعة لل ة ال ي ق ة ال ل اصة بها، على ال اءات الإنفاذ ال اذ إج رصات في ات ال
ة.  ف الات الإدارة ال اسة على ال لي ال ة أن ت رال اك الف ة لل اس فة ال وأنه ل م ال

ل: ف ال  راجع 
F. Joseph Warin et al., 7FPotential Game-Changer At Two Years: the SEC’s 
Use of Deferred & Non-prosecution Agreements, 16 No. 2 
Wallstreetlawyer.com: Sec. Elec. Age 1 (2012); S.E.C. v. Citigroup Global 
Mkts. Inc., No. 1:11-cv-07387-JSR (S.D.N.Y. Nov. 28, 2011). Available online 
on 29/10/2021 at: https://www2.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072297-
SECv.Citigroup.pdf; Marc Stephen Raspanti, Douglas K. Rosenblum, The 
SEC’s New Admissions Policy Means Sometimes Having To Say You’re 
Sorry,   Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti, LLP, October 20, 2015. 
Available online on 29/10/2021 at: 
https://www.pietragallo.com/publications/the-secs-new-admissions-policy-
means-sometimes-having-to-say-youre-sorry/  
(343)-E. Vergès, La procédure pénale hybride, RSC 2017, p.584. 
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ادقة  اع لل ة اس ه audience d’homologationجل ه م خلال ه . و
ح ض ي ب ذج الأم ل ال اغة نقل ش اجهة )٣٤٤(ال اة، في م ح الق ، ح 

خل  ه لل ع اولات  غ م م لاً، على ال ، دورًا ض ع العام ة لل ي ق ة ال ل ال
ه الا ن وج ة م ةفي معال ال )٣٤٥(تفا وع، ت اس ة م ال هائ ة ال . في ال

ادقة  ة ال ة  l’audience d’homologationجل ق م ال اع لل ة اس ل
audience de validation ع لي ال ال اع إلى م ي ي خلالها الاس ، وال

ة أو  لاً في رئ ال ل القاضي، م ل م ق ا ال ا ض وال قاض آخ مف
ة اع عل ة اس ض خلال جل ا الغ ر القاضي )٣٤٦(له ق ة،  ل ه ال ة ه . وفي نها

اق، ت  ا ال . وفي ه حة أو دون ذل ق ة ال ادقة على الاتفا ه إما ال أم م
اه  ه إ ار ما م اع ة،  ه عة ج أنها ذات  فاوضي  ة القاضي على الاتفاق ال رقا

ن م سل ام القان اره، وال ام م لاً ع ان اء، ف ء إلى الإج ا الل ا ق م م ة ال
امات  اس الإل ن، وت ها في القان ص عل ود ال ال ر  ُق امة ال لغ الغ م
ال  ، فإن القاضي لا ي هاك. ومع ذل ة م أفعال الان أت ائ ال وضة مع الف ف ال

فا ن الاتفاق ال ي م ا م ت عً اءات، مُ عه  الإج ًا ع ت وضي، رغ
ة م  ص ار خ ا مق ه ل ه. و ل الاتفاق أو تأك ة إلغاء مفع لاكه سل وام
ذج  ب م ال ي واق ذج الأم ع ع ال ي، وال اب ن القاضي الف

اني خل إما في )٣٤٧(ال ل م القاضي، ال ي ُ ، ذج الأخ ا ال ، إذ وفقًا له

                                                 
(344)-Astrid Mignon Colombet, F. Buthiau, Op. Cit. Disponible en ligne, le 
21/11/2021:http://bsavocats.net/wp-
content/uploads/2017/02/Le_deferred_prosecution_agreement_americain.pdf  
(345)-A. Garapon, P. Servan-Schreiber, Op. Cit., p. 134; Michael C. 
Macchiarola, "Hallowed By History, But Not By Reason": Judge Rakoff's 
Critique of the Securities and Exchange Commission's Consent Judgment 
Practice, 16 CUNY L. Rev. 51 (2012). Available online on 29/10/2021 at:  
https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1322&context=clr  

ادة  - )٣٤٦( ع م ال ا ة م ال ال ة الأخ ص، ن الفق ا ال ن  ٢-١-٤١في ه م قان
ق اض ال ، لأغ ع ة أن  ائ ة الق ئ ال ز ل ة على أنه " ائ اءات ال ة  الإج م ص

ة". ة العامة، أ قاض في ال ل ال عل  ائي ال  الاتفاق الق
(347)-Astrid Mignon Colombet, La convention judiciaire d’intérêt public: vers 
une justice de coopération ?, AJ pénal 2017, p. 69. 
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ا إذا و  ق م ة، ال اع عل ة اس ة خلال جل هائ حلة ال اء، أو في ال اء الإج ق إن
ا الة وما إذا  الح الع ةكان الاتفاق ق ت ل اس لة وم ه عادلة ومعق و  .)٣٤٨(ن ش

ائي في الاتفاق  ا ال للقاضي ال ة م رس ه اقع، فإن العلة ال وفي ال
فاوضي  أال د إلى ال ولة في تع ل ال ادر ع م ي ال ل  ٢٠١٦مارس  ٢٤ ال

رات قاتلة، م ح أنه  أن له ق ن، وال وصفه  وع القان ة ل دة الأول ل ال ح
ه  الة م أداء مه ام الع ع ن ل العامس عادة ال لة في اس  la paix publiqueال

ام  د إلى الإج ع الع ة ؛ وال لا  la récidiveوم ة جل قه إلا في نها ت
اع عامة  م  débat publicاس رة ب ال ة ح اق ، contradictoireوم

ة  ذج ة ال قة" و"ال مي "ال ع ال فه قًا  ًا وث ا ا ارت ه ا  ارت
اته أمام  ق ملاح ته ل ع ة، ب ا تع دور ال ً عي أ ة". وال  للعق

ا  ع القاضي.  اء م ن ناً على إج ولة على أنه "لا  ال قان ل ال د م ش
ة  ا اق ال اء تعلق ب ب، س ائه على ع ه ان ي  الة ال عاملات في ال ال
اسًا مع  م ت ه ع ع، ونه ُ الح ال ة أو م ه أو ال ق ال ق ر ل ق ال

ى  الة ح ة للع ي الإدارة ال ة ال ل ه"مع ال ف مها ب  .)٣٤٩(ق
ققة  ة ال ة الأساس ل في ال ي، فلا ت ن ولة الف ل ال ه م ا أشار إل ووفقًا ل

فاوضي اء ال ا على  –الإج ن ة لف اف انة ال ان ال ل في ض لة وفقا لل ال
ولي  ع ال ة م ال ن ات الف ة ال ا قارنة وح ة ال ن ة القان في مقابل الأن

ا  ارجال ث في ال ي ت ة أو  -ال ائ الة ال ائف الع ارًا ل إذا قابل ذل إه
ة  ائي م ص ق الق اء ال أ، ت تق إج ا ال ها. ونفاذًا له ائ ًة ب ال
ة مقابلة  ل د م اء، وتق وج ني للإج ام القان ة م الان ا ق ب ف ال اء، به الإج

                                                 
(348)-Crime and Courts Act 2013, Schedule 17- Deferred prosecution 
agreements. Available online on 29/10/2021 at: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/schedule/17/enacted. 
(349)-Le Conseil d'Etat, AVIS consultatif sur le Projet de loi relatif à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, 24 mars 2016, no 391.262. Disponible en ligne, le 29/10/2021: 
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-
publies/projet-de-loi-relatif-a-la-transparence-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-
a-la-modernisation-de-la-vie-economique  
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وضة ع ة ال اق الة ال ار في ال ة م خلال إق و ب ال ه ث اء وتل س الإج ، ت
ا ة عامة" قادرة على م ل د "م ةوج ائ ازل ع الإدانة ال    .)٣٥٠(زنة ال

فاوضي  ائي في الاتفاق ال ي للقاضي ال ور ال ا ال عًا ع  CJIPوه لف ق
ي لا ُ  ، وال ن العام الأخ اءات القان وف في إج ع قل ال ها م دوره ال ل ف

ق اءات، بل ال ة للإج ض اء، أو الأس ال ا الإج ا ق م م  ف القاضي ال
ي ن ر الف س ل ال ل ال ة. و ائ الفات إج اص ل د ع م وج ء ) ٣٥١(م ع ال

اء ع  ل ب اء ال ادقة على إج ائل ال د أنه في م ما  ، ع اي ا ال على ه
ن ال اف  ة، ما إذا CRPC( الاع ارات سل  ، ل م القاضي عادةً أن ُ ُ ،(

ة  ي أو م ال ع ة ال ال قائع أو ش عة ال ع أو  الح ال كان م
ه  ة؛ وفي ه قل ة ال ائ لاحقة ال اءات ال اء ال في إج لاً م ت الإج ر ب ت

ادقة. ع على القاضي رف ال الة، ي ص  ال ، وفي خ وعلى الع م ذل
الح CJIPاتفاق  ان م ة، ما إذا  اب ارات إ ر،  ق ل م القاضي أن  ُ ،

ام اتفاق  اجة إلى اب ائ مع ال ع ت ع على القاضي CJIPال الة، س ه ال ؛ في ه
ة. ة الاتفا ق م ص   ال

امًا ة،وخ ادقة على الاتفا ر القاضي ال ادقة  ، إذا ما ق ه ال لا تع فإن ه
ة  ه الفق ت ع عة الإدانة أو آثارها، وه ما ع الإدانة ولا ت على  ًا  م  ٤ح

ادة  اني م ال ة. ٢-١-٤١ال ال ائ اءات ال ن الإج   م قان
  الفرع الثالث

  صدور أمر المصادقة ونشر الاتفاق التفاوضي
ا اد العامة لل اء ال ق ح م اس ةي رال ة ة الف ات  الأم اصة  ال

ة، ولا  فاوض الة ال ة ن اتفاقات الع ل ة ت ع ح اسة م د س م وج ال، ع الأع
قة ا ات ال ل إلى الاتفا ص ة ال ان إم ات  ي م ال ع الع اولة )٣٥٢(ت . وفي م

                                                 
(350)-J.-H. Robert, M. Segonds, Convention judiciaire d’interet public. De l’art 
de l’ombre à l’art du clair-obscur, in Lexisnexis, Droit Pénal, 2018, no 1, p. 38. 
(351)-Cons. Const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, consid. 4, D. 2004. 2756, obs. 
B. de Lamy; ibid. 956, chron. M. Dobkine; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl; 
ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino; RSC 2004. 725, obs. 
C. Lazerges; ibid. 2005. 122, étude V. Bück; RTD civ. 2005. 553, obs. R. 
Encinas de Munagorri. 
(352)-Spivack & Raman. Op. Cit, at 180-81. 
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ال  م ق الاح ق ألة،  ه ال ل ه ة ح فا ادة ال زارة  )٣٥٣(Fraud Sectionل ب
ام اتفاقات ة ع إب انات ص ار ب إص ل  ات، على  NPAs أو DPAs الع مع ال

و  افة ش ض إلى  ع ه لا ت ادرة ع ة ال انات ال غ م أن ال ال
ات    .)٣٥٤(الاتفا

، ادة  على ال م ذل اني م ال ادسة م ال ال ة وال ام تان ال ن الفق
ن ا ٢-١-٤١ ن رق م قان القان لة  ع ي ال ن ة الف ائ اءات ال  ٢٠٢٠-١٦٧٢لإج

ادر في  ل ٢٠٢٠د  ٢٧ال ة العامة  على أن " ل ائي لل الاتفاق الق
عي العام في م ال ان ص ع ب ض امة  .م لغ غ ادقة وم و ن أم ال

ل زارتي الع ة ل ون اقع الإل ة على ال ة العامة والاتفا ل ة". ال ان   وال
  المطلب الثاني

  تنفيذ الاتفاق التفاوضي وانقضائه قبل اكتمال مدته
: ه وتق   ت

لة في  فاوضي، وال ة للاتفاق ال حلة الأخ ة ال ائ ادقة الق أ عق ال ت
ال  ار خلالها الام ع على ال الاع ي ي فاوضي، وال ف الاتفاق ال حلة ت م

امات ال ا دفع للال ها للإدعاء العام، ولا س ف ة وت ت ها في الاتفا ص عل
ا  ا ال ر ال ل  ع ع ال ولة وال ة العامة لل ة إلى ال ال امة ال الغ

                                                 
ة  - )٣٥٣( اد ائ الاق ة لل ل الأم ة وزارة الع اف ا وأساسًا في م ً ال دورًا ف يلع ق الاح

اق ائ ذو ال ا ج ا ة في ق ائ لاحقة الق ق وال ال ة. و  عق ع ال ة في ج عق اء ال ات ال
ات  لا ة العامة في ال ا ات ال لها م ي ت د ال ه ل أساسي لل رات هي م ه الق لاد، وه اء ال أن
ة  قات ال ة ال في ال لى الق مه ا ي اء.  اقات ال ائ ذو ال ة ج اف ة ل ال

د الإ دة وجه ع عات ال قا الات وال ع العام وال ب ال اع الق ال ة. و ول نفاذ ال
. راجع  ات الأخ اع رة وال ر وال ف ال اص م خلال ت اع ال ن والق وجهات إنفاذ القان

ة، في  ل الأم قع وزارة الع   :٢٩/١٠/٢٠٢١على م
https://www.justice.gov/criminal-fraud  
(354)- U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-09-636T, 
CORPORATE CRIME: PRELIMINARY OBSERVATIONS ON DOJ’S USE 
AND OVERSIGHT OF DEFERRED PROSECUTION AND NON-
PROSECUTION AGREEMENTS 1 (2009), p.10. Available online on 
28/11/2021 at: 
https://www.gao.gov/products/gao-09-636t  
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عة م  ة ووفقًا ل ضعه ال م ب ال إصلاحي تل نامج ام ف ب ، وت دي ال
قل أو جهة اق م اف م عاي ت إش دة. ال ة م ا   إش

ة أخ  ف وم ناح . إما م خلال ال ق أح  ة  حلة الأخ ه ال هي ه ، ت
ارسة  اماتها، أو م ال ة  م وفاء ال اجع إلى ع ف ال م ال امات، أو ع امل للال ال
عي أو ال  اء ال ت على الانق د. و اب خلال الأجل ال حقها في الان

حلة ي ت دفعها  ل ة ال ال امات ال ة ذاتها أو على الغ م ع الع ف آثار على ال ال
ه،  امات. وعل ئي للال ها ال ف ة أو ت ا هات الإش ة لل تها ال ي ت فقات ال أو ال
فاوضي،  امات الاتفاق ال ال فاء  ألة ال اول أولاً ل ف ن انه، س ا س ب ووفقًا ل

ض ثانً  ع فاوضي.ون اء ال للاتفاق ال ألة الانق   ا ل
  الفرع الأول

  الوفاء بالتزامات الاتفاق التفاوضي
ام  فاوضي في ال ج الاتفاق ال ع  ة لل ال ئ امات ال لى الال ت

ع انة العامة؛ ال رة لل ق امة ال ي في دفع الغ ن ي والف ال ت  الأم نامج ام ل
اف م ور م اش قة لل ات ال ع ؛ ودفع ال ار أو مع قل مُ اق م
ة.   ال

فاوضي: - أولاً  ة للاتفاق ال امات الأساس اد الال   تع
ال: -١ نامج ام ف ب   ت

ال  نامج ام ة ذاتها ت ودارة ب قع على ال ي،  رالي الأم ام الف وفقًا لل
ف فاوضي وال ف الاتفاق ال ا ل اه الإدارة العل نامج على ات م ال ق اماتها. و ال اء 

ة  اء أن ان إج ك ول ل ء ال اف س ع واك ال ج ل نامج ام ة إلى وضع ب لل
لاغ  ة إ ائه على أن الإضافة إلى اح عات،  ة وال ان والأن ة وفقًا للق ال

ة  ا ة وح صات روت ق وف ات ت ل ة وع اس ا  أن  م  . لغ لل
ة  اك عات ال الف لل ك ال ل ي ع ال ة تُ ال على معاي واض نامج الام ب
،  على  الإضافة إلى ذل  . الف ة على ال ي ات ش ض عق ار وف ق، مع إق لل

ق لا ت ات ال أك م أن تقل ي لل ل روت ها  ام ات ب ات ات تق اس  ال
ك  ات في سل ن ع غ ق تغ ه القان ف  أن ي   .)٣٥٥(ال

                                                 
أ رق  - )٣٥٥( عل  8B2.1§وفقًا لل ة ال ات ال لا ام في ال ار الأح ة إص ل إرشادات ل م دل

ات، نامج الأخلا ال الفعال و اك ب  -أولاً فإنه " الام ن ه ي  ات، ل ال والأخلا نامج فعال للام
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ة أن:  ع على ال فه؛  -١فإنه ي امي و ك الإج ل ع ال ة ل اج ة ال ا خي الع ز ثقافة  -٢ت تع

ن. ال للقان الام ام  ك الأخلاقي والال ل ع ال ة ت   ت
ل   ات على ن معق ال والأخلا نامج الام ف ونفاذ ب نامج فعالاً و ت وت ن ال

ورة  ال ي  ع ها لا  ف ع رة أو ال ة الف ع ال م م فه. وع امي و ك الإج ل ع ال مًا في م ع
فه. امي و ك الإج ل ع ال مًا في م نامج ل فعالاً ع   أن ال

اً  الا -ثان ام  ك الأخلاقي والال ل ع ال ة ت اج وتع ثقافة ت ص ال ل ال ن ي ال للقان م
ا يلي:  ة الأولى ال الأدنى م ة الف ارد في الفق ى ال ع ع  -١ال اءات ل ة معاي وج ع ال ت

فه.  امي و ك الإج ل ال -٢ال نامج الام ن ب ة  ة على درا ة لل اك ة ال ل ن ال (أ) ت
ف عل ب ا ي لة  ة معق ارس رقا له، وت ات وع ه. (ب) والأخلا ات وفعال ال والأخلا نامج الام  ب

ات،  ال والأخلا نامج فعال للام ة ب ن ل ال ة أن  ع ال في ال ن ر ف فل ال
ال  نامج الام املة ع ب ة ال ل اد ال ع إس هي. و ج أ ال ا ال على ال ال في ه

اد مع ات إلى أف ع داخل  والأخلا اد ال ع تف الأف . (ج) ي عي ال ف ر ض م
ي  اد ال ع على الأف ات. و ال والأخلا نامج الام ة ع ب م ة ال ل غ ة ال ل ال ة  ال
اء، إلى  ، وح الاق عي ال ف ر ا تقار دورة إلى ال م ق ة أن  ل غ ة ت ل ن م ل ي

ال ال نامج الام ة ب أن فعال ة،  اك ة ال ل ع لل اس تا عي م ة، أو إلى ف ف اك ة ال ل
ة،  اس ة ال ل ة، وال ا ارد ال د ال ا الف ح ه ع م ة، ي ل غ ة ال ول ه ال ف ه ات. ول والأخلا

ة ال ل ة م ال اس ة م عة ف ة أو م اك ة ال ل اش إلى ال ل ال ص ةوال   .اك
ق  -٣ ة مع ت ة في ال ة ال ل اد إلى ال م ض أف لة لع دًا معق ل جه ة أن ت على ال

ة غ  ه في أن ار  ، اج ص ال ارسة ال غي لها أن تعل م خلال م ان ي ها، أو  عل
ات. ال والأخلا نامج فعال للام عارض مع ب ك آخ ي ة أو أ سل ن   قان

ان (أ) ت -٤ اءاتها، وال ها وج عاي لي  ال دورًا وعلى ن ع لة للات ات معق ة خ  ال
ة (ب) ع  ت  ة الف ه في الفق ار إل اد ال الأف ات،  ال والأخلا نامج الام الأخ ل

اد. (ب) لاء الأف ات ه ول ة لأدوار وم اس مات ال عل ر فعالة ون ال امج ت ه  ب ار إل اد ال الأف
ار في  ن  ف ، وم ع ال ن ر ف ة الإدارة، وم اء في سل ة (أ) ه أع ة الف في الفق

ة. لاء ال اء، و ة، وح الاق ن في ال ف   الإدارة، وم
ة،  -٥ ات في ال ام والأخلا نامج الال اع ب ان ات لة: (أ) ل ات معق ة خ ا في ت ال

ال  نامج الام ة ب ور لفعال ق ال امي؛ (ب) ال ك الإج ل ف ع ال ق لل ة وال ا ذل ال
ف ع  م ال ع ح  ات ت ل على آل ام، ق  يها ن ن ل ة؛ و(ج) أن  ات في ال والأخلا
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ان  ى ل  ة، ح ال لل نامج ام د ب قام، أن وج ا ال ال في ه ي  وم ال
أ  ج م ة  ائ ة ال ل ها م ال عف ي، لا  ع ك ال ل ي ال  على وجه ال

ة  ل ة  .)٣٥٦("respondeat superior"على الأعلى تقع ال ان إدارة ال وذا 

                                                                                                                       
ا ا ا أو يل لغ لائها أن ي ة وو في ال ة، ح  ل ة أو ال ل اله ا ي ه  ج ل

قام. ف م الان ل أو الفعلي دون خ امي ال ك الإج ل   ال
ة م  -٦ اء ال ع أن ات ونفاذه على ن م في ج ال والأخلا ة للام نامج ال تع ب

ا ة م اب تأدي اذ ت ات؛ (ب) ات ال والأخلا نامج الام ة للأداء وفقا ل اس اف م ة خلال (أ) ح س
فه. امي أو  ك الإج ل ع ال لة ل ات معق اذ خ م ات امي وع ك الإج ل ارسة ال   ل

اس  -٧ ة على ال ال ا لة للاس ات معق ة خ امي، ت ال ك الإج ل ف ع ال ع ال
لات ض  ا في ذل إدخال أ تع اثل،  امي ال ك الإج ل ع ال م ال امي ول ك الإج ل ورة لل

ات. ال والأخلا ة للام نامج ال   على ب
اً  امي وت  -ثال ك الإج ل ا ال ق م ة دورًا ب م ال عي (ثانًا)، تق ف الق الف ع ت

اً) لل  عي (ثان ة في الق الف و ال ل ش م ال يل  ف أو تع ة ل أو ت اس ات ال ال
ك الإ ل ة. م خ ال ل ه الع ه م خلال ه ي امي ال ي ت   ج

أ رق  ا ي ال ال على أن "ي وضع  ٨٠٠-٢٨-٩ك ات الأع ة ل رال ة الف ا اد ال م م
ة وفقًا  ة ال اء أن ان إج ك ول ل ء ال اف س ع واك ة ل ل إدارة ال ال م ق امج الام ب

ائ اع ال ة والق ان والأن ة للق ات ة ال قا ه ال ل ه زارة م ع ال ل بها. وت ع ة ال ن ة وال
ها. ومع  ة م تلقاء نف فها ال اكل ت مة ع أ م عي لل اح ال ا في ذل الإف ات،  لل
امي م  ك الإج ل ء ال ة  م اتهام ش في، في ح ذاته، ل ع ال لا  نامج ام د ب ، فإن وج ذل

و  ل م ائ وفقًا ق ع ال عة  فع  ، ق ت الإضافة إلى ذل لائها.  ها أو و ف ها أو م ي ها أو م ل
ال". راجع  نامج ام د ب غ م وج ات على ال ة إلى مقاضاة ال ن ال اسات جهات إنفاذ القان ل

، ووزارة الع ن ة الإن ة على ش ام الأم ار الأح ة إص ي لل س قع ال   :٢٩/١٠/٢٠٢١ل في ال
https://guidelines.ussc.gov/gl/%C2%A78B2.1; https://www.justice.gov/jm/jm-
9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations#9-28.800  

ة  - )٣٥٦( ار ال ة أنه  اع اف الأم ة الاس عة ل ا ة ال ائ ص، ق ال ا ال وفي ه
ن  ف ا ي ان ها إذا  ف ها م ت ي ي ار ال ة الاح اف هاكات م اً ع ان ائ لة ج اق م في ن

ات أو  اسة ال الفة ل ه الأفعال م ... وه ى ل ة، ح الح ال ة، ول اه ه ال ، أو سل ه سل
ة".  ات ص عل   راجع:ل

United States v. Basic Constr. Co., 711 F.2d 570, 573 (4th Cir. 1983). Avilable 
online on 30/10/2021 at: 
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/711/711.F2d.570.82-5208.82-
5207.82-5200.html  
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ل  امي م ق ا إج ع أ ن ال  أن  نامج ام ج ب رك أنه لا ي ا تُ العل
ا  ً نامج م ان ال ا إذا  ل  نامج ت ة في تق أ ب اس امل ال ها، فإن الع ف م

الفات  اف ال ع واك ة في م ر م الفعال ى ق ق أق اس ل ل ل م م ق
غ  ع أو ت نامج أو ت ض ت ال ف م  ة تق ان إدارة ال ، وما إذا  ف ال

ل. اف الع ق أه ك ل ل ء ال ا في س ف للان ًا على ال   ض
قع على الإدعاء العام  ات. فإنه  ال ال امج ام غة خاصة ب د ص م وج ًا لع ون

عة م  فاء م أك م اس ء ال مه، ع امها م ع ال ة  فاء ال ل ب عاي للق ال
نامج م  ل ال ة؛ تفع ة و ن نامج  نامج؛ ت ال ل في ح ت ال ت
د  امي؛ ع ك الإج ل ء ال ار س ال؛ م ان نامج الام ة ب ل ة؛ ش اق ة ال اح ال

ته ك وم ل ء ال رة س ؛ خ ع ة ال في ال اءات  وم م ه؛ الإج ات وت
اءات  ال، الإج ل ال ، على س ا في ذل ة،  ل ال ت م ق ي أُت ة ال ال
امج  اجعات ب ، م اب ال ال نامج الام فه ب ي  ق ال ا الف ال ة ض ال أدي ال
ة  س ة م ات ح ة لآل اء ال فادة، ون روس ال ء ال ات في ض ال ال ام
و  ي ارسة م ال، م ل ال ل فعال. على س ك  ل ء ال ع س اف وم ها اك
لا ش على  ادقة  لاً م ال حة ب ق ة ال اءات ال قلة على إج اجعة م ة ل ال
اؤها؛  ي ت إج اخلي ال ق ال ائف ال قلال ودقة و ان واس ها؛ ض ف ات م ص ت

قار في ال مات وال عل ام لل اء ن و الإدارة إن ل ل ل معق ًا  ة م
ار  صل إلى ق ال اح له  في لل ا  اس  ق ال قة وفي ال مات د عل ي  وال

ن م ة للقان ال ال أن ام  )٣٥٧(. 

                                                                                                                       
ة في  اف الأم ة الاس ة الأولى ل ائ ا ق ال ة أن ٢٠٠٦ك ت  أنه "لا  لل

د إلى  ه م ج وعة، لأن ت أفعال غ م ام  لائها ال دة ت على و اع م اد ق اع ة  ل ال
وعة  ة م الأفعال غ ال ر تلقائًا ال ة لا  فة لل د ش ل جه ف أو ب ل أو م و

لاء".    راجع:لل
United States v. Potter, 463 F.3d 9 (1st Cir. 2006). Avilable on 30/10/2021: 
https://casetext.com/case/us-v-potter-
18?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_CvhihQ8zIyq5dpuLcvIDEEQVTiEmYp22FfYr
mGaQoPY-1635574315-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQpR  
(357)-In re Caremark Int'l Inc. Derivative Litig., 698 A.2d 959, 968-70 (Del. Ch. 
1996). Avilable on 30/10/2021: https://law.justia.com/cases/delaware/court-of-
chancery/1996/13670-3.html  
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ك  ل ء ال ة م س اع مع اف أن ة لاك ال ال امج الام ا ب ال لارت و
ال ة، و ل ال ج ع  ال ع ة ت ة معق ات ت ها في ب ي م ل الع لع

اور مع  ع ال . فإنه  على ال ائ ع العام ال ة لل ة العاد ار ال إ
ه.  ف نامج وت ة ت ال فا ق م  ة ل لة وذات ال ة ذات ال رال الات الف ال

أ ة وال ال ال ع ال ال، ت ل ال ات على س لا ة على م ال ة وال م
ة  ة ال ا الة ح ة وو ان مات الإن ة وال فاع ووزارة ال رالي ووزارة ال اد الف والات
ة  ن مف ال و أن ت امج الام ة في ب ة  رصات  ة وال ال ة الأوراق ال ول

امج.  ه ال ل ه عي العام في تق م   ال
 ، ة أخ ن وم ناح ج قان اد  ة الف اف ي ل ن ال الف نامج الام أ ب ن

"Sapin II ة. إذ ٢٠١٦" لعام ائف أساس ي ثلاثة و ن ع الف ، وال خ له ال
ادة  ا أوردته ال ي وفقًا ل ل وج ال  نامج الام ة ت ب ا ن  ١٧أوج ب م القان

د٢٠١٦-١٦٩١رق  قل ع ي لا  ات ال افة ال ائة  ، على  ها ع خ ف م
الها  اوز ح أع ف أو ي ها  ١٠٠م ارس أن ة ت اء أكان ال رو، س ن ي مل

ودة  ة ال ل ات ذات ال ان م ال ا، أو  ن ي في ف ئ ها ال قع مق ارج و ال
sociétés anonymes ل ا  ة.  عة والقا ا ات ال ال أح ، أو ال نامج الام ب

ا ة العامة ال ل ائي لل لها في اتفاق ق ات ع دخ ض ض ال ي تف وفقًا ب ال
ادة  ال أح  ٢-١-٤١لل نامج الام ل ب ًا،  ة. أخ ائ اءات ال ن الإج م قان

ج  ار  ضها على ال الاع ي  ف ارة ال ة الاخ ات الإضا العق
ا ة وفقًا لل قل ة ال اك اءات ال ي ٢-٣٩-١٣١دة إج ن ات الف ن العق . )٣٥٨(م قان
                                                 

(358)- Marc Segonds, Les apports de la loi du 9 décembre 2016 à 
l’anticorruption: Dr. pénal, 2018, étude 4, p.13. Disponible en ligne, le 
28/11/2021: https://www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/apports-de-loi-du-
9-decembre-2016-l-anticorruption-20170427#.YaOrRdDP2Uk  

ا أوردته ادة  وفقًا ل ات، ٢-٩-١٣١ال ن العق ة على  م قان ي ة ال ة الإضا ه العق ت ه
غ ال ع  ات العاملة  ل خاص على ال اصة. وت  ارة العامة وال ات الاع ال
ه  ف ه ه ا ت ة.  ة أو أج ن ان ف اء  ه، وس ا العاملة  اع ال ني أو ق لها القان ها أو ش ح

اد ال ال اردة  ة ال ش ذ وال ف غلال ال اد واس الف علقة  ائ ال ال ان  ار ال اص الاع ة الأش عق
ادة ٢-٤٣٣، ١-٤٣٣( ة م ال ل الأخ ة ق ادة  ٩- ٤٣٤، الفق ة م ال ان ة ال ، ١-٩- ٤٣٤والفق

ن  ١- ٢-٤٤٥و  ٢- ٤٤٥، ١- ١-٤٤٥، ١-٤٤٥، ١٠-٤٣٥، ٩-٤٣٥، ٤- ٤٣٥، ٣-٤٣٥ م قان
اءات  اب والإج ) م ال ف واح (أو أك ام ب ة الال ة الإضا ه العق ل ه ا ت ات).  العق



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٧٨ 

ادة و  اني م ال امي وفقًا لل ال ال الإل نامج الام أ، ي ب م  ١٧م ح ال
ن ساب  ام  ٢قان ك؛ وضع ن ونة سل ة ل اء ال إن عل  ة، ت امات أساس ة ال ان ث

اس وت ة ل ل غ اءات ت اسة وج لاغ؛ ت س ؛ ت داخلي للإ ا  ال
ي؛ ووضع  ام تأدي ؛ تق ن ر م ام ت اء ن ة؛ إن اس ة ال قا اءات ال إج

ة ال قا ام لل ةن ف اءات ال ة وتق الإج    .)٣٥٩(اخل
                                                                                                                       
ل أن  رة على أنها م ال لفة ال ك ال ل اع ال ضح أن د وت ك ت ل اع ال ونة لق ة: م ال ال

ف إلى ال ه داخلي يه ام ت ذ؛ ن ف غلال ال اد أو اس ف ت أفعال الف قار م ال ع ال اح 
ل  ا في ش ة م ؛ خ ار ك ال الاع اع سل الفة لق اقف م ك أو م د سل ج علقة ب وال
ار  ض ال الاع ا تع ات م ت أول ل وت ل ي وت ف إلى ت ام ته ان ثة  وثائ م

اعات ا ل خاص على ق ادًا  اد، اع اض الف ة لأغ وض خارج ي لع ة ال ا غ ا ال ا وال ل
رجة الأولى  ردي م ال لاء وال اءات تق حالة الع ه؛ إج أن ع  ها ال ال م ف ق
ف  ي ته ة، ال ارج ة أو ال اخل ة، ال اس ة ال قا اءات ال ؛ إج ا عل ب ال ا ي اء  س وال

ا لات وال فات وال ام ال م اس ان ع ذ. إلى ض ف غلال ال اد أو اس ال الف  و ات لإخفاء أع
، أو  ار ال الاع اصة  ة ال ال ة ال قا ة وال اس ل إدارات ال ا إما م ق ه ال ف ه ت

ادة  ها في ال ص عل ات ال ا ق ال ات ت ل اء ع ق خارجي ع إج ام م م  ٩-٨٢٣اس
ر لل ام ت ؛ ن ار ن ال غلال القان اد واس ا الف ضًا ل ف الأك تع ي وال ف ي ال

ك ال  ونة سل الفة م ار في حالة م في ال الاع ة م عا ح  ي  ام تأدي ذ؛ ن ف ال
عي العام على  ف ال ا  اد.  ة الف اف ة ل ن الة الف ه إلى ال ف ة ت ا . وُعه  ار الاع

ف عق ادة ت ال (ال ة).  ٤٤-٧٦٤ة الام ائ اءات ال ن الإج  راجع:م قان
Circulaire relative à la présentation et la mise en œuvre des dispositions pénales 
prévues par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, NO 
CRIM/2018-01/G3-31.01.2018, Paris, le 31 janvier 2018, p.18 et 19. 
Disponible en ligne, le 1/11/2021: 
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180228/JUSD1802971C.pdf  

ادة  -)٣٥٩( اني م ال ا أورده ال ال ن  ١٧ووفقًا ل ار Sapin IIم قان اص ال م الأش ق  ،
ة: ال اءات ال اب والإج ف ال ه في ال الأول ب   إل

ارها م ا -١ اع رة  ات ال ل لفة لل اع ال ضح الأن د وت ك ت ل اع ال ونة لق ل أن م ل
ة  اخل ائح ال ه في الل ك ه ل اع ال ونة ق ذ. و إدراج م ف غلال ال اد أو اس ال الف ت أع
ادة  ها في ال ص عل ف ال لي ال اور مع م اءات ال ع لإج ض ة، وهي م لل

L.1321-4 ل؛ ن الع   م قان
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دة: -٢ ة ال ة ال ا ع لل   ال
ي: - (أ) رالي الأم ام الف ة في ال ا ام ال   أح

را ة الف ا اد ال ات خلال ت م ة على ال ا ال ال ال أع ات الأع ة ل ل
ا س  جلة. و ة ال ائ لاحقة الق ة ال ال ال ع اتفا نامج الام ت ب

اد  ه ال ، وردت ه ردال رف غ إس م اك  ة آن الإنا عي العام   ة نائ ال

                                                                                                                       
ع  -٢ اح  ف إلى ال الفات يه لاغ ع ال ام داخلي للإ د ن ج عل ب ف وال قار م ال ال

ة؛ ك ال ونة سل الفة ل اقف م ك أو م   سل
ا  -٣ ات م ت أول ل وت ل ي وت ف إلى ت ام ته ان ثة  ل وثائ م ا في ش ة لل خ

ال  اعات الأع ل خاص على ق ادًا  اد، اع اض الف ة لأغ ارج اءات ال ة للع ض ال تع
ارة وال ل؛ال ع ة  ها ال ن ف ي ت ة ال ا غ   ا ال

؛ -٤ ا عل ب ال ا ي رجة الأولى  اء م ال س ردي وال لاء وال ق وضع الع اءات ل   إج
فات  -٥ ام ال م اس ان ع ف إلى ض ي ته ة، ال ارج ة أو ال اخل ة، ال اس ة ال قا اءات ال إج

ال الف ات لإخفاء أع ا لات وال ا إما م وال ه ال ف ه ذ. و ت ف غلال ال اد أو اس
ق خارجي ع  ء إلى م ة، أو م خلال الل ال اصة  ة ال ال ة ال قا ة وال اس ل إدارات ال ق

ادة  ها في ال ص عل ي ال ات ال ا ق ح ات ت ل اء ع ن  L.823-9إج م القان
؛ ار   ال

ي ا -٦ ر م لل ام ت غلال ن اد واس ا الف ضًا ل ف الأك تع ي وال ف ل
ذ؛ ف   ال

ة؛ -٧ ك ال ونة سل هاك م ة في حالة ان في ال ة م عا ح  ي  ام تأدي   ن
ة. -٨ ف اءات ال ة وتق الإج اخل ة ال قا ام لل   ن

ر في ال  اص ال ة الأش ل ادة، فإن ا ١ف ال ع م ه ال ا م ه ً لة أ ة م ل
قع  . راجع م ا ال ها في ه ص عل امات ال ال للال م الام ار في حالة ع ك اع

ة، في  ن عات الف   :٣٠/١٠/٢٠٢١ال
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033558666; 
Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de 
droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, 
de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et 
de favoritisme, AFA, Version du 4 décembre 2020. Disponible en ligne, le 
4/11/2021: 
 https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf  
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Craig S. Morford  إرش٢٠٠٨مارس  ٧في علقة  ي ، وال اق ام م ادات اس
م  ات ع جلة واتفا ة ال ائ لاحقة الق ات ال اتفا عل  ا ي قل  ات ال ال

ع ات، وال ة مع ال ائ لاحقة الق لال ة جار ج. غ ج م  .Gary Gلة 
Grindler  ة في الإنا عي العام  ة  ٢٠١٠ماي  ٢٥نائ ال إرشادات إضا علقة  وال

ل ا قاضاة مع ح م ال ات ع جلة واتفا لاحقة ال ات ال ة في اتفا ا ام ال س
ة  ص اض على ت ة في الاع ته م ح ال ا اح لاً ف ي أثارت ج ات، وال ال

ا ه اع ب ة الإدارة في ف ال اق ما وسل ة، )٣٦٠(م ا ال علقة  اع ال . أما ع الق
الي: ال   فهي 

- : اق ار ال   اخ
ة  ة ب ال وف الق اءً على وقائع و اق ب هلات اللازمة لل ة ال اق تع م
اق  ار ال ة اخ ل ء في ع ل ال ها ق ألة هامة  ح رالي م والادعاء العام الف
اعي  ص،  أن ت ا ال جلة. وفي ه ة ال ائ لاحقة الق ات ال اتفا عل  ا ي

ق ث ار ت ألة الاخ ه م اق العالي وصلاح ل ال لى في تأه ة ت اف رئ لاثة أه
ا  ر في ه ه س ثقة ال ل والفعلي؛ وغ الح ال ارب ال ة؛ ت ت ه لأداء ال

ار.   الاخ
عارض رد على ول ال رف ة م ل، ن م ال الادعاء العام  ال ورة ام ض

ها فيلإرشادات  ص عل الح ال ارب ال  .U.S.C. § 208 and 5 C.F.R 18ت

Part 2635 ار ة اخ ل ل لل في ع ة في وزارة الع ة أو م ة دائ اء ل ؛ ون
اض على  ل أو الاع ة ق ل اد الادعاء العام  از انف م ج ة؛ وع ا ش لل ال
عي  افقة م نائ ال ل على م ؛ وال اق م جان واح ش ال ار ال اخ

ة أو علاقة ال ل ه م ان ل اق إذا  ل م ف ق ام الادعاء ب ؛ وال اق عام على ال
ا ق ي في ش ش عاقل في  ها م ي ها أو م ل ها أو م ف ة أو م مع ال
امها  م  ع ة  ام م ال ل على ال ا  على الادعاء ال ؛  اق اد ال ح

ها ل ه إل اق أو ض ة ة لا تقل ع عامب ال ا هاء ال    .)٣٦١(واح م تارخ إن

                                                 
وف ال  - )٣٦٠( ن في ال مع  ي ال قابي الأم ام ال أن ال ه  راجع ما س ذ

، ص  ا ال ل الأول م ه اني م الف ال ال ارد  ، ال ع  .٧٦ال
ال لأ - )٣٦١( ة أنه  ال امات، ورد  ه الال عل على ه اءً على وفي ال لف ب اق ق  ن دور ال

امها  اق  اس ار ال ة لاخ قة واح ج  ي، فلا ت ع ار ال ة وال الاع ل ق وقائع 
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ال  فا الادعاء  ، مع اح اق شح م ة م ار ال ال، ق ت ل ال ل حالة. على س ورة في  ال

ار غ ان الاخ ح إذا  ق ار ال قائع م الادعاء  في نق ال ل ال ، ق ت ل. في حالات أخ مق
ة  ل ي ع مة ت مة،  على ال قة ال ان ال ا  . ومه اق ار ال لع دور أك في اخ
ة  ل ن الع ان أن ت عي ل ان، وال ر الإم فاوضات ق ة في وق م م ال ار الأك فاعل الاخ

ا ها م ل ع ة لأن ي ه، إذا م ر. وعل ه ز على ثقة ال اعات وت ة م ال دة وخال ة ال ة عال
 ، ل و أنها ت ، أو ي ل مي ت ف ح ل أ م ار م ق ة الاخ ل ة في ع ار ر الإدعاء أن ال ق
الات،  ع ال . وفي ج اق ة ال ن، فإنه  على الادعاء ت ه القان لاً أو فعلًا ي اعًا م ص

افقة  ع اجعة وال عي العام لل ح إلى م نائ ال ق اق ال ي تق ال ع لى ع الادعاء ال
ة. ا اء ال ل إن   ق

فات  ي ال ، وت اق ه ال ل ور ال س ة ال اق ار م عادة،  على الادعاء وال الاع
. في ح  ا الأخ ع بها ه ي  أن ي هارات ال ة وال ل وال ا في ذل على س  ، ام أن ال

ة  فعال ل  هله للع ة ت هارات مع ن  ع ن، ق ي ق ا ن ال م ن ال ام ال لا ال ال ال
ال،  اء الام ق أو العل وخ اء ال اس وال ل ال ، م اد الآخ ن ل الأف ، ق  اق ك

ص  هام ال .مهارات أك ملاءمة لل ها في اتفاق مع   عل
ة  هاء ف ع ان ة  ل ال اق م ق ال فا  ، ق ي ال اللاح أو الاح ة أخ وم ناح
ا  ا  ة، لا س ا اء ال اق أث ة أداء ال الح وفعال ارب في ال ر ت ه أن  اوف  ة م ا ال

ا ال ل ه ل. و ي م ك ج ء سل ف ع س ال عل  ة وغ ي اش لا م العلاقات ال  
. ا ة م ال عاق ة، أو العلاقات ال اش   ال

ة أو  ة دائ اء ل ة إن ات ال لا عي العام في ال ل م لل ، فإنه  على  الإضافة إلى ذل
، ح  اق ش ال ار أو رف ال ع العام لل في اخ لة م ال ة م م

اء. و  ةالاق ن الأخلا ار ال ة، على الأقل، م  the office ethics أن ت الل
advisor ات ا ة أو  the Criminal Chief، ورئ ق ال ات ال لا عي العام لل في م ال

ة على الأقل. عي عام آخ ذ خ ام الإدارة، وم لة م أق   رئ الق ذ ال
ًا،  ان ذل م ا  ار  وح ة الاخ ل ادًا على ع ، اع ف لا ال ة أو الادعاء أو  على ال

ة  ل ل ع ما ت ة. ع ا هل على الأقل لل ش م عة م ثلاثة م مة، ال في م ال
عة  ارها م ب م ة تق اخ ة،  على ال ا اق في ال ار م ة اخ ار م ال الاخ

ش إلى  ار ال ار م الإدعاء أن يلع دورًا أك في اخ ة الاخ ل ل ع ما ت مة. ع ال
عة  ل على الأقل م م اق مق ي ثلاثة م لًا، ت ا أم ذل ع ه، ح ،  عل اق ال

ة. ار م تل القائ ة الاخ ، و على ال ش   راجع: ال
Morford Memo. Op. Cit, at 1, p 3-4. 
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- : اق ات ال   واج
ة أو الادعاء العام،  لاً لل فًا أو و قل، ول م ف ثال م اق  ع ال
اج  لى ال ة. و ة لل ن رة القان اق تق ال اصات ال ع م اخ ا لا  ك

ال ا ة ام ا اق في م ي لل ئ ل ال ة وتقل عال ا ل ً ة خ ة، ال ة للاتفا ل
اح  ق واق الات، ال ، في مع ال ا في ذل ة،  ك ال ء سل ار س ا ت م

ة للاخلا اك ة ال اخل ا ال الال امج الام ة و س   .)٣٦٢(ات ال
اته، إلى فه ال ف واج اق ع ت اج ال ، غالًا ما  ة أخ اق وم ناح

ات  ل ن م ة، ول  ألا ت ه الاتفا ة ال تغ ك ال ء سل امل ل ال
ا ت  ل م ة وتقل عال اق أوسع م اللازم ل ك ال ل ة لل اف ال ار اق

ث   .)٣٦٣(ال

                                                 
ور، ورد  - )٣٦٢( ا ال قًا على ه عة تعل اك م ن ه ة، ق  رد أنه على م ال رف ة م

ا  ل ال ال لا ال ف ل ال ا في ذل على س امي،  ك الإج ل اب ال اب ارت عة م أس م
ا يء واك ك ال ل ا ال ع ه ال ل امج الام ة و س ات ال ة أو الأخلا اخل ة له. ال ا فه والاس

امج  ل فعال ب ت  ة ق ت ونف ان ال اق في تق ما إذا  ور الأساسي لل ل ال و
ات  نامج الأخلا ة. إذ أن ب ك ال اب سل ار ارت ا ت ل م ة وتقل عال ال ل ات والام  الأخلا

corporate ethics ف ا وال لا ي ت ً ال ال ج ا والام ل م ل في تقل ف ل فعال س ه 
، م وجهة  ل ة. ل ي ال اه لاً أمام م اق ل م ، فإن ال الإضافة إلى ذل ام.  دة إلى الإج الع
ك  ل انع لل ال ال ات والام نامج الأخلا ة ت ب ل ل م ات،  أن ت ة ال ن ح

خلا اعاة م ة، مع م امي على عات ال اتها. الإج ص ها وت ة وتق ا   راجع:ت ال
Morford Memo. Op. Cit, at 3, p 5. 

ل  - )٣٦٣( قائع  لاً وفقًا ل اق مف ات ال اق واج ن ن ة أنه  أن  د، علق ال ا ال في ه
ات  د ت واج ، ق ي ر أخ . م ب أم ث ك ال ل ة لل ار ال ا ت ل م ة وتقل عال حالة ل

ه ا ك ال تغ ل ء ال ة مع الإخفاق ال أد إلى س ا ة نفقات ال هام إلى معاي ه ال اق على ه ل
ة  ل ض للغا دًا  ن دوره م اق  ر م ت م ه ة ولا ال ف ال ة. لا ت الاتفا

ل فعال) فان  ها ال ق ي  اق م تق الإصلاحات ال ع ال الي، ُ ال ن له دور  (و أو أن 
ة  س ف ال ل ت ه ل في ت ي تف ة ال اق في الأن ه ت ال ج ع الي ي ال ة (و واسع للغا
ق في  ل ال اق لا  ل ل ال ، فإن ت الإضافة إلى ذل فان).  ها ال ق ي  للإصلاحات ال

اس وف ال ، وفي ال ة. ومع ذل امي لل ك الإج ل امي أن تارخ ال اضي الإج ة،  لفه ال
ة للاتفاق.  ال ال ة ام ص لفعال   راجع:اع على تق ال

Morford Memo. Op. Cit, at 4, p 5- 6. 
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- : اق ل ال ات م ق ص الات وال   الات
ل ال  ه م ف ال ال ب الادعاء  اب أن الات مة وال م ال

ادًا على  ة. واع فاوض الة ال اف اتفاق الع ع أ ة ج ل ق م اق  ار وال الاع
ل  ة دورة إلى  اب ق تقار  اق ب م ال ق ة، ق  وف ال وقائع الاتفاق وال

اء ة على ح س    .)٣٦٤(م الادعاء وال
، ة أخ ة ب م ناح م أوام لل ق اق لا  ارت فإن ال ات، فإذا اخ ص ل ت

لة،  على  ة معق ة زم ن ف مها في غ ي ق ات ال ص ي ال م ت ة ع ال
ة.  اب ال أس مة  ع قة، م ه ال لاغ الادعاء به ا، إ ه ل ة، أو  اق أو ال ال
اماتها  ال ة ق أوف  ان ال ك ع تق ما إذا  ل ا ال وق ي الإدعاء في ه

ة.   ج الاتفا
ة، ة ثان ات  وم ناح ل دة م ال ا م لاغ ع أن اق الإ ل م ال

ة  اش ة م ج الاتفا ح  ض دة ب ها ال ف ع ي ل ي ال ة أو ال ي ة ال ث ال
ة على  ص الأدلة القائ ا في خ ً ة أ ج الاتفا اق  ح ال ا ُ إلى الادعاء. 

ا اف سل لااق ة لا ي ق ة ال ل ة أخ ال ث ة أو ت م غ الادعاء أو ال
ا ه    .)٣٦٥(كل

                                                 
اصل  - )٣٦٤( ة و ل وث مع ال مًا  ل ع ع اق  ة أن ال أ، ورد تعل ال ا ال في ه

اته. إ اق واج اصل مع معها على أساس م في س ة لل ي ة تق ل ا  ً ع أ اق ي لا أن ال
اق مع  اق حًا في أن ي ن ال ال،  أن  ل ال اسًا. على س اه م ا ي مة (الادعاء)  ال
ال.  ات والام نامج الأخلا ف ب اغة وت ة ع ص اش ا ال ا لاً ع الق ز، ف م ال ق مة ال ال

قائ ادًا على ال ل م اع ة دورة إلى  اب اق تق تقار  اس لل ن م ال وف، ق   وال
) : ر أخ ، م ب أم عل ا ي ة  س مة وال ؛ (١ال اق ة ال ة ٢) أن ان ال ) ما إذا 

ة؛ و( و الاتفا مة  ة. راجع:٣مل و الاتفا ة  ام ال ع ال ورة ل ات ض   ) أ تغ
Morford Memo. Op. Cit, at 5, p 6. 

اق  - )٣٦٥( مة وال ة وال اس ب ال ق ال اح وفي ال ال ال ة، فإن الات ال ا ورد  وفقًا ل
ه.  اس عل د ال اغة ال م وص ع ك ال ل اجعة ال هل م ك س ل ء ال اف س ادعاءات اق عل  ا ي

ة م اعًا مع ة أن د الاتفا ا ق ت ة أو لا، وال ك ل ال ابها م ق اء س ارت ات س ل  ال
ع  ، في  الإضافة إلى ذل ها.  مة (الإدعاء) ع اش إلى ال اق تق تق م ل م ال سُ
مة (الإدعاء)  ث إلى ال ك ال ل د م ال ر ع ن م لاغ الف اق الإ الات،  على ال ال

ة، إذ ف: (ول إلى ال ق ك ال ل ان ال ة؛ ١ا  لامة أو ال ة العامة أو ال ًا على ال ل خ  (
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ة: - ا ة ال   م
ي ت  لات ال ة مع ال لائ ة م ة الاتفا ن م رد،  أن ت رف ة م وفقًا ل
، في  الإضافة إلى ذل ه.  ه ام  اق لل ة اللازمة لل اب العلاج اع ال افها وأن اك

ي الادعاء مع ال ق ة وفقًا ل ا ام ال ي أح ة على ت الات،  أن ت الاتفا
ة، أو الإنهاء ال إذا  ج الاتفا اماتها  ال فاء  ة في ال اح ال م ن في حالة ع

وف  ًا في ال اك تغ مة أن ه ة أن ت لل ان ال إم اجة كان  ًا لإزالة ال ا
اق   .)٣٦٦(إلى ال

                                                                                                                       
ة؛ (٢( ا لل الة؛ (٣) م إلى الإدارة العل ا ٤) ي على إعاقة س الع ) ي على ن

؛ أو ( اقي أو س ل اس ه  ق  صة ال اح للإدعاء ف امي ي ًا ٥إج لاف ذل خ ل   (
ًا ك  ج ل ء ال علقة  ها الادعاءات ال ي ت ف الات ال ، في ال ة أخ ر. م ناح اق ال إل

ز  ة، فإنه  ل ال اق ع ابها خارج ن ة ت ارت د ة ع أفعال ف ة أو ناج ا أنها غ ذات م
اش  لاغ ع الادعاءات م وم الإ م ل ة، ع ي ق ه ال ارسة سل ر، في م ق اق أن  مة. لل ة إلى ال

  راجع:
Morford Memo. Op. Cit, at 7, p 7. 

ة - )٣٦٦( ال ا ورد  ة، وفقًا ل ا ة ال ي م ص ت ة ع  في خ ال عاي ال اعاة ال  م
ة: ( ة الاتفا فاوض على م ث الأساسي؛ (١ال ك ال ل رة ال عة وخ ار ٢)  ة وم ان ) م

ة، ث داخل ال ك ال ل ا؛ ( ال ة الإدارة العل ار ا أو م ة ٣ا في ذل ت امي لل ارخ الإج ) ال
اثل؛ ( ك ال ل ة لل ة؛ (٤ال عة وعي ال ها ٥)  ص عل ة م اب علاج ) ح وتعق أ ت

ك؛ و( ل ها ال ال ال إل ة الأع ان أو وح ا في ذل ح ال ة،  حلة ت ٦في الاتفا ) م
ف ائج وت ا أوردته م أنه م ن د  فاوت في ال ة ال رت ال ة. و ا أ ال ة ع ب اب العلاج  ال

ة  ة زم ل ف ا س ً لاً وتعق ة أك ش اب علاج ال تق ل قع أن إك ة ت ل عق ال ال وال أع
ل، ف ال ال ا. و ً لاً وأقل تعق ال تق أقل ش ل م إك اق ال ت أ أن ال ا ال  ً ة أ ل عق

ال  ل لإك ق وقًا أ غ ه ق  ف ه أو ت ال ال ل ي ت نامج الام ة تق ب ل فه  ل ت
الفعل. ه  ف ه وت ال ت ت نامج للام ة تق ب ل فه  ل اق ال ت ت ه م ال   مه

، اجة إل الإضافة إلى ذل ه ال و ت ج ش اماتها  ال ة  ة إذا ل تفِ ال ا ة ال ي م ى ت
ات في  غ د م ال اك ع ، ه ة أخ اف. م ناح ة والإش ا ة لل ة ال ة ال ة في نها الاتفا
اتها  ل ة ما ع ال، إذا أوقف ش ل ال ة. على س ر الإنهاء ال للاتفا ي  أن ت وف ال ال

ال في ال نامج ام ه ب ان آخ ل ة في  ة، أو إذا ت دمج ال ام الاتفا ع لإب ض ان م ي  قة ال
ة.  ا ة إنهاء ال ن م ال ات فعال، فق    راجع:وأخلا

Morford Memo. Op. Cit, at 8& 9, p 7, 8. Available online in 4/11/2021 at:   
https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-163-selection-
and-use-monitors  
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مة ب م الادعاء و  ة ال ته الاتفا ، ما اح ة على ذل ل قات الع م ال
مة في ماي  JULIUS BAER & CO. LTDالعام و   ٣في ال  ٢٠٢٠ال

ع ثلاث  هي  مات وت عل أ م تارخ تق ال ة ت ة لف ه الاتفا ها م إنه "ت ه م
، ي ارخ. ومع ذل ات م ذل ال ، س ر ال اف ال على أنه في حالة ما إذا ق

ة أو  ه الاتفا ام ه ه ع ق أ ب م أح اص، أن ال ق ان ه ال ي ق وفقًا ل
ع  ة، فإن ذل  ه الاتفا ج ه امات ال  افة ال امًا  فاء ت ل في أداء أو ال ف

ة، وفقًا ل ي ال ض أو ت ادًا  لل ف ة ام ة إضا ة زم اص، لف ه ال ي ق
ة  ه الاتفا و ه ع ش ة ج ة الاتفا ي ل ل أ ت ة،... و ة واح رها س ة ق ال إج
اص، أن  ه ال ي ق ، وفقًا ل اف ال ، في حالة اك ة. وعلى الع م ذل اف ة م لف

ات إنهاء الات ز لل فاء بها،  ة ق ت ال ه الاتفا ام ه ًا. وذا رف أح ة م فا
ادة  ج ال ق  اء لل ح اس ة م عة م  (2)(h)3161ال ة ال اك ن ال قان

اب  ارد في ال ع ١٨ال أ، وتع ج ة ل ت ة، تع ال ات ال لا ن ال ام  م قان أح
لة" ا ة و ة لا    .)٣٦٧(الاتفا

ن -(ب) ني الف ام القان ة في ال ا ام ال   ي:أح
ا س ال ـ ،)٣٦٨(ـــك اف الة م لى و ة ت ن اد الف اف  )٣٦٩(AFAـة الف الإش

أة  ال، ال نامج الام ات وت ب ن رق على أداء ال - ١٦٩١ج القان
                                                 

(367)- Deferred Prosecution Agreement, UNITED STATES OF AMERICA- 
against- BANK JULIUS BAER & CO. LTD., Op. Cit., NO 3. Available online 
on 7/11/2021: https://www.gibsondunn.com/wp-
content/uploads/2021/07/Bank-Julius-Baer-DPA.pdf  

ه - )٣٦٨( اردة  راجع ما س ذ ة العامة، ال ل ق ال أداة ل ة  ا ة الإش قا ارسة ال أن م
، ص  ا ال ل الأول م ه اني م الق  .٧٦ال ال

ل  - )٣٦٩( ع وز الع ي ت اص و ة ذات اخ اد هي دائ ة الف اف ة ل ن الة الف ًا ع أن ال رغ
هات ا ة ال اع ها م ازنة ومه ال لف  ز ال اد وال اف الف ع واك اص على م ة والأش ل

ة إلا  ال العامة وال لاس الأم الح واخ وع على ال لاء غ ال ة والاس ش ذ وال ف غلال ال واس
الة ذاتها. ف  قلالا لل ها واس ئ انة ل فل ح ي  ة ال لائل الإشارات ال قلة ب ة م أنها ه

ة  ة ن الفق ل  ٢ادة م ال ١ناح ل اد قاض خارج ال ة الف اف ة ل ن الة الف أس ال على أن "ي
. ولا  ي ات غ قابلة لل ة س س رة ل ه م م رئ ال س ع  ة  ائ ة الق ل مي لل اله
، ن  ة أخ ". وم ناح ه ال ه أو تق ه أو في حالة ع ل اء على  ه إلا ب م ز إنهاء خ

ة  ات م  ٢الفق لقى أو يل تعل الة أن ي أس ال ز للقاضي ال ي ادة على أنه "لا  م ذات ال
ت  رة في الفق هام ال ارسة ال ة في م م ة إدارة أو ح ادة  ٤و ٣أ سل ز أن ٣م ال . ولا 

اتها". اءات أو أن  جل ة ال ا في ل  ن ع
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ة،  ٢٠١٦لعام  ٢٠١٦ اد اة الاق ي ال اد وت ة الف اف ة وم فا ال عل  ال
اس  وف  ع انها، وال ح"Sapin II"وال لها ول اصاتها وت افها واخ . )٣٧٠(د أه

م رق  س ي ال ن ولة الف ل ال ر م ، أص رخ في  ٢٠١٧-٣٢٩الإضافة إلى ذل ال
ل  ٢٠١٧مارس  ١٤ ر وز الع ا أص اد.  ة الف اف ة ل ن الة الف ال عل  ال

ار رق ة الق ال اد وال أن  ٢٠١٧مارس  ١٤في  JUSD1707051A ووز الاق
اد ة الف اف ة ل ن الة الف ة، فهي )٣٧١(ت ال ا ال علقة  اع ال ز الق . أما ع أب

الي:   كال
ي: - ن الي الف ي ال عي ال ال ال    الات

ادة ر. ة،  ٧-٦٠-٣٣-١٥ت ال ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ م ال
م رق  س ال ادرة  رخ في  ٢٠١٧-٦٦٠ال ما  ٢٠١٧ل أب  ٢٧ال على أنه "ع

ة،  ن اد الف ة الف اف الة م اف و ال ت إش نامج الام ف ب ة على ت ت الاتفا
اد  ة الف اف ة ل ن الة الف م ال ة. وتق ادقة والاتفا ها أم ال عي العام إل سل ال يُ

أن  ًا،  ه، وعلى الأقل س ل اءً على  عي العام، ب نامج. تقار إلى ال ف ال ت
ف  دة ل ة ال ة الف ًا في نها ه تق سل إل ا ت ات.  ة صع أ لاغه  إ م  وتق
ف  اجهها في ت ة ي ة صع أ عي العام  لاغ ال ار إ اء. و لل الاع الإج

نامج".   ال
ة - قا في ق ال ات م اد: )٣٧٢(واج ة الف اف الة م   ب

قار وص اد ال ات:إع ص ادة  ار ال ة م ال ال ة ال ا أوردته الفق م  ١٧وفقًا ل
ن ساب  ادة ٢قان ها في ال ص عل اءات ال ة وفقا للإج قا ات ال ل . ٤، ت ع

اضعة  ة ال لي ال ة ولى م قا ل ال ي  ة ال ل ال إلى ال ه تق ُ أ ع و
                                                 

ة  - )٣٧٠( لى مه قابل، ت ات في ال الاتفا اصة  ال ال اب الام ف ت اف على ت ة والاش ا ال
ائ ذات  ل في ال ة و ن ال ها في قان ص عل ائ ال مة في ال ة العامة ال ل ة لل ائ الق
جي وفقًا  ل ع ال ي لل ن مات ال الف ة أو خ لة ع ال زارة ال ة في ال وائ ال لة ال ال

ادة  ال ا ورد  ة. ٣-١-٤١ل ائ اءات ال ن الإج  م قان
ة، في  - )٣٧١( ن عات الف قع ال   :٥/١١/٢٠٢١راجع على م

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/03/15/0063  
ة  - )٣٧٢( قا ت  ق ال ها في الفق ص عل ات ال لاح ادة  ٤و ٣ارسة ال  ٣م ال

ة  ادة  ٣والفق رخ  ١٧م ال الف ال ال ن ال ادة ٢٠١٦د  ٩م القان ا أوردته ال  ٣، وفقًا ل
ة في  ال ل وال ادر ع وز الع ار ال ة، ٢٠١٧مارس  ١٤م الق ن عات الف قع ال . راجع على م

  :٥/١١/٢٠٢١في 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034187761/  
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الة ح ات ال ق ملاح ة. و ال قا ه لل ف ع اد وال ع الف ام م دة ن ل ج
اءات  ات ل الإج ص الإضافة إلى ت ة،  قا اضعة لل ة ال ال داخل ال

اء. ة، ح الاق ال   ال
لات: قا ة وعق ال عاي مات وال عل تان  تلقي ال ا أوردته الفق م  ٢، ١ووفقًا ل

ادة  ع  ٤ال لي ال ال ن،  ل الة  م ذات القان في ال لاغ م اق إ ُ ال
ة.  مات مف ة معل لة، أو أ س ان ال ا  ة، أ قة مه ة وث أ اد  ة الف اف ة ل ن الف
 . ه مة إل ق مات ال عل قع م دقة ال ق في ال اء أ ت الة إج في ال ز ل و

ون أن م أ ش ي ا  ع ، أن  ادله ة ت فل س وف ت ، في  ز له ته و اع
ورة.   ض

هلة: ات ال ل اء أو ال ال عانة  ة  الاس ا أوردته الفق ادة  ٣وفقًا ل ، ٤م ال
في  ها م أ إل ي يل ات ال ل اص أو ال أذون له والأش اء ال ن وال ف م ال يل

ادة  ها في ال ار إل هام ال اع في أداء ال فة عامة، فإن أ ش  الة، و  ٣ال
ي ن مل مات ال عل قائع، الأفعال أو ال ال عل  ا ي ة  ه ة ال ام ال أح مًا 

. ه اد تقار اص اللازمة لإع الع ، ورهًا  اته ن بها  واج   عل
ال: نامج الام ف ب ة ت ا ادة  م ة م ال ال ة ال اق  ١٧وفقًا للفق ن، ت م القان
ة ال  ن اد الف ة الف اف الة م ها في و ص عل اءات ال اب والإج ال ة  ام ال

ة  ضع  ٢الفق ة ب ام ال ، في  ا س ال لة،  ادة، وال ه ال اع م ه ونة ق م
لاغ؛ ام داخلي للإ ك؛ ن ل اءات  ال لاء؛ إج اءات تق وضع الع ؛ إج ا ة لل خ
ر ام ال ة؛ ن اس ة ال قا ي؛ الال أدي ة. و  ؛ام ال قا ام لل  ن

ال: - نامج الام الفة ب عها في حالة م ي  ت اءات ال   ال
ة  ا أوردته الفق ادة  ٣وفقًا ل اد، ت  ٢م ال ارة الف ة وم فا ن ال م قان

اءات ة ج اد ل ة الف اف ة ل ن الة الف اردة في  )٣٧٣(ال ات ال ع العق ت ب
ة  ادة  ٤الفق   .١٧م ال

                                                 
ة  - )٣٧٣( : ( ٤وفقًا للفق اء ه ة أع اءات م س ة ال ألف ل ادة، ت ل ١م ذات ال اران ل ) م

ا نائ رئ ه ع ولة  ولة؛ (ال ل ال ة ٢ م ئ الأول ل ا ال ه ع ق  ة ال اران ل ) م
؛ ( ق اء ٣ال ة. و تع أع اس ان ال ي ئ الأول ل ا ال ه ع ة  اس ان ال ي اران ل ) م

اءات ذاتها. راجع  ائها وف الإج ة م ب أع ع رئ الل ات. و ة خ س م ل س ة  الل
ق ة، في على م ن عات الف   :٥/١١/٢٠٢١ع ال

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528  
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ة  ا أوردته الفق الفة ٤ووفقًا ل د م ة وج ها، في حالة ملاح ار إل عل  -ال ت
ال نامج الام علقة ب اءات ال اب والإج ف ال ي م  -ب ع ع ت ال ال و

ا  ة.  لي ال ارًا ل ر إن الة أن  أس ال ز للقاضي ال ي اته،  اء ملاح إب
ها  ز له إحالة الأم ل ة وم ار أوام لل ى ي إص اءات ح ة ال إلى ل

غلال  اد أو اس ال الف ف أع ع و ف إلى م ي ته ة ال اخل ال ال اءات الام ب إج
الة،  ه ال اء مالي. في ه ض ج اءات لف ة ال ز له الاحالة إلى ل ا  ذ.  ف ال

ل القان  ي، أو ال ع عي ال ي.ُ ال ال ع ار ال   ني لل الاع
ة  ، ووفقًا للفق ة أخ ل  ٥وم ناح اءات أن ت ة ال ز لل ادة،  م ذات ال

ف  ع و ة م أجل م اخلي لل ال ال اءات الام ها ت إج ل ة وم م ال
ض، في  ا الغ ها له مها إل ي تق ات ال ص ذ، وفقا لل ف غلال ال اد أو اس ال الف أع

اءات أن غ ة ال ز لل ا  ات.  اوز ثلاث س ز أن ت دها ولا  ن مهلة ت
لغه  اوز م ز أن ي اء مالي لا  ض ج ع  ٢٠٠.٠٠٠تف اص ال رو للأش ي

الفات  رة ال اسًا مع خ لغ ت ي ال . و تق ار اص الاع رو للأش ن ي ومل
عي أو الا ة لل ال ال الة ال ل وال ، ت الإضافة إلى ذل ه.  عاق عل ار ال ع

اءات أن تأم ب أو ب أو ع ة ال ج ل الأم ال عل  ار ال  laض الق
décision d'injonction  .ده ه، على ال ال ت فات م الي أو مق اء ال أو ال

افة . وفي  ال ه ال ي ه ع ار ال عي أو الاع ل ال ال ال،  و الأح
اء أو  ض أ ج ز ف ها. ولا  ار مُ صادر ع ج ق اءات  ة ال ف ل ت
له على ن ما ه واج  ي أو م ع اع إلى ال ال أم زج ما ل ي الاس

   .)٣٧٤(نًاقان

                                                 
ادة  - )٣٧٤( ولة رق  ٥ن ال ل ال ادر ع م م ال س ة  ٢٠١٧-٣٢٩م ال ائ ام الإج الأح

ال. إذ ن على أن "أولاً  نامج الام الفة ب علقة  ص  - ال ام ال ال للال م الام في حالة ع
ادة  ه في ال رخ  ١٧عل ن ال اد ٢٠١٦د  ٩م القان ة الف اف ة ل ن الة الف ي ال م م ق  ،

لا الاس ل مع اشعار  اب م ج خ ة  ا ق ال ي ب ع لاغ ال ال ق إ ه ب م، و
لام. ارد في إشعار الاس ارخ ال ن شه م ال ة في غ اته ال   ملاح

ة:  ه الف ة ه ي في نها ر ال ق   و
لام؛ -١ الاس ل مع إشعار  اب م ي  ع ار ال ال ار، وخ ار إن   إص
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ات ال -٢ ة وملاح ا اءات، ورسال تق ال ة ال ت، إحالة الأم إلى ل ي، إن وجُ ع  ال

ي  ة. وُ ال اس اها م ي ت اءات ال ق ال ار و اء، مق عة، وع الاق أن  اغة رأ  ل
ل. ص عل ال ًا  ل م اب م ي  ع   الادعاءات إلى ال ال

ا. -ثانًا رً ة ح ق في الق ائها لل رًا م ب أع اءات مق ة ال   تع ل
لغ رئ ام و ع  ز أن  أنه  ل  ص عل ال ب  ل م اب م ي  ع ة ال ال  الل

اء  ه إلى إب ع ادة و ه ال ة الأولى م ه ر في الفق ي ال قة رأ ال ف ال لغه ب اره. و م اخ
لام. ارد في إشعار الاس ارخ ال اته خلال شه م ال   ملاح

ة  ه ال ة ه ة وفي نها ر جل ي ل ع اءات ذاتها ال ال ة وف الإج عي رئ الل
لة. أ وس ي  لاغ ال ام. و إ ة أ ة تقل ع ع ها في م اع لا  عق   اس

ة  اء جل ل القاعة أث ر م دخ ه ع ال ئ م ز لل  ، ة. ومع ذل اع في علان ة الاس وتعق جل
فا ها لل ء م لها أو ج اع  ة الاس ة ال ه العلان ل أن ت ان م ال ام العام أو إذا   على ال

ن. ه القان ارة أو أ س آخ    ال
اً. ا شفه اته له تق ملاح الة ل ي ال ل م ع م ق ي وال ال ع ز لل ال   و

ر أرعة ة في حالة ح اول الل ة. وت ة في س اول الل ات ت ائها على الأقل،  وتعق جل م أع
ادة  قاً لل ى ت ئ أو ت ال ها. وذا قام مانع  ه رئ اء ٦ ف اع أك الأع ، يَأَس الاج

ات. جح في حالة تعادل الأص ت م ة ص ل ئ ال اً. ول اض س   ال
لا ا ي إ ل.  ص عل ال ب  ل م اب م ي  ع ة إلى ال ال ار الل لغ ق ي وُ غ م

لة".  ة وس أ الة    ال
ادة  ، ن ال ة أخ ع في  ٦وم ناح اض وال اءات الاع ي وج اب ال م أس س م ذات ال

ها  ة له ف اول في ق اءات ال ة ال ز لأ ع في ل ها على إنه "لا  ة، ب ارات الل ق
ق ا لاث ال ات ال ها خلال ال ة ف ل ان له م ة أو  ل ة م اولة. و على ع ل ة لل

ه ال  ل ا  ي أو وفقًا ل اب ال ًا م أس ه س ض في نف س إذا اف ل اع ع ال اءات الام ال
ه.   ال عل

ة  ل ق م ال ة ع ائلة عق ي ال ي l’irrecevabilitéوت  ع ،  على ال ال
اءات تق ة ال اء ل اض على أح أع اب الاع ام م تارخ ورود خ ة أ ان ن ث ه في غ ل  

له  ان ت الاً أو ب ر إ ي ت ة ال تارة الل لام إلى س اب في اشعار الاس الادعاءات ال ار  الإخ
اه. ات اللازمة ل ما اح ه ال ف  اض و اب الاع ح إلى أس ض ل ب ل. و ال   في ال

اء ع اض ب م الاع ق له.و ي ذاته أو م ع ل ال ال   لى 
عه. ض ل  ة ال اض إلى ع الل ل الاع رة م  ة ص تارة الل سل س   وت

اض أن ُعل  ع الاع ض ل  ،  على الع ال ل ا ال ام م تق ه ة أ ان ن ث وفي غ
اضه. اب اع ه أو أس ه عل افق ابًا إما م   ك

عارضة، . في حالة ال ل ون في ال ة الآخ اء الل   ي أع
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ة: - ا   نفقات ال
ادة  ة م ال الأول م ال ان ة ال ا أوردته الفق ن م قان ٢-١-٤١وفقًا ل

ادة  ال افة  ة ال ائ اءات ال اد لعام  ٢٢الإج ارة الف ة وم فا ن ال  ٢٠١٦م قان
ة  اف ة ل ن الة الف ها ال ي ت ال ال ي ال ع ار ال ل ال الاع "ي
اء  تها في إج اع هلة ل ات ال ل اص أو ال اء أو الأش ئها إلى ال اد في ل الف

ن لات القان ل ود ال ة، في ح قاب ها ال ه ة اللازمة ل اس ة وال ة وال ال ة وال
ادة على أن  ة م ال ثالًا م ذات ال ة الأخ ا ن الفق ة".  ده الاتفا سقف ت

ا " ر ه ما لا يُ ة ع ف الاتفا قف ت ي ب ع ار ال عي العام ال الاع  ال
امل للال ف ال ر... ال ال ار على الف ا الق أ نفاذ ه ها. و ص عل امات ال

اءات  ها إج ار وت ها ال الاع ال ي ع إعادة أ ت غ أن ذل لا 
هل  ات ال ل اص أو ال اء أو إلى الأش اد إلى ال ة الف اف ة ل ن الة الف ال

ة وال ن لات القان ل اء ال تها في إج اع ة والل ال ة اللازمة ائل ال اس ة وال
ه" قاب    .)٣٧٥(ل
ة: - ا ة ال   م

ة  ن الة الف ارسها ال ي ت اف ال ة والإش قا ة ال لف م ، ت قة الأم في ح
ال، إذ ل ت  نامج الام د إلى ت ب اء ال عة الإج اد على ح  ة الف اف ل

قًا  ال ت نامج الام ل ب مة ب ال تفع ُ ة العامة ال ل ة لل ائ ة الق للاتفا
ه  ا ن عل قًا ل ات ت اف ثلاث س ة الاش ن م الي ت عي العام ال ع وال ال

ة  ادة  ١م ال  ١الفق ة ٢-١- ٤١م ال عق ال  نامج الام ض ب ا إذا فُ . ب
                                                                                                                       
الادعاءات  عل  ار ال ور الق ار إلا  ع في الق ز ال ة. ولا  ار الل ق ال  ار ال و إخ

ة، في  ن عات الف قع ال ال". راجع م نامج الام   :٥/١١/٢٠٢١الفة ب
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034187670/2021-06-14/  

قابل،  - )٣٧٥( ادة في ال ا ال ً ادة  ٣- ١-٤١ن أ ال لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج  ٢٩٢م قان
ن رق  رخ في  ٢٠٢١-١١٠٤م القان ة تغ ٢٠٢١اغ  ٢٢ال اف اخ وتع أن م  ال

ي ع ار ال ل ال الاع اجهة آثاره على أن "ي ونة في م ة  ال ها ن ُ ي ي ت ال ال ال
جي إلى  ل ع ال ي لل ن مات ال الف ة أو خ ولة ع ال زارة ال ة في ال ء الإدارات ال ل

ت اع هلة ل ات ال ل اص أو ال اء أو إلى الأش ه ال ه ة اللازمة ل ات الف ق اء ال ه في إج
ف  اع ت ال في حالة انق ه ال داد ه ة. ولا  اس ده الاتفا ة، وفقًا لل ال ت قاب ال

ة، في  ن عات الف قع ال ة". راجع م   :٥/١١/٢٠٢١الاتفا
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043957664/2021-08-25/  
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ه ال ل ار ال ث م ة على ال الاع ل و ت ج ال ة  ائ
ادة  ها في ال ص عل لاحقة  ٢-١٢١ال اءات ال اق إج ات، في س ن العق م قان

قًا لل ات ت الة خ س اف ال ة ت إش ا ة ال ن م ة، ت قل ة ال ائ ادة ال
ات ٢-٣٩-١٣١ ن العق    .)٣٧٦(م قان
ة: –٣ ال اماتها ال ال فاء    ال

ة الغ  ا أح أه ل دفع عق ا د وتع ال ال امات الأخ  ة والال ال امة ال
ة  ة أو الاتفا جلة الأم ة ال ائ لاحقة الق ة ال ام اتفا ة على إب ت امات ال الال
ة  ائ لاحقة الق ة الافلات م ال ع ال ة، ولا ت ن ة العامة الف ل ة لل ائ الق

قات وال ه ال اد ه ائًا.إلا  ها ق ادقة عل   ي ت ال
ع  اقع، ي ام وفي ال ار الأح ي إرشادات إص رالي الأم الادعاء العام الف

ة  حلة  USSGالأم قة أو في م امات ال ار الغ ي مق حلة ت اء في م س
ف ء  .)٣٧٧(ال امات في ال ه ق ن الغ ام، ن ار الأح ل إص ع إلى دل ج ال م  ٣و
ات ذات الف امات على ال ي الغ عل ب ة، ت ه، في أرعة نقا رئ ام م ل ال

امة؛  ف ح الغ ؛ ت ات الأخ امة على ال ي الغ ة؛ ت ام اض الإج الأغ
. امة الإرشاد اق الغ غادرة م ن   وال

أ رق  امة، ن ال ة الغ ف عق ص ت ة  8C3.2§وفي خ اد ل م م
ار  ل في إص ي ع ات ال ة لل ال اد على أنه " قة ال عل  ام ال الأح

قام الأول ة في ال ام سائل إج امي أو ب ض إج ة )٣٧٨(الأساس لغ ،  على ال
                                                 

ة العامة ع  - )٣٧٦( ل ة لل ائ ة الق قة ع الاتفا اف ال ة والاش ا ة ال ن م قابل، ت في ال
ة في ا وائ ال ى ت لل لة، ال ائ ذات ال ة وال ائ ال مات ج ة أو خ ولة ع ال زارة ال ل

ادة  قًا لل ات ت جي، ثلاث س ل ع ال ي لل ن ة.  ٣-١- ٤١ال الف ائ اءات ال ن الإج م قان
قة. ا  ذات الإشارة ال

ام في عام  - )٣٧٧( ار الأح ة إرشادات إص ات ال لا ام في ال ار الأح ة إص رت ل  ١٩٨٧أص
اض الأسا ع الأغ غ "ل ل". وعلى ال أه ع، العقاب العادل، وعادة ال دع، ال ة: ال ائ ة ال ة للعق س

ة  رال عات الف قا اك ال ، إلا أنه  على م ة فق شاد اد اس ل م ة ت ه ج اد ال م أن ال
ة.  ها ع في ال ى ل ل تُ حة، ح ق ات ال اب العق ة في ح ه ج اد ال ع إلى ال ج :ال   أن

United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 
2018). 

ة  - )٣٧٨( امي لل ض الإج لاف ب الغ ح الاخ ض لة ل ي أم ام الأم ار الأح ل إص ت دل
امي ض إج ل أساسًا لغ ي تع ات ال لة ال ل أم ل بها. وت ي تع ة ال ام سائل الإج اء  و ال إن
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ر امة على الف فع الغ رت ال أن تأم ب ي أص ،   ة. وفي أ)٣٧٩(ال حالة أخ
ر ما ل فع الف ال ة أن تأم  اد  على ال ة غ قادرة مالًا على ال ت أن ال

ة ر على ال ًا غ م ل ع فع ق  ا ال ر أو أن ه الة، )٣٨٠(الف ه ال . في ه
، إما ع  ب وق م لغ في أق امل لل اد ال ل ال ة أن ت ع على ال ي

ا ول أق د أو ع  وضع ج ي تارخ م غي )٣٨١( ت أ حال . ولا ي
اوز ا ال أن ت ات"م الأح فع خ س مة لل ق ة ال    .)٣٨٢(لف

أ رق  ، و الأصل، ووفقًا لل ة أخ اد  (b)28.1400-9وم ناح م م
ولة،  انة العامة لل امة إلى ال لة الغ ول ح ال، ت ات الأع ة ل رال ة الف ا ال

ادة  أ إلى ال ا ال ة  ٣١اب رق م ال 3302§و ه ات ال لا ن ال م قان
ل  ل أو و ل م ها على أنه " على  ل ب ال وال ال عل  رالي ال الف
ب  انة في أق ال في ال اع الأم ر إي مة م أ م الاً لل لقى أم مة ال ي ال

ة". ال ة أو م ة ته لًا دون خ لأ اع عل وق م ع ا الإي أتي ه ى خلاف و
وق  لها تلقائًا إلى ص الإدانة، إذ ي ت ام  ج أح لها  ي ت ي امات ال الغ

ائ  ا ال ا ة ض ا ادة  CVFح قًا لل اب  20101§ت ن  ٣٤م ال م القان
ن. ة ونفاذ القان ة ال ا عل  ة ال ة الأم ات ال لا رالي لل ان ق  الف ون 

خالإشار س  ل ال ار م ي في  ة إلى إق ل  ٢١الأم ن  ٢٠٢١ي وع قان ل
اس  وف  ع ، ال ائ ا ال ا ن ض يل قان ع ل VOCAب ة ت ي  ، م خلال ت

ات  ة م اتفا ال ات ال ه العق ج ع ت ا ال ة. إذ أعاد ه ا ال ا وق ض ص
                                                                                                                       
ع  ة في ال ار اؤها لل ة ت إن ال؛ أو م اب الاح ه لارت ًا ل ت ت ف اجهة ت ة  ش
لة على  ل الأم ، ت ة أخ ة. وم ناح قا ادة خاضعة لل زع ل اد أو ال ني أو الاس غ القان

فا ل م ال ال ال ة أع ام سائل إج قام الأول ب ل في ال ة تع ل وسائل م ي لا ت ة ال ات ال
ة. ات ال فا ل م ال وعة لل   م

لغ امة  ي الغ الات، ي ت ه ال ل ه ني -في م ى القان ة  -ع لل الأق افٍ ل ال
ات  ال ع ال ع دفع ج ة  ل ال ل" الأص ة. وُق بـ "صافي الأص ا لها ال ع أص م ج

ائ وعة لل اء. ال ة الأب ي ال   راجع: ح
USSG §8C1.1 
(379)- USSG §8C3.2 (a). 
(380)- USSG §8C3.2 (b). 
(381)- USSG §8C3.2 (b) 
(382)- USSG §8C3.2, comment. (n.1). 
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ة واتفا رال جلة الف ة ال ائ لاحقة الق ة إلى ال ائ لاحقة الق م ال ادة  CVFات ع ل
لاً  ته ب اع ا وم ا ع ال ولة ل امج ال ل ل انة ال اعها في ال  م إي

   .)٣٨٣(العامة
ل الادعاء العام. ففي  ها م ق ي ي ت تق ات ال ع الغ ال ص دفع م وفي خ

ان مُعل  اب ض اء ح ة إن ة،  على ال ل ارسة الع  escrow accountال
ة ( اوز ع ع لا ي اب في م ا ال امل في ه ة ال لغ تع ال اع م ) ١٠وي

ان  اب ال ات م ح ع ف ال ة  م ال ة. وتق ع الاتفا ع ت ل  ام ع أ
قي م  ء م د أ ج ع  ، الإضافة إلى ذل  . ه ي ي ت ت ا ال ا ة إلى ال اش م

ا ل ا لغ تع ال ع  م ه  ة  ال ة إلى  ١٢ت ال ف الاتفا شهًا م تارخ ت
ة. ة إضا ائ ة ج ة مال ل عق ة في ش ات ال لا   ال

ة  ج الاتفا ها  ادق عل امة ال ة الغ ف عق ص ت قابل، وفي خ وفي ال
ز دفعها على اق ي، فإنه  ن ني الف ام القان ة العامة في ال ل ة لل ائ ا الق

ال  ا ورد  قًا ل ادة  ١ت ة م أنه  ٢-١-٤١م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ة لا  عي العام، على م ف ده ال ي  ول زم احل، وفقًا ل ز دفعها على م "

ة". دها الاتفا ي ت ة وال ة واح اوز س   ت
فع،  اءات ال ص إج ، وفي خ ة أخ ادة ر.وم زاو  ٦-٦٠-٣٣-١٥ن ال

م رق  س ال ادرة  ة، ال ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ  ٢٠١٧-٦٦٠م ال
رخ في  ل  ٢٧ال ة  ٢٠١٧اب ل امة ال ة على دفع غ ما ت الاتفا على أنه "ع

اء  ًا، واس ة العامة ح ال ة العامة لل ي اس في ال اب م فع ل العامة، ي ال
ادة  م رق  م ٢٥م ح ال س رخ  ١٢٤٦-٢٠١٢ال ف  ٧ال عل  ٢٠١٢ن ال

ص  و ال ق وفقًا لل ل ش م ة، ع  ت اس ازنة العامة وال إدارة ال
ادة ر. ها في ال ي. ٢-١٣١عل ن الي الف ق وال ن ال   م القان

قة س ا ة ال ه في الفق ار إل ة العامة ال ال ة ال اس دائ ل م عًا  و ف فع م ال
ادة ر.ال ه في ال ص عل اس ٥-٦٠-٣٣-١٥ ال ع ال ع ت  .

ن  ل ي  ، ال ار لي ال الاع ا ل ه ل لام، ي إرجاع ورق أو ت الاس
، ي  ا عات على أق ف ر دفع ال ق ن م ال ما  عي العام. وع ة إلى ال واح

                                                 
اني م ال  - )٣٨٣( ل ال ال اردة  ا ال ا ألة تع ال الهام في م أن ما ورد  راجع 

ا  ل الأول م ه ، ص الأول م الف  .٤٦ال
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١٧٩٤ 

ات  دًا م ال ا تق ع د ال قل ع ع ة لا  ة ال هائ ع ال
قاق"   .)٣٨٤(للاس

ة  ان ة ال ة، ن الفق ال ة ال اس دائ ه ل ص ال ال ي تق وفي خ
ادة ر. ل ال  ٥-٦٠-٣٣-١٥م ال ح م م على أنه ُ س م ذات ال

ف ها  ال ج ي  و ال لعه على ال ا  ً ا م ً ار أ امات الاع الال اء 
امة  فع غ اح ب ف إلى ال ة أوراق ته ، ع م الأم ، إذا ل ا ال ف به دة. و ال
ام،  ة وحاف الأخ ان ل ع ال ز ال ذجها ال ع ن ي  ة العامة، وال ل ال
ار الأداء  ر ال الاع انًا  إلى أنه إذا ل ي ا ي ب ل.  وز الع

ا اك ع ال ر، ما ل  ه ق عي العام س ها، فإن ال ص عل امات ال مل للال
ه. ة ض ائ ع ال ، ت ال ي   ج

ي ت  ا ال ا فاوضي لل ج الاتفاق ال ة  اب ات ال ع ف ال ة ل ال أما 
، ه ي ن أك ت ة لا  أن ت ة زم ن ف ع في غ لغ ال  فإنه  دفع م

ة  ة وفقًا للفق ة واح ادة  ٣م س ا  ٢-١-٤١م ال الأول م ال  . سالفة ال
ادة ر. ا ال ً ما  ٨-٦٠-٣٣-١٥ن أ ه أعلاه على أنه "ع ار إل م ال س م ال

ار  م ال الاع ق ور،  ال ر ال ل  ي الاتفاق على تع ال
ي ت اص ال الع عي العام  لاغ ال هل إ ن ال ه في غ ف عل م ال ت ت

دة".   ال
ا فاوضي: -ثانً امات الاتفاق ال ف ال   أث ت

ه  ج ه اماتها  ع ال امًا ل ة ت ل ال ي، إذا ام رالي الأم ام الف في ال
ة  ة ض ال ائ لاحقة ال ي ال ع اصل م الادعاء العام ال ة، فل ي الاتفا

ع ال ة أشه  ن س ة. في غ ه الاتفا ة ه هي صلاح ة، ت ة ال ة، وفي نها ع
ع  ف ال ل ب اس الف ع على ال ال ة، ي هاء الاتفا  seek dismissalان

علقة ة ال ائ قات ال ال اس   prejudice of the criminalدون ال
Information  افقة على ة، وال مة ض ال ق ل ال ق ه اتهامات في ال ج م ت ع

، إذا  . ومع ذل قائ ان ال ة و ه الاتفا ضح في ه ك ال ل اءً على ال ة ب ض ال
رة  ة، فإن ق ة خلال ال ه الاتفا ة ان ة أشه أن ال ة ال ر ال خلال ف ق

                                                 
ة، في - )٣٨٤( ن عات الف قع ال   :١/١١/٢٠٢١راجع م

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034512810  
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ل سار ، ت اف الأخ ل الان عة س ا ة، أو م ي ال ل ة الال على ت فع
امل    .)٣٨٥(ال

ة  ي، فق ن الفق ن قف الف ص ال ادة  ٢وفي خ ع م ال ا - ٤١م ال ال
ها  ٢-١ ص عل امات ال الال فاء  د ال ة على أن "ي ائ اءات ال ن الإج م قان

ي  اص ال ع ح الأش ، فإنه لا  ع العامة. ومع ذل اء ال ة إلى انق في الاتفا
ا م ا ع عان ال ة  ال ولة، في ال اء ال اس رة،  هاكات ال ة للان ر ن ل

ادة ر. ل، ن ال ال ني". و اء ال ر ال ل به أمام الق -٣٣-١٥ع ال
م رق  ٩-٦٠ س ال ادرة  ة ال ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ - ٦٦٠م ال

رخ في  ٢٠١٧ ل  ٢٧ال اردة على أنه "في ح ٢٠١٧اب امات ال الال امل  فاء ال الة ال
ة  اء، ال ، وع الاق ار لي ال الاع عي العام م ة،  ال في الاتفا
ائي، فإن  ق ق اق ت ام الاتفاق في س ة. وفي حالة إب م ع الع اء ال انق

ة". م ع الع اء ال انق ا  ً ق أ لغ قاضي ال عي العام ي  ال
  الثاني الفرع

  الانقضاء المبتسر للاتفاق التفاوضي
فاوضي: - أولاً  امات الاتفاق ال ال فاء  م ال اجع إلى ع فاذ ال م ال   ع
ي: -١ رالي الأم ام الف جلة في ال لاحقة ال ة ال امات اتفا ال فاء  م ال   ع

ةإذا  ة  ل تفِ ال عي الع DPAو الاتفا ها،  على ال ف عل ام ال
اء  ة لل اب ال ر. فإذا اس هاك على الف يل الان ع ة ب ال ة وال ة إلى ال ا ال

ة. هاك إلى ال فع الان ر، لا يُ قف على الف ي وحلّ ال ل ومع ذل  ال إذا ف
ة،  م إلى ال ق عي العام ال اماتها،  لل ف ال ارها، أو ت ح م ة في ت ال

ل د إلى إنهاء  مع  ، وه ما ي ع لاحقة DPAلانهاء تعل ال ة ال ل ء ع ، و
عة  ف ال م ل إعادة أ أم ة  ة، ولا  لل قل اءاتها ال ة وفقًا لإج ائ الق

ى الاتفاق ا DPAج  ق ة  ال ال ل خ ال نامج ق فقات ب فاوضي  ل
ة ا    .)٣٨٦(ال

                                                 
(385)-Deferred Prosecution Agreement, UNITED STATES OF AMERICA- 
against- DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, UNITED STATES 
DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK, Cr. NO. 20-
00584 (RPK) (RML), NO 20. Available online on 6/11/2021 at: 
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1360741/download 
(386)-JOHN HARRISON QC, What is a Deferred Prosecution Agreement?, 
DECEMBER 29, 2020. Available online on 6/11/2021at: 
https://www.stpaulschambers.com/what-is-a-deferred-prosecution-agreement/  
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١٧٩٦ 

قات على ان اءات وم ال ة إج اش ة الادعاء في م ة وسل ام الاتفا هاك أح
مة ب الادعاء  جلة ال لاحقة ال ة لل ائ ة الق ته الاتفا ة، ما اح ائ لاحقة الق ال

اف ه ب أك  DEUTSCHE BANKالعام دو

AKTIENGESELLSCHAFT  اي ن )٣٨٧(٢٠٢١في ي ع ، إذ ت ال ال
ة هاك الاتفا ج  -)٢١" أنه "("ان ة  ا ة، (أ) أ ج ة، خلال ال إذا ارت ال

مات  ة معل ه الاتفا عل به ا ي م  ة؛ (ب) ق ات ال لا رالي لل ن الف القان
مات  ف ع معل ال عل  ا في ذل ما ي ا،  ً للة ع املة أو م ة أو غ  خا

عاو  ل في ال ة؛ (ج) ف د ة الف ل ل ال ت ح ه في الفق ص عل ن على ال ال
ص  ٦و ٥ ال على ال ال نامج الام ف ب ل في ت ة؛ (د) ف ه الاتفا م ه

ت  ه في الفق ال م  ١٩و ١٨عل ف ج؛ (هـ) ارت أ أع ة وال ه الاتفا م ه
ة؛ أو (و) أخف ة الفاس ارسات الأج ن ال هاكًا لقان ل ان قة أخ شأنها أن ت ق 

ق العل  ى ل ت ة، ح ج الاتفا ة  امات ال ل ال امل  فاء ال في أداء أو ال
ة  ائ ة ال ائ لاحقة الق ع ذل لل ة  ع ال ة، ت ال ال ع اك هاك  ا الان ل ه
ي ما  ع ت ه... و فة  ع ات الإدعاء ال ل م رالي ام ائي ف هاك ج ع أ ان

ات إ ي ال ق ة وفقًا ل ي مقاضاة ال ة أو تق ه الاتفا ة ق ان ان ال ذا 
ة أو  مها ال مات تق ل أن ت إلى معل ا الق ة مقاضاة م ه ز لأ ها. و وح
ف في  ص ك ال ل ال عل  ة ت ائ ة أ ملاحقة ق أ ض ال ز أن ت ها. و ف م

ك ا ل ال قائع أو  ان ال ا الاتفاق ال ب ع على ه ل تارخ ال ات ق وف ل ال ع ل
ا الاتفاق...  ع ه ه في تارخ ت ل  ع قادم ال ن ال ج قان قادم  ال ق  لا 

ات -)٢٢( رت ال اف  في حالة ما إذا ق ة، ت ه الاتفا ه ه ة ق ان أن ال
ة ع  ل رفع أ دع نات هاك ق ا الان ابي به ار  إخ ة  و ال ات على ت ال
صة  ة الف اح لل ار، ت ا الإخ لام ه مًا م اس ن ثلاث ي هاك. وفي غ ا الان ه

الإ هاك،  ا الان وف ه عة و ح  ابًا ل ات  د على ال اءات لل ضافة إلى الإج
ات  ه ال ع أن ت  ي ي ه، وال قف ومعال ة ال عال ة ل تها ال ي ات ال

ة... ( ع مقاضاة ال ا ان س ي ما إذا  ات  -)٢٣ل رت ال في حالة ما إذا ق

                                                 
(387)-Deferred Prosecution Agreement, UNITED STATES OF AMERICA– 
against- DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, Op. Cit., NO 21, 22, 
23, 24. Available online on 6/11/2021 at:  
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1360741/download  
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ي ت الإدلاء بها م ق انات ال ع ال ة: (أ) فإن ج ه الاتفا ه ه ة ق ان ل أن ال
قائع وأ شهادة  ان ال ا في ذل ب ة،  ات أو ال ها إلى ال ة ع ا ال ة أو  ال
اع  ات اس ة، أو في أ جل لف  أو أ م ة م ة أمام ه مها ال تق
انات أو  ه ال ل ه ة م م ها، وأ أدلة م ة أو لاحقًا عل ل الاتفا اء ق ة، س ت

ن مق هادة، ت ات ض ال ل ال عة م ق ف ة ال ائ اءات ال افة الإج ل في  ل لة 
ة، أو  ات ال لا ر ال ج دس ة  ال ة تأك أ م ز لل ة؛ و(ب) لا  ال

ة  ة  (f)11القاع ة، أو القاع ائ اءات ال ة للإج رال اع الف اع  ٤١٠م الق م ق
ة ات ة، أو أ قاع رال ات الف هادات الإث انات أو ال ه ال ل ه أن م ة أخ تف  اد

ة، أو أ دلائل  ه الاتفا ع ه ل أو  ها ق ة ع ا ة أو ن ة ال اس اؤها ب ي ت إج ال
ال  ك أو أق ان سل ار ما إذا  ع ق لة. و حها أو أنها غ مق ها،   قة م م

ف ن ف حالي، أو أ ش ي ل أو م ي أو م ة أو أ م ة ع ال ا
ه أ ح  ة ق ان ان ال ي ما إذا  ض ت ة لغ ها، س إلى ال ه م ج ب

ها... ( ات وح ي ال ق ة ل ه الاتفا م أ  -)٢٤م ه ات ل تق أن ال ة  تق ال
ها  ة في ح ضها ال ي ق تف ة ال العق عل  ا ي د  ات أو وع ارات أو تأك إق

أن أ ح م ا ل  ة  ا تق ال ة.  ه الاتفا ة ه ه ال ها إذا ان ادر ع ل
م  ة ما يُل ه الاتفا ج في ه ة وأنه لا ي ي ال ة تق ن ض سل ل  ا الق ه

ة". ي ق ة ال ل ه ال ارسة ه ها في م ق ة أو    ال
ة ا -٢ ل ة لل ائ ة الق امات الاتفا ال فاء  م ال ني ع ام القان لعامة في ال

ي: ن   الف
ة  ادة  ٣ن الفق ال م ال ة  ٢-١-٤١م ال ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ي على أن " ع ار ال عي العام ال الاع لان، ُ ال ة ال ائلة عق ت 
امات ال امل للال ف ال ا ال ال ر ه ما لا ي ة ع ف الاتفا قف ت ص ب

امة  اء، إعادة غ ا، ع الاق ع تلقائ ر. و ار على الف ا الق أ نفاذ ه ها. و عل
ة الأولى م ال الأول.  ها في الفق ص عل انة ال عة لل ف ة العامة ال ل ال
الة  ها ال ار وت ها ال الاع ال ي ع إعادة أ ت غ أن ذل لا 

ة ل ن ات الف ل اص أو ال اء أو إلى الأش ء إلى ال اءات الل إج اد  ة الف اف
ة  اس ة وال ة وال ال ائل ال ة وال ن لات القان ل اء ال تها في إج اع هل ل ُ ال

ها". قاب   اللازمة ل
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ل، ن  ال ادة ر.و اءات  ١٠-٦٠-٣٣-١٥ال ن الإج ي لقان ء اللائ م ال
اد ة ال ائ م رق ال س ال رخ  ٢٠١٧-٦٦٠رة  ل  ٢٧ال على أنه "في  ٢٠١٧أب

عي العام  قف ال ة، ي اردة في الاتفا امات ال ام أو أك م الال ال فاء  م ال حالة ع
ادة  ة م ال عة ع ا ة ال ج الفق ة  ف الاتفا ان  ٢-١-٤١ت لي ال و م

ل الإق  لة مع  سالة م ني ب .القان ل ال لة. ار  ة وس أ ة  ار ال وذا  و إخ
ار  سالة ال لاغ ال إ عي العام  م ال ق ة العامة،  ل امة ال ج غ الغ  دفع م

د. ض ال لغ لغ ة ال تلقى ال اس ف ال ة الأولى إلى م ها في الفق ا ت و  إل ح
ه في ال ار إل ف الاتفاق ال ع وقف ت اءات  ادة الإج ة م ال عة ع ا ة ال - ٤١فق

ة العامة  ٢-١ ل ة لل ائ ة ق اتفا عل  اءات ال ف م الإج ، و
فاء  اعاة، في حالة الإدانة، ال ة؛   م وض على ال ع اءات ال الإج

." ار وضة على ال الاع ف امات ال الال ئي    ال
ا اجع إلى ا -ثانً فاذ ال م ال ع م الاتفاق:ع اب ال ال   ن

ة  ق مُ ي ب ع الأم ي في مقابل ال ن ع الف د ال ف ، ي قة الأم في ح
ة  ل ة لل ائ ة الق ادقة على الاتفا ع ال ، ت له  ع ة لل ال ائ إج

م نفاذ الاتفاق و  ت ع ة، وه ما ي اب م الاتفا ة العامة، وهي حقه في الان سل
ة  ه الفق ت ع ة. وه ما ع قل ة ال ائ لاحقة ال اءات ال ة إج اش ي م الادعاء في تق

ادة  ٣ اني م ال ة  ٢-١-٤١م ال ال ائ اءات ال ن الإج ها على إنه م قان ب
ي، م تارخ " ع ار ال ن لل الاع ادقة،  ة أم ال ر رئ ال إذا أص

ة  ادقة، ف عي العام ال اب لل لغ الان اب. وُ ارسة حقه في الان ام ل ة أ ع
ا  ي ه ع ار ال ارس ال الاع ل. وذا ل ُ ص عل ال ب  ل م اب م

اردة في الاتفاق امات ال ف الال اب، ت ة ال في الان ل الفق م ال  ١". و
ها على أنه " ادة ب ال م ذات ال ارسة إذا  ال ي م ع ار ال ر ال الاع ق

اص  اك ع ع العامة، ما ل  ه عي العام ال ك ال اب،..، ُ حقه في الان
ة". ي   ج

م الاتفاق ، فإذا أب ة أخ حلة  –وم ناح ع في م ه ال ال ال ان م
ادقة ادة  -ال ة م ال ة الأخ ائي، ت الفق ق ق ار ت . وفي ٢-١٨٠في إ

فاء  اء، ال ار، ع الاق خ في الاع ة والإدانة،  أن ي ائ لاحقة الق حالة ال
ة. ها في الاتفا ص عل امات ال الال ئي    ال
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ادة  ة م ال ة الأخ ا أوردته الفق لة  ٢-١٨٠ووفقًا ل ع اءات ال ن الإج م قان
ن رق  رخ في  ٢٠٢٠- ١٦٧٢القان صل إلى ف ٢٠٢٠د ٢٤ال إنه إذا ل ي ال

عي  اءات إلى ال ن ثلاثة أشه م إحالة الإج حة، في غ ة مق أن اتفا اتفاق 
ر  ة، أو إذا ق ادقة على الاتفا ة ال ائ ة الق العام، أو إذا رف رئ ال
 ، ار م ال الاع ق اب أو إذا ل  ارسة حقه في الان ار م ال الاع

ي خلال الف امات ال امل للال فاء ال لاً على ال ة، دل ها في الاتفا ص عل ة ال
ل  ًا  ، م ق اء إلى قاضي ال عي العام الإج ل ال ها، ُ ل ل م ي

ق  اف ال ض اس    .)٣٨٨(reprise de l'informationلغ
  الخاتمة

ا ة آخ م فاوض ة ال ائ الة ال ات في تع اتفاقات الع ح ال ة ج ت معال
ائ  ة ج اف ورة ل ة وض ة م ا قارن، وتع ع اس ن ال ق في القان اد ال اق

اء.  اقات ال اب ال اد أص الة ف وض للع ف ع ال ا ر في ال وق أدت إلى تغ ج
ل أفقي ول رأسي ها في ش ة م حلة أساس ي أص ت في م ة، وال قل  أخ ،ال

ة  ار العق ي مق ة الادعاء العام في ت فاوضه مع سل ا ب يً ابًا ج ه دورًا إ ه ال
ضها ي س ف   . ال

ة  فاوض الة ال ها في ت اتفاقات الع م ت ق ة  ة الأم ات ال لا از ال وت
ار  ة والاع اص ال ل الأش اقها ل اع ن ذج، وات ة. ول م خلال أك م ن

ن  ج قان ة  سانة ال ة إلى ال ه الاتفا وره ع نقل ه ي ب ن ع الف دد ال ي
اد في عام  ة الف اف ة وم فا ارة.٢٠١٦ال اص الاع ها على الأش   ، إلا أنه ق

ي  ة ولل ائ ع ال م ال ا ل ا ق م ة ب ي ة ال ه الآل ح تق ه و
ع. إ ه ولل ق ع عل ة ال وال ل ل في تق ع ا ت ا ق للادعاء م ذ ُ

ة  ه في ال ي عل ان تع ال ة، وض اش ة م فاوض على عق الأدلة، وال
ة  نها ت خ ار  اع ع  ة ال ل ق م ا ت  . ات أق ب أك وف

نامج ا ار م خلال ب ولة، وت تعافي ال الاع ا ال وض.  ف ال ال لام
ه إذ لا  ع ه  فا ال واح ه في عال الأع ا اصلة ن ار  ح لل الاع ت
ات  ة على العق ع ال ض  رة على ف ه الق ة، وم ائ ة إدانة ج ت على أ

ة. ائ عاو ال ة في ال وفاته ال ف م ا ت ه،  وضة عل ف   ال
                                                 

ة، في  - )٣٨٨( ن عات الف قع ال   :٦/١١/٢٠٢١راجع على م
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779525/   
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ء ل ال ا إلى ت ال  وق سع ة في عال الأع فاوض الة ال رات الع على ت
ة في  فاوض الة ال ني لاتفاقات الع ل ال القان ل ني، وت راتها وأساسها القان وم
نا على  ا اع لي.  ل لي ال أص هج ال اد على ال ات، م خلال الاع ائ ال ج

رالي ع الف قارنة ب ال عق ال قارن  هج ال ف على فه  ال ق ي لل ن ي والف الأم
. لف ن م ام قان قها في ن ار ت اع ة،  ه الآل ل له   أف

 . ل ف م خلال تق ال ذاته إلى ف ا اله ل إلي ه ص ا ال وق حاول
ات وأساسها  ائ ال ة في ج فاوض الة ال رات الع ل الأول ل ا في الف ض تع

ا ا ني. وخ ائ القان ة في ج فاوض الة ال ني لاتفاقات الع اني لل القان ل ال لف
ات.    ال

صل إلى  اقه إلي ال دة ل ة ال ال ع وخ هج ال ا م خلال ال ه وق ان
ة: ات الآت ص ائج وال   ال

 
ً
  النتائج المستخلصة: -أولا
لا  -١ ها؟ وم ص ال وخ ائ الأع ر ج اؤل ع ت ص ال ار في خ زمات إق

ه  ني له ة الأساس القان راتها؟ وما ات وم ائ ال ة في ج فاوض الة ال الع
ار  فاوضي أو م ر الاتفاق ال اؤل ع م ة ال اء م ناح الاتفاقات؟ س
اءات  ة للإج ل اع الأص لاف مع الق اق أو الاخ ة العامة أو الات ل ق ال ت

ا الآتي: ي ة؟ فق ث ل ائ   ال
  ي ال، تل ال ح في عال الأع ل في تف ال ي ق ات ال از أولى ال ارت

ال  ارة؛  إلى أن الأع اة ال عة ال ع م  اض نا ه على اف س ت
اع الأخلاق. ولا  قي وصارخ لق اق ح الأخلاق، أو في ت ث  ارة لا ت ال

م غ الأخلاقي  فه اق ال ة ع ن ج ال ارة، إذ ت اة ال أصل في ال ال
ع  حها لل مات، و لها إلى سلع أو خ اج، ل امل الإن ع ع م  أو ت تق
ى،  ع ا ال ح. به ق ال دها، ل ج لفة اللازمة ل ق ال ف ع  اق،  في الأس
ر غ  ح، وه أساس ال جهًا ن تع ال انًا م ها  ه ة في ج ه ال ت

. الأخ ع ال ا ال ه له ع الفقه في مفه ن ل   لاقي ال ت
  اقاتها ال وفقًا ل ح في عال الأع أس ال ار العقلاني ل ة الاخ ة ن صلاح

م  ي تق اعي. وال ار الاج ة، والاخ ات ، الإس ، ال ق لة في ال ة ال الأساس
ائ عقلاني د  ل في أن الف ة ت ض ة م  على ف عة العائ اس ال ه  د سل

ي ت  ال، وال ائ الأع ق  . وه ما ي قع م جهة أخ جهة والأل ال
اب  اء ارت قعة م ج غان ال ائ أو ال ة الف ال ل ح  أ ال ة ال ه ف عل
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اس ة  اف ال اء اق ح العائ م ج اب ال . إذ ي ح ث ك ال ل قة ال ام 
. لفة والعائ   ال

  لاحقة اءات ال اء ولإج اقات ال ائ ذو ال ة ل ة أو ت ار إدارة تفاضل إق
ائ  اصة ل عة ال ادًا إلى ال ة اس قل ن العام ال ائ القان قارنة  ال ة  ائ الق

 ُ ور ال ع وتعا ال ة لل ال ائ ة ال ل ار ال ال في إق ه الأع ارس م
اف  رًا في اق احه م اره ون ده واس اذ وج ة، وات ال ة وال اد اة الاق في ال

قة بها.  ال ذاتها م صفات ل ائ الأع ه ج الإضافة إلى ما ت   ، ائ  ال
  ة ن إلغاء ال في عال ة عال ة جاء تالًا ل فاوض الة ال ات الع ل ء ع ب

ع م أ ال  اءات إدارة الأع ة  ائ اءات ال ال ال ة واس فاضل اع الادارة ال ن
لاً  ع، إذ ل ت م ي ار أو ال ة ل  لها الان ه ال ة، إلا أن ه ن وم

ائي اء ال اج الفعلي لل الاضافة إلى الاح ة،  اص ال ع  للأش ا لإضفاء ال
ال اة ال ال وال ل م الأع .الأخلاقي على  ار اص الاع الأش عل  ا ي  ة 

  ة ة وس فاوض ة ال ائ الة ال ائ الع ة م ر ل ر ائي  تقل دور القاضي ال
اتها العامة، إذ رغ  الة م س اءات الع ان للقاضي في إج قاء على م الإ

ي ب  ن ي والف ع الأم ها، إلا أنه ق ت تقل دوره في ال فاوض عل ال
فاوضي ب  ادقة على الاتفاق ال اءات ال فاوته، م خلال ق دوره على إج م
ه  ة الاتفاق أو ملائ ه على ص ي، ون رقاب ع ع ال الادعاء العام وال ال

ة. اه للاتفا ة على ال ال ة س ل ف رقا  ت
 ارة للإدعا ة ال ائ ائل ال فاوض في ال ات ال ل ق ع دة، ت ع ا م ا ء العام م

ة ال  ل اءات ع ارة، وتقل إج اة ال ي لل م ع ال ا اعاة ال لى في م ت
ان  رته على ض ل ق ة، و اش على العق فاوض ال ق ع الأدلة، وال وال
رة  ق ات أق م تل ال ة ب أك وف ه في ال ي عل تع ال

قل اءات ال ع ج الإج ة ال ل وضة م ف ة ال ال ات ال ق العق ا ت ة. 
ه  لائ ه ا ت ه.  ق نف دع في ال قها لل ولة مع ت ة ال نها ت خ ار  اع

ال.  ة الأع ائ في ب عة ال ة مع   العق
  ا ا ار م ارة لل الاع ة ال ائ ائل ال فاوض في ال ات ال ل ق ع ت

دة،  ع ل في م م ال ة، وع ائ ة إدانة ج ائها على أ م ان قة ع لى في ح ت
ا  ال،  ة الأع ها في ب ع ات  فا ال ل اح ة، و ائي لل ل ال ال
ة،  ائ عاو ال ة في ال وفات ال ات ال ة لل فاوض ف الاتفاقات ال ت

ة ال ل خاص م ناح لفة  ن م ي  أن ت ة وأتعاب وال ائ ال الإج
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ادقة على  ع ال امة ال س دفعه  لغ الغ ف ال ع م اماة،  ال
ة م خلال  ار ال ح م ه الاتفاقات ل ان ه الإضافة إلى ض ة.  الاتفا
رة  ع الق ة م  الاضافة إلى ذل ت ال ها.  ال ال عل امج الام ب

ار فاوض على مق ة لها  م ال عل امل ال عة م الع ة م خلال م ال ة ال العق
ة. ال امة ال ار الغ ي مق ث في تق ي ت قًا وال  م

  ائ ي  ن ي والف ام الأم ة في ال فاوض الة ال اف اتفاقات الع ات
ل  أ  ائي، إذ ل ني وال ال ال ف ال ب ال ع في م علها ت ه، ت ه

ة م ال ة في ب ائل العقاب ل ال امات ل ن الال ي لقان ي والأم ن ع الف
ل  فاوض لها  ام ال ة في ال ة إلى أن الاتفا ه ال ال. وت ه الأع
ن عقابي،  اً بل ب ح ها م ام ال عل ح، إلا أن ال ائ العق ال خ

اء.  ة للإج عة ال ا  إلى ال  م
 ع العامة. ام ن له أث في إنهاء ال ها،  وضة عل ف امات ال ة للال ال ال

اف  فاوضي إلى اس ة ع الاتفاق ال اش امات ال الال د الإخلال  ا ي ب
ي الادعاء العام. ق عًا ل ة ت لاس اءتها ال ة وفقًا لإج ائ لاحقة ال  ال

  ة العامة ل فاوضي لل ق الاتفاق ال لى ت ل، ت ع  أخ لل رة أو 
ة.  اج الة ال قًا للع ل ت ، وه ما  ع وق م قة في أس ل إلى ال ص في ال
ل  ارد، و اق نق ال ا في س ل، لا س ة لإقامة الع ال ال ال ل ال وتقل

ال ولة  ائ ال اء خ اد العام، وث ع والاق لها ال ي ي ال ال ة ال غ ض
ه  ور ال تل فادة م ال ات، والاس وضة على ال ف امات ال م خلال الغ
الإضافة إلى أن  ها.  ا قاء على ن اد العام م خلال الا ات في ن الاق ال

ة العامة. ل ق ال ع ل ل أداة ال ة ت ا ة الإش قا ارسة ال   م
 ه ال ع فاوضي   اء ال قاص الإج ام ان له في ال قة ع اصة أو 

ة  ال ادً إلى م ات اس ات لل م ت ال ي م ال في ع ن ي والف الأم
ل أولي  ي  رالي الأم ام الف م في ال ال اف  الاع ار  ال الاع
ف  عاون وال أ ال ار م ام اتفاق تفاوضي، أو م خلال اق ة إب ان لل في ام

عي  اء. وأن ال ال ي على ح س ن ي والف ام الأم قائ في ال ع ال
ة،  ائ ة ال اك ق ال ج  عاد ول ه في اس ار ورغ اس لل الاع ال
اعًا  عًا وان عله أك خ ة، ت ال فاوضي  ام الاتفاق ال حلة اب ل م وش

ق الإ ق ع ال ازل ع  لاً لل ة الإدعاء، وأك ق ل ة له.ل اب ة ال ائ  ج
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  ات انفاذ ل حة، جعل م ال ل ف ة ال اق العال ارة والأس اة ال ل ال و ت
ار ع ذات الفعل  ة مع ال الاع فاوض ام الاتفاقات ال لفة إب ن ال القان
م  ار في ع ارًا ل ال الاع ل اه ا  ف في أك م دولة، م ق ال

ة ع ذا عا ة  ف إلى ال ال ه الاش ة، وأن حل ه ت الفعل أك م م
امات  فاوضات وتق الال حلة ال ن في م ولي ب جهات انفاذ القان ال ال

ة. ال امة ال ة والغ ا ة الإش ل  وال
ائ  -٢ ة في ج فاوض الة ال ني لاتفاقات الع اؤل ع ال القان ص ال في خ

ات؟ وما  ة ال ن ام القان احلها؟ والأح اؤل ع م ا ع ال ً عه ذل أ
ه؟  ث ع فاوضي أو ال ف الاتفاق ال ها؟ وأث ت ة م حلة ف ل م ة ل اك ال

ا الآتي: ي   فق ث ل
  ي ي والأم ن ام الف ة في ال فاوض الة ال ني لاتفاقات الع ام ال القان

ل ة ت احل رئ ة على ثلاث م ائ ادقة الق حلة ال فاوضات وم حلة ال ى في م
 . ف حلة ال  وم

  ة واسعة في ي ة تق ل ي  ن ي والف ني الأم ام القان عي العام في ال ع ال ي
ام اتفاق  ي اب ة أو تق ع ة ال ة لل ائ ه ته ج ج ان س ت ي ما إذا  ت

ام عة م الع ش الأول  ة تفاوضي، و اد ة الات ا اد ال اردة في م ل ال
عاي  ال اني  ش ال ام. و ار الأح ة إص ال، وارشادات ل ات الاع ل

ل لعام  اردة في تع وزارة الع ي  ٢٠١٨ال عي العام ال ة لل ه ج اد ال وال
ادرة عام  اد ال ة الف اف ة ل ن الة الف  .٢٠١٩وال

 ي اق ال اع ال قارنة  ات ال ي  رالي الأم ام الف فاوضي في ال للاتفاق ال
ذج  ق ال ا  ارة ب ة والاع اص ال ه للأش عا اس ي،  ن ه الف ب

ارة. اص الاع ة على الأش ه الآل ي ه ن  الف
  ل ة ل جلة الأم ة ال ائ لاحقة الق ة ال عي لإتفا ض اق ال اع ال ات

عة وا ل م ة  ل ارسة الع م في ال غ م أنها ت ، على ال ائ سعة م ال
اق  ا ال ً د أ ا ي لامة.  ة وال ة وال ائ ال اد، وج ة والف ش شائع لل
اهة،  هاكات ال ائ ان ي في ج ن ة العامة الف ل ائي لل عي للاتفاق الق ض ال

ائ ذ وج ف غلال ال ة واس ش ائ ال ل ج اء وت ائ الاع ة  ت ال ال ل الأم  غ
ئي  لي أو ال فع ال ب م ال ه ال لل ب أو الاح ه ائ ال اهة العامة، وج على ال

لة. ائ ذات ال ة وال ائ ال ها، وال ة ع اش ال ال ل الأم ائ غ ائ وج  لل
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 ا اع عاون  ة ع ال ي في أه ن ي والف ام الأم امل اتفاق ال ره أح الع
ام اتفاق  ة أو إب ة لل ائ لاحقة ال أن ال ار  اذ ق ة في ات ث ة ال ئ ال

لاق. والقائ على  ها على الإ ة في تفاوضي، إن ل  م اه اح ال إف
، ق عاون في ال ادها لل ع الفات واس عي ع ال ل  اس و ق ال  ال

ام مع الالإضافة إلى تعاونها  لة، وال حالًا في ال ة ذات ال م الات ال
ادرة عام  ل ال ة ف ج م ي  ة ٢٠٠٨الأم ن ل الف ، وتع وزارة الع

ادر عام  الة  ٢٠١٨ال الي وو ي ال ادرة م الإدعاء ال ة ال ه ج اد ال وال
اد في  ة الف اف   .٢٠١٩م

 ي وا رالي الأم ام الف لاف ال ل ال اخ ا ق ي في اش ن ام الف ل
رالي  ام الف ا  ال قائع. إذ ب ني لل ة وال القان ل ار لل الاع
ان صادر ع ال  قائع في ب ال اف  ة والاع ل ل ال لل ي الق الأم

اف أ وث ذل الاع ي ح ن ام الف ل ال ة. لا ي الاتفا ع مل  و ال
ار.  الإق

   ا ي. إذ ب ن ي والف ام الأم امة في ال اب الغ قة ح لاف  اخ
الغ  اب م ة في ح رال ام الف ار الأح ة إص اع ل ي ق عي العام الأم ال
ت   امة الأساسي ال لغ الغ اب م أ  ي ت ة، وال ال امات ال الغ

ي درجة قاله ل ة، ث ان عة م  ال ة م خ نقا وفقًا ل إذناب ال
ي  اعفات ال ى م ال ي ال الأدنى والأق ففة، ث ت دة أو ال امل ال الع
اعف  ل م ال ة في  امة الأساس لغ الغ ب م اف مع درجة الاذناب، ث ض ت

ة، وضافة  امة الارشاد ى للغ ي ال الأدنى والأق ى ل إلى الأدنى والأق
ام  امة في ال لغ الغ ي م ة. ي ت ة م ال ه ال لغها أ م حقق م
ل  فة م ق ق هاكات ال ة م الان أت ائ ال اس مع الف قة ت ي  ن ني الف القان

ود  ة في ح ب على آخ ٣٠ال ال ال ال س ح الأع ٪ م م
وفة في تارخ  ة مع عات س ز دفعها على ثلاثة م هاكات. و ه الان اف ه اك

ة  اوز س ة لا ت عي العام، على م ف ده ال ي  ول زم احل، وفقًا ل م
ة. دها الاتفا ي ت ة وال  واح

 ،ة انة مل ي م ن ي والف ام الأم ة في ال لاك ال إذ ي حقه في  ام
فاوضي، وحق ام الاتفاق ال اح إب اق ار  ر، وحقه الإخ اص ال ي ع ه في ت

. ع اب في ال اس أرائه، وحقه ال  في ال
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  ي ام الأم فاوضي في ال ة على الاتفاق ال ائ ادقة الق اءات ال ه إج ا ت
ة  ي جل ة، ت ة ال فاوضي لل عق إرسال الاتفاق ال ي، إذ  ن والف

اد ار ال اذ ق اع لات ة اس ة أو جل ه ها.ت  قة أو رف
  ا لا ي، إذ ب ن ي والف ام الأم فاوضي في ال اسة ن الاتفاق ال لاف س اخ

الة  ة ن اتفاقات الع ل ة ت ع ح اسة م ي س ام الأم ج في ال ت
قة.  ا ات ال ل إلى الاتفا ص ة ال ان إم ات  ي م ال ع الع ة، ولا ت فاوض ال

ي  ن ام الف ج ال في م ي ان ص ع ب ض فاوضي م ل الاتفاق ال على أن 
اقع  ة على ال امة والاتفا لغ الغ ادقة وم عي العام، وأن ي أم ال ال

ة. ان ل وال زارتي الع ة ل ون  الإل
  ج الاتفاق رة  ق امات العامة ال ي على الال ن ي والف ام الأم اتفاق ال

لة في  فاوضي ال ال.ال نامج ام ع ل ات، وال ع الغ ال امة وم  دفع الغ
  نامج ة ذاتها ب ودارة ب ام ال ي على  ن ي والف ام الأم اتفاق ال

لفان في معاي  انا  اماتها. ون  ال فاء  فاوضي وال ف الاتفاق ال ال ل ام
ذج الأ ل ال ا ي ال ذاته. إذ ب نامج الام ل ب عاي ت عة م ال ي م م

نامج م  ل ال ة، تفع ة و ن نامج  نامج، ت ال في: ح ت ال
د  امي؛ ع ك الإج ل ء ال ار س ال؛ م ان نامج الام ة ب ل ة، ش اق ة ال اح ال
اءات  ه؛ الإج ات ته وت ك وم ل ء ال رة س ؛ خ ع ة ال في ال وم م
ق  ائف ال قلال ودقة و ان واس ة؛ ض ل ال ت م ق ي أُت ة ال ال
و الإدارة  ح ب قار  مات وال عل ام لل اء ن اؤها؛ ان ي ت إج اخلي ال ال
أن  ار م  ل إلى ق ص اس لل ق ال قة وفي ال مات د عل ي  وال

ذج ا ل ال ن. ي ة للقان ال ال اع ام ونة لق ة: م عاي الآت ي ال ن لف
ام؛  ان ثة  ل وثائ م ا في ش ة م ف؛ خ ه داخلي يه ام ت ك؛ ن ل ال
عل  ا ي اء  س رجة الأولى وال ردي م ال لاء وال اءات تق حالة الع إج

ر ام ت ة؛ ن ارج ة أو ال اخل ة ال اس ة ال قا اءات ال ؛ إج ا  ب ال
ام  ذ؛ ن ف غلال ال اد واس ا الف ضًا ل ف الأك تع ي وال ف ي ال لل

عة. ض ك ال ل ونة ال الفة م ي في حالة م  تأدي
  نامج ف ب ة خلال ت ا ة لل ع ال ي على خ ن ي والف ام الأم اتفاق ال

عي الع فع تقار دورة لل اق ب ام ال ال، وال ة دفع نفقات الام ل ال ام، وت
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ل  ا  ة. إذ ب ل ف ر ال لة م الأم لفان في ج انا  اف. ون  ة والاش قا ال
اء  ا الإج ع ه ي،  عي العام الأم ار لل ار اخ ة ق ا ة لل اع ال إخ
الإضافة إلى  فاوضي.  ادقة على الاتفاق ال ي ع ال ن عي الف امي لل اء إل إج

. ا اق ار ال ة اخ ل ة في ع ار رًا م ال ي ق ذج الأم ة في ال لاك ال م
ة  اف ة ل ن الة الف ي إلى ال ن ذج الف ة في ال ام رة إل ة  ا ت ال
اض  ة الاع ا  لل عي العام.  ة أو ال ار م ال لا أدني اخ اد  الف

اق ورفع الأم ات ال ص ذج  على ت ازع في ال ا ال للادعاء العام لف ه
ة  ا ة ال ا ان م ي.  ن ذج الف ار في ال ا ال ة ه ل ال ي، لا ت الأم
ي  ن ذج الف دة في ال ا هي م ي، ب ذج الأم دة سلفا في ال غ م

ذ ة في ال ات عقاب ة سل اق أ ل ال ا لا  ات. وأخ ار ثلاث س ج ق
ع  اءات ت ة لل ة ل اس اد ب ة الف اف ة ل ن الة الف ل ال ي. ت ن الف

اماتها. الفة ال ات في حالة م اءات على ال  ال
  ة لل ائ ة إج ق م ي ب ع الأم ي في مقابل ال ن ع الف د ال تف

ة ل ة لل ائ ة الق ادقة على الاتفا ع ال ، ت له  ع العامة، وهي حقه  ال
ة الادعاء في  م نفاذ الاتفاق وسل ت ع ة، وه ما ي اب م الاتفا في الان

ة. قل ة ال ائ لاحقة ال اءات ال ة إج اش ي م  تق
  :التوصيات –ثانياً 

ة: -١ ص ن ال   م
ائ  ة في ج فاوض ة ال ائ الة ال ة اتفاقات الع ق آل ع ال ب صي ال ن

اد أو ائي  الف ام الإج ارة في ال اص الاع فة م الأش ق اهة ال اء على ال الاع
اءات ال  لى في تقل الإج افع، ت لة م ال قها ج ا م ت ي ا ث ل ، ل

اءات  ة وت إج اج الة ال ق الع ائي؛ ت ق الإب حلة ال ة في م ائ الق
قة م غ ل ما ت ة  ائ ات ال اك ال  ال ة الأع ة ب ا ؛ ح ال ات وت ل وق وش

ها  اه ق؛ م اد لل أث على الأداء الاق ات دون ال ارسات ال ارة م م ال
؛  ه ي عل ان تع ال ولة وض ة ال اء خ اد؛ إث ائ الف ة ج اف الفعالة في م

ا  ق  ارة في ال اص الاع اف على الأش ة والإش قا ض ال ق  ف اهة ال ن
  ذاته.
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ة -٢ ص رات ال   :م
عي: - (أ) ة لل ال ائ ة ال ل عاد ال م اس   ع

ف،  ق عي ذاته ع الفعل ال ة لل ال ائ ة ال ل ة ال ه الآل ع ه لا ت
ة  ل اد ال اع إس ف مع ق ي، وه ما ي ن ي والف ع الأم احة ال ره ص وه ما ق

ة  ائ . ال ني ال ام القان   في ال
: -(ب) ار ة لل الاع ائ ة ال ل ة إلى تق ال اجة الفعل   ال

ارة م  اص الاع ة للأش ائ ة ال ل ار ال ل إق لف الفقهي ح ا ع ال ً ع
ار  ة ال الاع ائ ة ال ل ع ال تق ال مه، فإنه  على ال ع

اد وتعا شأنه في ذل شأ ات الاق وز دور ال عات، وذل ل ن ال م ال
ل أث ل، ولأن الع زع وال اج وال الاً لل -دورها فى الإن ع م أن  -ا لا ي

ه  ل ا  اً ل اماً ن عى ت ال ال ائ ضارة  اب ج ه ارت ع  ال ال
ه أش خ  ائ ات، بل أن ج م م وسائل وسل عي. وع ائ ال ال رة وأثًا م ج

ع  ائلة ال ال ل -م ة ل ج ال ع ال غ م ج ًا فى  -ال ًا رئ ع س
ة  ل ه ال اف به ع ال ذاته إلى الاع ة العقاب. وه ما دفع ال ضعف فاعل

ل و  ع ال ن ق اردة في قان ل ال ة،  اد ائ الاق ع ال ق في  ن س الغ وقان
ها. ال وغ   رأس ال

اد: - (ج) ائ الف ة ج اف ة  ول امات ال ف الال   ت
ار رئ  ج ق اد  ة الف اف ة الام ال ل صادق م على اتفا

ارخ ال ادر ب رة ال ادة )٣٨٩(٢٣/١٢/٢٠٠٤ه ه ال ا ن عل م  ٢٦. ووفقًا ل
ة " ف  -١الاتفا ل دولة  ة، تع  ن ادئها القان ، ت مع م اب م م ت ما ق يل

ه  مة وفقًا له ة في الأفعال ال ار ارة ع ال ات الاع ة ال ل ق م ل
ة.  ة  -٢الاتفا ل ن م ز أن ت ف،  ولة ال ة لل ن اد القان ال رهًا 

ة أو إدارة.  ن ة أو م ائ ارة ج ات الاع ة  لا ت -٣ال ل ال ة  ل تل ال
 . ائ ي ارت ال ة ال ات ال ة لل ائ ف، على وجه  -٤ال ل دولة  فل  ت

ادة  ه ال ة وفقا له ل ها ال ي تلقي عل ارة ال ات الاع اع ال ص، إخ ال
                                                 

ادقة  - )٣٨٩( ائج تل ال ز ن اءع م أب ار ال رئ  إن ج ق اد  ة الف اف ة ل ة ال الل
زراء رق  ل ال ة  ٢٨٩٠م ار  ٢٠١٠ل الق ل  ع ة  ٤٩٣وال ل  ٢٠١٤ل ئاسة ال رئ م ب
ل ة  زراء وع ة الإدارة، رئ  ال ا ة ال ل، رئ ه ة، وز الع ة والإدا ل ة ال م "وز ال

هاز  ات العامة، ال اب ة، ال ارج ة، وزارة ال اخل ل م وزارة ال ل ع  ة الإدارة، وم قا ة ال ه
ة غ اف ة م ات، وح اس ة العامةال لل ا ال، ال  ".ل الأم
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ق ات ال ها العق ا ف ة ورادعة،  اس ة فعالة وم ائ ة أو غ ج ائ ات ج ا لعق ة". 
ادة  دت ال اص  ١٢ح اع ال اق الق فة في ن ق اد ال ر الف ع ص ة  م الاتفا

ها.  اف رة ل ق اب ال   وال
ح  اد أص ه ال ا أوردته ه ةووفقًا ل اف اع ل ات في م  تق ق اد ال ف

ها م ان رج في ق ول أن تُ ع على ال امًا، إذ ي اص أمًا إل اع ال ة الق ل م "م فه
ة  اف ه معاي م ي ت ات ال لفة على ال اءات م ض ج ات"، وأن تف ال
عل  ة، وال عاق اف ال ل الان ادرة، وس امات، وال ل الغ ي  أن ت اد، وال الف
ض وذل  ا الف د ه . و ه ي عل ، وتع ال ا ارسة ال مان م م وال

ق أه اق الإدراج إلى ت ، فإن الع ع وردع. وعلاوة على ذل ة م م اف العق
ا  ات أ ف ال ارة ت ال ال اد في الأع ائ الف اف ج رة على إق ق ة ال ن القان
ونات  ال، وم ات والام امج الأخلا ل ب اد، م ة الف اف ة ل اب وقائ على وضع ت

لاغ ع ال ، والإ ا ل ال ل ك، وتق وت ل غ م ال ال ة الأم الفات. و أن اتفا
اها  اك ات ة، إلا أن ه ل د م ال ع م ول ب م ال اد لا تُل ة الف اف ة ل ال
ها  اع ل ق ي ت ة، وهي تل ال ة اله ل عا ن ن ال ء ي ًا ب مقارنًا مل

انًا وس ائي. م ني وال ن ال اع القان    ب ق
اعاة  -(د) ولة:م ة ال اء ل ات واث الح ال   م

ح  ة، إذ  ن اء جاذب لل القان ات إج ائ ال فاوضي في ج ع الاتفاق ال
ة، وفي  اه امات ال الغ الغ ة ل ولة ن ائ ال اء ل ة وث ائ الة ال ف نفقات الع ب

ال،  ل ال ق. فعلى س اد لل ع الاق ا اعاة ال ق م ة تذات ال ح الإتفا
ة ن ة العامة الف ل ة لل ائ امة CJIP الق لغ ال للغ ى لل ي ال الأق  -ت

رة  ق امة ال ع أو ضعف الغ اص ال قعة على الأش امة ال ة أضعاف الغ خ
ة قل اءات ال ارة وفقًا للإج اص الاع ة م  -على الأش ائ ال ء الف في ض

اد، ائ الف ة  ج ود ن س ٣٠في ح ب على % م م ال ال ال ح الأع
ا أنه ي  هاكات.  ه الان اف ه وفة في تارخ اك ة مع ال س آخ ثلاثة اع
، أو  ة أو أك س ة، أو إغلاق م ة مع ارسة أن ادرة، أو ح م ة ال ع عق ت

ض أوراق  د العامة، أو ح ع عاد م العق اول الاس ل ال ر أو ق ه ة على ال مال
د العامة  ل على العق ار في ال عل م ال الاس ة. و ق م في س
اءات، وه أم حاس  ع الاس ة مع  ول د العامة ال ة للعق ا ة، والاس ال

ولي ع ال ات العاملة على ال    .لل
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ات دولًا: -(ه) اد ال ة ف اف   أداة ل
اه في إضعاف إن ع ة أضعاف وت ات ع ة ال ي ت م ق اد، ال ة الاق ل

ة  اف ة ل ول ة ال اف ل في ال خ ا ال ً ور أ عل م ال ل، ت ول على الع رة ال ق
قي على  عي ح خل ت اج إلى ت ة. وه الأم ال  ول ات ال اد ال ائ ف ج

اد  ة الف اف ة وم فا ن ال ار قان ادر غ ي ال ن ة الف اد اة الاق ي ال  ٩وت
اهة، ٢٠١٦د  هاكات ال ي لان ن ائي الف د ال ار في تع ال اق ح  . وال ن

ارج، م  ة في ال ت ذ ال ف غلال ال اد واس ة للف ائ لاحقات ال ل ال ه م خلال ت
ة ل في الاتفا ة، م ائ ع ال ي لل يل ج ة  خلال إدخال ب ل ة ذات ال ائ الق

ا  ً ل ل ت مًا والأف ول الأك ه اب م أدوات ال الاق ا  ن ح لف العامة، وه ما س
ة  اف اص  نها ال ة وقان ة الأم ات ال لا لة في ال اد وال ة الف اف في م

ة. ة الفاس ارسات الأج   ال
اد ال -(و) ال ودع اق ة الأع اف على ب   ق:الإش

اء  ي على ح س ن ي والف ام الأم فاوضي في ال ع م أه أدوات الاتفاق ال
ل  اع  ا الإخ قل، ه اق م اف م ال ق ت اش نامج ام ة ل اع ال اخ
ة  ة ل اك ة ال افها ع الأ ال م ان ة  ع ار ال ي ل اء ت إج

ُ ، الإضافة إلى ذل ال.  ن الأع ع أن  ة ذات ال ال ن ات الف ل م ال
ي  ي وم ف ي ال ؤساء وال ع على ال اد، إذ ي ة الف اف امج ل يها ب ل
قل  ف ما لا  ي ت ارة ال ة وال ا عة ال ات العامة ذات ال س ات وال ال

عاتها  ٥٠٠ع  اوز ح م ي ي ف وال رو ات ١٠٠م ن ي ف إلى مل اب ته اذ ت
ل  ذ.  ف غلال ال ارج أو اس ا أو في ال ن اد في ف ال الف اب أع اف ارت ع واك م
ا م  ً ل أ ا ُ ة.  قا اضعة لل ات ال عة وال ا ات ال ا ال ً ام أ ا الإل ه

ل ه العامة، و ات ش ل ال اتها العامة و س ة وم ل ات ال ل ولة وال  إدارات ال
ف إلى  اب ته ف ت فعة عامة، ت ف بها على أنها ذات م ع ات ال س ات وال ال

 . اهة الأخ الفات ال اد وم ال الف ف أع ع و   م
ة: -(ز) ائ الة ال ة للع قل ة ال ورة تغ ال   ض

اد، أو  إعادة تق  ة مع الاق قل ة ال ائ الة ال اع الع ة ق ائ ه  م ه
ة  ارج ات ال ث ص ال ق في خ اشة ال د، إذ إن ه اد م م اق فه اع  الق
ائي  أن  ن ال خل القان ه أن ت ا لا ش  ه، وم لاف عل ه أم م ولا اخ
فا على الأم  ار وال ق ق الاس لاً م ت ة ب ه ال اب في ه اته الاض  ب

ني. وفي  ار القان ق م حلاً والاس ق ة ل فاوض الة ال ه أدوات الع ص، ت ا ال ه
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ة  ائ ات ال اك ل في ال عي ال ها الق ة ع ع ائ الة ال لى الع امه ت ا ق يً ج
د  ات  ا ال ار ن اس اح  افقي إلى ح ما، م أجل ال ع ت ا اذ  وات

ل ة وق اه امة  ة، ودفع غ ائ ات الق ل ال. تعاونها مع ال نامج الام وم الأدلة  ب
ناه  ة، ما ذ ائ الة ال ة للع ام ة ال قل نا ال اع غ في ق ا ال اث ه ورة إح على ض

قًا  رس سا ة آرث أن ة ش ص ق ي  Arthur Andersenفي خ ة، وال الأم
ة م خلال اتفاق  ائ لاحقة ال ضًا ل ال ها ع س ل على م ض وزارة الع ع
ام  حة. إلا أنه أث رف إب ق عة م الإصلاحات ال اء م جل وج مقاضاة م
ة م  ج ال ، خ ي تل ذل ة ال اك ة في ال إدانة ال ور ح  الاتفاق، وص

ارة ت على ذل م خ إفلاسها، وما ت ار  ل ال ة الع يها  ٨٥٠٠٠ دائ ف ل م
ن في  ل . ٨٤ع ائفه   دولة ل

،،،،و           اه أن ال  رب العال   آخ دع
  

  المراجع
 
ً
  المراجع باللغة العربية: :أولا
  ، ون جهة ن ة، ب ائ اءات ال ن الإج ح قان ان، ش ح ع   .١٩٨٨د. آمال ع ال
 ة ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش غ اقي ال ل ع ال ، ١ج –د. ج ون جهة ن ، ب

٢٠١٣.  
 ام، ال رة، د. رم به عارف، الإس أة ال اء، م م وال   .١٩٩١ة العامة لل
  ة ام ة ال س ع الإسلامي، ال ن وال ات في القان فة العق ، فل د. على محمد جعف

وت،  زع، ب راسات وال وال   .١٩٩٧لل
  ق ام ال الفقه وأح ه  ة معلقا عل ائ اءات ال ن الإج ن محمد سلامة، قان قاً د. مأم

اني،  ء ال ام، ال لات والأح ع ث ال ة، ٣لأح   .٢٠٠٩، دار ال ال
  المراجع المتخصصة:  :١
  ،ة ة الع ه ، دار ال ع ة لل ال ائ ة ال ل ل، ال د. أح محمد قائ مق

٢٠٠٥.  
  ي في ن ة الف ائ اءات ال ن الإج اف في قان فاوض على الاع ، ال د. ال ع

ة، ض ة الع ه لات، دار ال ع ث ال   . ٢٠٠٥ء أح
 ة ائ اءات ال ، ن ت الإج ة ١دراسة مقارنة،  -د. ع سال ه ، دار ال

ة،    .١٩٩٧الع
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  ة ه ة ال م العقاب"، دار ال اه ائي " ن الإدار ال ا، القان د. محمد سامي ال
ة،    .١٩٩٦الع

 ا ، د ة د. محمد ع القادر الع ه ة ، دار ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ل
ة ،    .٢٠٠٥الع

 ة ائ اءات ال ن الإج الح في قان لح وال ، ال ا ح محمد ع الع إب  - د. م
ة مقارنة،   ل ل ة، ١دراسة ت ة الع ه   .٢٠٠٤، دار ال

 اف فاوض على الاع ، ال ه ة، دراسة مقارنة، دار  -د. مع ال ال ة الع ه ال
٢٠١٧. 

  الرسائل العلمية: :٢
  ة ائ ة ال ة والأن عة الإسلام ة، في ال ضائ ة ال اك، العق د. أح محمد ب

ق  ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د عاص ة،  -ال   . ٢٠٠٩جامعة القاه
 ة ائ ع ال يل ع ال ة  سا لي القاضي، ال دراسة مقارنة، رسالة  -د. رامي م

ق د ق ة ال ل ة، –راه،    .٢٠١٠جامعة ال
 ائي ن ال لح في القان ة العامة لل ، ال ان إدر دراسة  - د. س ال ع

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ة مقارنة، رسالة د ة ت ل   . ١٩٩٧تأص
 ي ت اد ال ة وال أدي ة ال فة العق ي، فل ة علي سال ال ء أ.س ها على ض

، جامعة الإمارات  وحة ماج ة، أ ة ال ولة الإمارات الع اد ب ع الات ال
ة،  ة ال   .٢٠١٩الع

  الي في س ال ة لل ائ ة ال ل ام العامة لل ل ، الأح ارق أح ماه زغل د. 
 ، ق، ج. ع ش ق ة ال ل راه،  رصة، رسالة د ال ال  .٢٠١٠أع

 ةد. محمد ائ اد ال قاتها في ال لح وت ة العامة لل ، ال  – ح ح على ال
 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،    .٢٠٠٢دراسة مقارنة، رسالة د

  الأبحاث والمقالات وأوراق العمل: :٣
 ن ث القان اد لل ن والاق لة القان ة، م ائ ع ال ائل ال ور، ب ي س ة د. أح ف

ن،  ة وال ال ة ال ة، ال عة جامعة القاه ة، م اد   .١٩٨٣والاق
  رة في هام، مقالة م ار العقلاني لآل ة الاخ ، ن  ١٣/١١/٢٠١٨أح م

: ن ة الإن   /https://www.maktabtk.com/blog/post/126 على ش
 .لة  أ ي، ال ا يل لل الاح ة  ائ ة الق قا ر، ال ال ع القادر م

د الأول،  ، الع ائ ا، ال ة العل ة، ال ائ  .١٩٩٥الق
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 سي ارعة الق ة وم  -و –د.  ائ ة الق ا ام ال ام ن ، أح ي ى غاز ال أ. 
ل  ، ال ، جامعة دم ع لة جامعة ال ه، م د ٣٧فعال   .٢٠١٥، ٧، الع

 ي ا يل ع ال الاح ة  ائ ة الق ا ، ال اح ا الع ال اء اب دراسة  -أ. ج
ل  ة، ال ن م القان ارقة للعل لة جامعة ال د ١٦مقارنة، م   .٢٠١٩، د ٢، الع

  لة ر في م الاذناب،  م اف ال  ر، الاع ح م د. حات ع ال
ق، جامعة ال ق د ال   . ٢٠٠٨، د ٣٢، س ٤، الع

  م ودوره في ال اف ال  اء على الاع ل ب ل، ال ارق أح ماه زغل د. 
م  لة العل ي، م ن ن الف ة في القان ل ل ة ت ة، دراسة وص ائ الة ال ق الع ت

 ، ق، ج. ع ش ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن   .٢٠١٨القان
 انع ق، جامعة د. عادل على ال ق لة ال ة، م ائ ازعات ال ة في حل ال سا ، ال

ن، د  لاث ة ال ع، ال ا د ال ، الع   .٢٠٠٦ال
  م إلي ة،  مق م ع الع ه في ال ي عل ق ال ض، حق ي ع ي ال د. محمد م

ة م  ة، في الف ائي، القاه ن ال ة للقان ة ال ال لل ت ال  ١٤إلي  ١٢ال
 .١٩٨٩مارس 

 
ا
ً
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ة: -١ ن اجع الف  ال
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